حَإيِرَالقَلاِنٍ 


1 بم ل سلس ع حل ) )سسا 
بي 0ج و 
سرعم ملو 

ْ ع( حالعوايز 
در شرع المصيّرة اتيك ريتك تَر الل لمر هود 


م ١‏ .> 
المكمزلعام ال امهعفن نا لكليت لعي 
الوا :عي 


مع بركلوبعاكم 
لح مد فد الزتيديى 


ف نوكه 


م مَعِسموَ ماعل 


حتنشتورات 
لتَتَرحب الثّئة وكحماعة 
دارالكنب العلمية. 


بجيرّوت - لبشكان 
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دار الكن العامية 


جميع الحقوق محفوظة 
1ل لام00 
لعدعدع؟: عأطوك اام 
65/65 010115 10115 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوقة 
لدارالكت ببالعلميةبيروت- لبتان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمييوتر 
أو برمجته على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عأطوك” علاأونااء»اع 
قمعا - أنامأع8 طولاأراا-ام م010 !-الهة :23 


بل6تواكمقئا عط لزه ممللوءةاطيام ذلطا أه أيهم ملم 
,6305 لزصق لزط أن ره لإمق مأ لعأنطل ذال ,لععنا0لهمع1 
عط الامطاأيةا ‏ معأولزة اوناع لماع ]0ه 5256 02198 3 دأ 51060 01 

.ع6 طذتاطنام عط أه ممأككاط وعم مع ري عملم 


3 5أأونااءاء 0060115 
قطنا - طاناملاع8 طوناأ مر اأ-ام م010)>!-الىة :23 


عاةرمط ننه ماأعنالألائلما علصمك5عم عأناه! ق اللرعاما أوع ١١‏ 
عناة مع أوزوعرمع'ل ,'عأممءمأ0طم عل بعأأنال2] عل ,060161 
موناء 00م عأناما الاعأقصالره ,0.0 ,عتأعباوذال ,فلاع5كمه 
وقصوأة ممللووأرماة'! مده ,عااعتتوم ناه عؤتادع ,عألوة 

.لع أأل6"١‏ ع0 


الطبعة الأولى 
م1474 ها 


دارالكب العلميق 


بكيرُوت - كان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 20481١/11/11/1©‏ (0 اكهب) ٠‏ 
صندوق يريد: 4475 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طولإنص أأ-لم 6ه01»!-الهة :023 

مممقطاع ا - أنراع8 0 

مماع 151 .ولا8 أنه لاا ,.نا5 بمماطمه8 رأليد2-لمة أمظ 8 90 5 ا 1-9 

ع1 0دجه16ا ّ 

ولا8 طونلزتصماا-اة ممثمكا-ام ,02 - 3000م 

603 (5 961+) نبروع 8 اه 
ممصقطعا - أنارأع8 11-9424 :0.80 ص 


لان أ-لمة طبشنب>ا-له رو :. ' 


15811 2 - 


الآ 


موطنا - طأنمعنرة8 2 8 00 
3 186 ,أنكنافا! .ممصا لمماططم8 فنا ,2811 ام حوظ : 00 لصبو اله روه ااه معيو بولا ... 
لتعغدةن ممأله :1ك أماصلم 1 1 
طمترتص ]ادام طمامكا-ام ع0 .تمم1 - مسهممهام * 0 الميننا برأ ام©د 5216 ممم 
3 595 961+) تبروع 761:8 لمع طديز مان اده ههم)ما 


م دا وترتدمات له مناه ترهظ 


مقطنا - طأنهويزء8 11-9424 :صم 


تت رن .00 > 0ه 7< 
مقدمة العحقيق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهمدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلمء وبعد: 

فبين يدي القارىء الكريم كتاب جليل من كتب تراثنا العظيم» جدير بالدراسة 
والعناية» فهو كتاب نادر من كتب الاعتقاد» ألا وهو شرح القصيدة النونية الخضر بيك بن 
الحلال» وشارحها هو الإمام الكليسي - رحمه الله تعالى - ولأهمية هذا الكتاب» وندرة 
وحوده بين طلبة العلم الشريف ؛ فقد قمت بتحقيقه على نسخة طبعت قليهًا.مطبعة محمد 
أسعد برخصة نظارة المعارف الحليلة سنة 1١.١‏ ه»ء وتلخص عملي في الكتاب في 
الا 
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تقوتم النص» وضبطه؛ وترقيم فقراته. 

تخريج الآيات الواردة في هذا الشرح. 

تخريج الأحاديث الواردة في هذا الشرح. 

التعليق على بعض المواضع المشكلة. 

والله المسول أن يتقبل هذا العمل لوجهه الكريم, وأن ينفع قارئه وكاتبه والناظر وفيه 
وطلبة العلم الشريف» وأن يوفق جميع المسلمين لصحيح الاعتقاد ؛ إذ أن نحاة المرء معلقة 
على صحة اعتقاده. فمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» والله من وراء 
القصدء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ع ْ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


ترجمة العلامة خضر بيك بن الجلال 
(مصدف المتن) 

هو الإمام العلامة حضر بيك بن جلال الدين بن أحمد باشاء من كبار علماء القرن 
التاسع المجريء له أكثر من قصيدة مؤلفة في العقائد؛ ومنها قصيدتنا هذهء وهي المعروفة 
بالقصيدة النونية في العقائدء وقد ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون 
)١848/ ٠‏ ناسبًا إياها إليه» وذكر لما عدة شروح من بينها شرح العلامة الكليسي 
الذي نقدمه اليوم» وقد توفي الإمام ضر بيك بن الخلال سنة 8507 هء فرحمه الله رحمة 
واسعة؛ وجزاه يرا عن الإسلام والمسلمين. 

وانظر في ترجمته كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (7 / .)١7544‏ 


ترجمة العلامة الكليسي 
(الشارح) 

هو العلامة الشيخ عثمان العرياني الكليسي الراحل إلى مكة للمجاورة بماء وله شرح 
على الحزب الأعظم والورد الأفخم للعالم الفاضل / ملا علي القاري» وهو مؤلف جمع فيه 
ما ورد من الحديث من الأدعية» وقد توفي الإمام الكليسي بالمدينة المنورة سنة ١١14‏ 
هه رحمه الله تعالى رحمة واسعة؛ ونفع به المسلمون. 

انظر ترجمته في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)55١ / ١(‏ 

ولقد قام ابننا أحمد فريد المزيدي بإحراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود بعد أن ظل 
بمراجعة ذلك حن خرج الكتاب على هذا النحوء وأرجو أن ينفع الله به المسلمين ويجعله 
في ميزان حسناتنا. 
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باقر الي + 
مقدمة الشارح 


الحمد لله الذي نور قلوبنا بعقائد أهل العرفان» وصرف صدورنا عن عقائد أهل الزيغ 
والضلال والطغيان» والصلاة على رسوله الذي أرسله بالهدى والإحسان» معلما شرائعه 
على وجه الإتقان» ومرشداً إلى توحيده بأقوى الحجج والبرهان؛ فآمنا يهديه وإحسانه 
أكمل الإبمان» وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات والإتقان. 

وبعد: 

فلا حلاف بين أولي الألباب والعقولء ولا ارتياب عند ذوي المعارف والمحصولء أن 
أشرف العلوم من جميع الجهات هو علم التوحيد والصفات» إذ العقائد اليقينية هي أصل 
الدين» وبما يحصل للمؤمن الموقن اليقين. 

ا جهات شرف العلم أربع: شرف معلومه» وشرف حججه وشرف مسائلهع 
وشرف غايته» وهذا العلم يشملهاء فإن معلومه يتناول مباحث الذات والصفات» 
وحججه الدلائل العقلية والنقلية الى قد اتفقت عليها علماء الشريعة» ومسائله مشتملة 
على أحكام الدين» صادرة من رسول رب العلمين» وأما غايته فالخلاص من الأقوال 
الباطلة والمذاهب العاطلة والفوز بسعادة الدارين» كما أخبر به النبي المختار حيث قال في 
المشهور من الأخبار: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة/» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي)”" رواه عبد الله بن عمرء وفي رواية أحمد وأبي داود عن 
معاوية: (إثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة)”" يعي أكثر أهل الملة) 
فإن أمته عليه السلام «لا تجتمع على الضلالة» على ما ورد في الحديث ©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ه/ 5 - ح 5541 والحاكم في المستدرك ))5١8/١(‏ والدلامي في سننه 
504/0 - ح 1518)» وأبو داود في سننه (154/4 - ح 45517)) والبزار في مسنده (58/5)) وأحمد 
في مسنده »)٠١7/5(‏ والدورقي في مسند سعد .)١44/١(‏ 

(1) رواه أحمد في مسنده (7/5١٠)؛‏ وأبو داود في سننه (194/4 - ح 1551). 

(5) أخرجه ابن ماجحة في سننه 2)١707/1(‏ وعبد بن حميد في مسنده (07517/1» والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة »)١55/7(‏ وابن أبي عاصم في السنة :»)41/١(‏ وأبو عمرو الداني في السئن الواردة فيج 
الفعن (/0775» والديلمي في الفردوس .)4١١/١(‏ 
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وقد صكئف“العلماء من الاق والخلق .هذا الغلم كتبا ورسائل» بعضها متصل 

غاية التفصيل؛ وبعضها محمل غاية الإجمال» وبعضها متوسطة الحال» وهي مرتبة الكمال؛ 
وبعضها منثورة سهل الفهم والتفهيم» وبعضها منظومة لأحل الحفظ في التعلم والتعليم؛ 
ومن جملتها ما نظمه نظام جواهر المعاني وغواص بحار المباني» المولى الهمام قدوة علماء 
الإإسلام من أفاضل بلاد الروم الحذاق في أنواع العلوم) حير الملة والدين» ينبوع الفضل 
واليقين» مولانا ضر بيك ابن الحلال» عفا عنهما الملك المتعال» فإنه مع صغر حجمه 
ولطافة نظمه قد حاز أمهات المسائل الكلامية» مع الإشارة إلى الحجج والبراهين كما لا 
يخفى على أهل اليقين. 

وقد شرحه الفاضل امحقق والكامل المدقق المولى اياي المشتهر فضله بين الأداني 
والأعالي» شرحاً مقبولاً عند الأكابر والأعيان» كافياً في الإيضاح والبيان. 

وقد شرح هذا النظم شارح آخر”"» واعترض على الخيالي باعتراضات لا تصدر إلا 
عن الخامل0©؛ فضلاً ممن يدعي أنه الكامل؛ وادعى أن الشرح المنسوب إلى الخيالي غير 
مسبوك على الوجه الأليق بالمتن كما لا يخفى على الفطن» حي قال: إن الخيالي لم يفرق 
بين مذهب الماتريدية والأشعرية فيما وقع الاختلاف بينهماء والحال أن الفرق بينهما كان 

من الواحبات» فكأنه لم يتفطن بأن المتن منسوج على مذهب الماتريدية» فساق الكلام 
مساق الأشعريين» وترك حل الأبيات بأسرها وام يق ماري مترذاها وي كباها ا متاح 
إلى البيان» فنعلا هذا إلى شرح لا طويل ثمل» ولا قصير مخل» يحل ألفاظه أولاء ويبين 
تراكيية انا أشن 

ولقد أساء الأدب وفعل فعلاً يفضي إلى العجبء رحم الله امرءا عرف قدره ولم 
يتجاوز طوره؛ فأقدمئ هذه الإساءة إلى شرح وسيط لا وجيز ولا بسيط» والتزمت فيه أن 
أرد الاعتراضات الواردة على المولى الخياللي من الشارح المسفور العالي» بحسب جهدي 
وطاقي؛ مع ضعفي وقلة بضاعي؛ مستعيئاً بالله الحسيب» إنه قريب بحيب. 

ثم اعلم أن هذه القصيدة اللطيفة من البحر البسيط» مثمن الأجزاء؛ وهي: مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فاعلن؛ مرتين» إلا أن مطلعها وبعض أبياتَا الآتية مصرع» والتصريع في 
عرف العروضيين أن تجعل العروض كالضربء فتكون تابعة للضرب من جهة الوزن ومن 


(0) وهو أول شارح لهذه القصيدة المباركة. 
)١(‏ الخامل: الساقط الذي لا نباهة له أي لا شرافة له. [التاج: حمل]. 
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جهة العلة الداخلة على الضربء كلفظ الشان في هذه القصيدة؛ فإنه عروض جاءت 
مقطوعة تابعة للضرب وهو قوله: بطلان» وباقي الأبيات أعاريضها مخبونة وضرويا 
مقطوعة» والعروض آخر جزء من الشطر الأول» والخبن حذف الحرف الثاني الساكن؛ 
ككخدق الآلق مين فاصلق» فيقى :علق يكبين الغيق واللارع النتي :دسل عليه اللين لمن 
عونا إن كان حرا وعبونة إن كان عروفا: 

والضرب آخر جزء من البيت» والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان متحركه 
مثل إسقاط النون وإسكان اللام من فاعلن» ويبقى فاعل فينقل إلى فعلن بسكون العين» 
ويلزم الردف للضرب المقطوع؛ والردف حرف ساكن من حروف اللين كالألف في لفظ 
القبان وبطللاث إى اخر الفصيزة: 

وإذا عرفت ما حررناه من التعبيرات وأيقنت ما قررناه من التفسيرات علمت أن هذه 
القصيدة فصيحة غاية الفصاحة غير خارجة عن قانون علم العروض» كما زعمه الشارح 
العالى0). 

وهذا الشارح قد أخطأ في تعبيراته وغلط في بعض تفسيراته» إذ فسر القطع بأنه حذف 
الألف وإسكان العين من فاعلن» وليس كذلكء لأن حذف الألف من فاعلن خبن كما 
اعترف به نفسه» وإسكان العين لا مدخحل له في علة القطع» وهو مع إدعائه الكمال في 
علم العروض قد غلط في بيان تقطيع هذه القصيدة في ان عشر موضعاً من جهة التعبير 
والتفسير» وخبط خبط العشواء في الليلة الظلماء» فكأنه من هذا رجح شرحه على الشرح 
المنسوب إلى المولى الخيالي. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

ثم لما كان المؤثر الحقيقي في الأشياء كلها هو الله تعالى؛: وكان الإنسان غير مستقل في 

أفعاله» لرم له أن يتوسل: قبل الشروع في فعل من أفعاله واص النا تعاء ولهذا قال ٠‏ 
5 ايده ش 


3 )0 المراد به الملدرسون الكرام:: وتسميته بالعالي: ننه حعل نه عايً على لاوح الخيالي حى قال في بعض. 
© أكلانيه: # ركه وهل ١‏ 
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اقتداء بالكتاب الكريم» وعملاً بقول النبي العظيم: ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أبتر))”' رواه الخطيب هذا اللفظ في كتاب الجامع» وف رواية أقطع؛ وفي 
رواية: أجذم بالحيم والذال» ومعين الجميع أن كل أمر ذي بال وشأن لم يبدأ فيه بالبسملة فهو 
ناقص البركة غير تام في المعيى» وإن تم في الحس» وهذا هو معن الأبتر شرعا. 

فاندفع ما قيل: كم من أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله وكمل حساء وكم من مبتداً به 
م يكمل بل بقي ناقصاً في الظاهر والحس. 

ثم أتى الناظم رحمه الله تعالى بالحمدلة بعد البسملة امتثالاً.ما صدر عن الني المختار 
واتباعاً لما انعقد عليه إجماع الأخيار» وقضاء لبعض ما يحب من حمد الله تعالمى والثناء عليه 
بذكر أوصاف كماله وشكر نعمه وآلائه فقال: 

الحمْدُ لله عَالي الوقصف والشّان مُتَرُه الحَكُم عن آثار بُفْلان 


قيل: الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم» سواء تعلق بالنعمة أو بغيرهاء والشكر 
فعل ينبئع عن تعظيم المنعم لكونه منعماً سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان» 
يرشدك إليه قول الشاعر: 

أفادتكم لجنا 00 ثلائة يدي ولساني والضميرَ 0 


فمورد الحمد لا يكون إلا اللسان» ومتعلقه يكون النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر لا 
يكون إلا النعمة ومورده يكون اللسان وغيره» فالحمد أعم باعتبار المتعلق وأحص باعتبار 
المورد» والشكر بالعكسء» كذا قاله التفتازاني. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4840) وابن حبان في صحيحه )١7+/١(‏ - ح »)5-١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(/0505-08)» والدارقطي في سننه (7075/1)» والنسائي في الكبرى 2)١171/5(‏ وابن ماحة في سننه 
)570/1١( ٠‏ - ح »)١814(‏ ومعمر في جامعه ))١61/11(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)١85/5(‏ وأحمد في 
مسنده (755/7) وابن السيئ في عمل اليوم والليلة .)545/١(‏ انظر/ الفتح للحافظ(0/8؟5) 

() ومع البيت أنه أفادتكم إنعاماتكم على ثلاثة أشياء: المكافاءة باليد» ونشر امحامد باللسان» ووقف الفؤاد 
على امحبة والاعتقاد. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ...ب لش اق 


ولام لله للاختصاص على الأشهرء وقيل: للاستحقاق» وقيل: للملك. 

والله علم لذات واجب الوجود ؛ الجامع لمعاني الأسماء والصفات» ولذا علق الحمد به 
إشارة إلى استحقاقه تعالى الحمد لذاته ولصفاته, فالجملة خبرية لفظا إنشائية مععئ» لتسمية 
قائلها حامداء ولو كانت خبرية معين لم يسم إلا مخبرء ومعلوم أنه لا يشتق للمخبر اسم 
فاعل من ذلك الشيء» إذ لا يقال مثلاً لمن قال الضرب مؤل» ضارب20. 

فإن قيل: جاز أن يعد الشرع المخبر يثبوت الحمد له تعالى حامداً. 

أبحيب: يانه خلا الأصل» والأصل عدمه. 

وف تفسير الكواشي: ولفظه حبر كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله تعالى» تقديره: 
قولوا الحمد لله انتهى9". 

ثم عقب الحمد ما يدل على عظمته تعالى وبحده بقوله: عالي الوصف والشانء» فعالي 
اسم فاعل من علا يعلو علواء وياؤه منقلبة عن الواوء وهي ساقطة في اللفظ لالتقاء 
الساكنين» وهو اسم من أسمائه تعالى» ومعناه هو الذي علا عن الإدراك ذاته وعن التصور 
صفاته. ومثله العلي بتشديد الياء» لأنه فعيل بمعيئ الفاعل. 

قيل: الوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة. 

والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف, والصفة يقوم بالموصوف» اننهى. 

وفي الجوهرة النيرة: اعلم أن الوصف كلام الواصفء والصفة هي المعيئ القائم بذات 
الموصوف» فقول القائل: زيد عالم وصف لزيد لا صفة له والعلم القائم به صفته لا 
وصفه. وحاصله أن قيام الوصف بالواصف وقيام الصفة بالموصوف»ء اتتهى. 

والإضافة إلى الوصف معنوية تفيد تعريفاء لأن علو وصفه تعالى مستمر في الماضي 
والحال والاستقبال» ولذلك صح وقوعه صفة للمعرفة» فمعئ علو وصفه تعالى أن 50 
الواصفين له تعالى لا يشبه وصف المخلوقين» لأنه في غاية الكمال منزه عن النقصان 
والزوال» ومع هذا لا يدرك كنه حقيقته في المآل. 

قوله: والنثنان» عطف على الوصف,ء .وهو بالحمزة في الأصلء قلبت ألفاً للتخفيف. 

وف النهاية: الشأن الخطب والأمر والحال» والجمع شؤونء انتهى. 


)١(‏ قيل:.وجملة الحمد إخبارية لفظأ إنشائيةفعين؛ إذ المراد يما إيجاد الحمد لا'الإخبار بأنه سيوجد. 
(0) والغؤض من نقل ما في تفسير العلامة الكواشي؛ تأبيد للقول بأن الحملة لفظأ وإنشائية معيئ فتأمل رحمك الله. 


١‏ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


وشأنه تعالى أفعاله وإحدائه كل وقت في خلقه» كما قال تعالى: كل يَوْمِ هو 

في شأن 4 (الرحمن: 8)). 

وفي العامة قال التسروفة : ومن شأنه أن يحبي ويعيت ويرزق ويعز قوما ويذل 2 
ويشفي مريضاً ويفك عانياً ويفرج مكروباً ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً إلى ما 
لا يخفى من أفعاله وإحدائه في حلقه ما يشا انتهى. 

وني الحديث:«رمن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين)20 
فمععيئ علو شأنه تعالى أن أفعاله تعالى لا تشبه أفعال المخلوقين في الإتقان والكمال وفي 
البقاء وعدم الزوال. 

وإذا علمت ما تلوناك ظهر لك أن قوله: عالي الوصف إشارة إلى الأحدية في الذات؛ 
وقوله: والشان إلى الواحدية في الأفعال» وفيه براعة الاستهلال كما لا يخفى على أهل 
الكمال. 

فقول من قال: أراد بالوصف الصفة الذاتية» وبالشان الصفات الفعلية ليس في محله؛ إذ 
الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوفء فكيف يفسر أحدهما بالآخر. 

والشان ليس صفة فعلية بل إشارة إلى الصفة الفعلية» إذ الإشارة غير الإرادة» فتأمل. 

قوله: منزه الحكم. بالجرء عطف على عالي بحذف العاطف» إذ يجوز حذف 
العاطف وحده في الضرورة» بل ادعى بعضهم وروده في القرآن العظيم» قال صاحب 
لباب التفاسير في قوله تعالى: ف( وَجُوَةٌ يَوْمَئذ اعمّةٌ 4 (الغاشية ) أي وجوه المؤمنين» 
قيل: أراد ووجوه بالواو العطف؛ فحذف الواوء انتهى. 

وإذا ثبت في القرآن فلا وجه لإنكار بعض الأعيان. 

وفي النهاية: الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم يحكمء انتهى. 

والمراد بالحكم هنا عمله تعالى الأزلي» أو قضاؤه الأزلي» أو إيجابه وتحريمه في أفعال 
العباد» فقول من قال: والمراد بالحكم هنا علمه التصديق بوجود الأشياء فيما لا يزال ليس 
في محله» إذ علمه تعالى لا يوصف بالتصوري والتصديقي ولا بالضروري والنظري» كما 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه )75/١(‏ ح (5037)) وابن حبان في صحيحه (4514/5) ح (585)) وابن أبي 
شيبة في مصنفه ))١57/97(‏ والطبران في المعجم الأوسط (0/8/8؟)»2 وابن أبي عاصم في السنة ))50١(‏ 
وعلقه البخاري (170/8فتح). 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ١‏ 


هو المشهور عند الحذاق» فعلمه تعالى منزه عن كونه تصورياً وتصديقيا ضروريا 
ونظرياء وعن سائر آثار البطلان وشائبة النقصان. 

والعجب من هذا القائل وقع فيما ينهاه الناظم الفاضلء إنا لله وإنا إليه راحعون. 

وجمعية الآثار لإفادة العموم, لأن صيغة الجمع موضوعة للعموم كما عرف في 
الأصول, أي منزه علمه تعالى عن جميع أثر البطلان» فقول من قال: وإضافة الآثار إلى 
البطلان جنسية يضمحل بذلك جمعية الآثار وهو اللائق بالمقام» ليس في محله أيضاء إذ على 
تقدير اضمحلال الجمعية يكون التركيب من قبيل إضافة المفرد إلى النكرة» وذلك لا يفيد 
الاستغراق بل المفيد للاستغراق إضافة المفرد إلى المعرفة» كقوله تعالى: « فيدر 1 
يُخَالفُونَ عَن أَمْرِه 4 (النور:1) أي عن جميع أمره فتأمل وأنصف» ولا تكن من 
العناد والتعسف. 

ولما جرت عادة المصنفين بإرداف”" التصلية للتحميد توسلاً يما في استحصاء كمالاتهم 
العلمية والعملية إلى من اصطفاه الله تعالى لإظهار شريعته وجعله خليفته في خليقته» فإن 
بداهة العقل شاهدة بأن استفاضة شيء يتوقف على مناسبة بين المفيض والمستفيض» ولا 
مناسبة بين ذات الحق ونفوس الخلق» فوجب الاستعانة فيها متوسط يكون ذا جهتين» وهو 
نبينا صلى الله عليه وسلمء ولذلك قال الناظم رحمه الله: 

منْهُ الصلاة على مُبْدي شرائعه ينا الصطقَى من شل عَدنان 

قوله: الصلاة مبتدأ» والظرف الموحر خبرهاء والمقدم متعلق بالصلاة. 

قال في القاموس: الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على 
رسوله؛ وعبادة فيها ركوع وسجود., انتهى. 

وقال الفهستان :ثقلا عن الممهور» إنما حفيقة ق الذعاء مان فى غيرف وليه مال 
العلامة البيضاوي» وقيل: ع أده امدتر كا بي بين الرحمة من الله تعالى والدعاء من العباد 
والاستغفار من الملائكة» وشرعاً الأفعال المعلومة والأركان المخصوصة:؛ وقال القشيري: 
الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي رحمة؛ وللنبي تشريف وزيادة تكرمة اتنهى. 

والمراد من الصلاة في قول الناظم الدعاء» فحيكئذ يراد بما طلب التعظيم له عليه السلام 
في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال 


() الترادف: التتابع» والإرداف» اتباع شيء لشيء» فإرداف التصلية للتحميد اتباعها له» وذكرها بعده. 


١‏ .خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


أجره ومثوبته وإبداء فضيلته ورتبته على الأولين والآخرين من الخلق أجمعين بالسيادة 
العظمى والسعادة الكبرى من المقام المحمود والحوض المورود لأرباب الشهودء كذا قاله في 
كنوز الرموز. 

قوله: مبدي» اسم فاغل من أبديته بالياء المنقلبة عن الواو» .معن أظهرته وثلاثيه بدو 
الوا تقول تق هذا الام يتذى ايدواء هر النايهةالأد ل تمفل فيك قعوداء فأمله “ميدق 
وقلبت الواو ياء لوقوعها في الطرف بعد الكسرة فصار مبديء ثم أعل إعلال قاض؛ فصار 
مبد» فلما أضيف إلى مفعوله أعيد الياء فصار مبدي شرائعه ع 

والشرائع جمع شريعة؛ وهي في الأصل مشرعة الما أي مورد الشاربة منه ثم نقلت 
إلى الأحكام المأخوذة من الأنبياء والمرسلين» والمعى أن الصلاة الحاصلة من الله تعالى» 
والصلاة المخلوقة الكائنة من الملائكة ومن المؤمنين .نازل على نبينا المصطفىء :فيكون 
الكلام من قبيل حذف المعطوف»ء فيشمل أقسام الصلاة كلها. 

وقال المولى الخيالي: والمعيئ إن الصلاة المخلوقة لله تعالى الحاصلة باكتسابنا أو بدونه 

على النبي المختار لإظهار شريعته الكامنة في خلمه الأزلي أو اللوح المحفوظ» انتهى. 

وهذا القول من الخيالي إشارة إلى جواب الاعتراض الوارد على الناظم رحمه الله 
وحاصله: إن ظاهر عبارة الناظم يشعر باختصاص الصلاة من الله تعالى» والأولى بالمقام 
العموم» .فأجاب بأن الصلاة الصادرة:من العباد حاصلة. من “الله تعالى بمهة الإيجاد 0 
ومن العباد يجهة الكسب. 

قوله: أو بدونه. أي الصلاة الحاصلة بدون الاكتساب» وهي صلاة الله القدرمة. 

.وأشار الخيالي أيضاً بقوله: على النبي المختار. إلى أن المصطفى في قول الناظم نبينا بدل 
من قوله: مبدي شرائعه» مقصود في النسبة» وإن جاز كونه عطف بيان» لأن كل موضع 
جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا أعى بدل كل من الكل» كذا ذكره.ابن هشام 
في شرح شذور الذهب. 

وأشار بقوله: المختار, إلى أن تعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق. 

والنسل الولد» وعدنان اسم لحده الأقصى من أجداده المعروفة0©. 


)0 ا 0 0 0 وتكتب 0 إلى الواو 
(0) وهو الحاديي يه اف د 3و وليس ف قِ صحة الإمان معرفة ا ان واسم حله يلع ) بل- 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ١‏ 


وف الحديث: رإذا صليتم علي َعَمُمُو/ 0 وأراد بالتعميم على الآل» ولذلك 
قال الناظم: 

والآل والصّحب م الْتَابين لهم م جادت السّحْبُ للمَرْعى بتَهتَان 

قوله: والآل» عطف على مبدي شرائعه؛ والألف واللام فيه وني الصحب عوض عن 
المضاف إليه, أي الصلاة من الله تعالى أيضا على آله وصحبه. 

وأراد بالآل أهل بيت البي صلى الله عليه وسلمء بقرينة عطف الصحب والتابعين 

قال المولى الخيالي: وكلمة ثم للتفاوت بين الأصحاب والتابعين» لما قال عليه السلام: 
(رخير القرون قري ثم الذين يلوفم” © الحديثء انتهى. 

يعن أن كلمة ثم للتراخي في الرتبة» إذ مرتبة التابعين دون مرتبة الأصحاب» وأيضا 
احتيار ثم لأجل الوزن» ولا تزاحم في النكات. 

ولم يتعرض له الخيالي لأنه عصا العميان» فلا يلتفت إليه الأكابر والأعيان. 

فقول من قال: وعطفه بثم جرد محافظة الوزن لا للتفاوت في الرتبة كما فهمه الخيالي 
ليس في محلهء لما قلنا. 

ثم التفاوت المذكور إنما هو بين ذواتهم لا بين صلواتهم؛ فلا يرد قول الشارح العالي: 
إن الصلاة على غير البي إنما يجوز تبعية للبي عليه السلام» فالكل سواء فيه فلا وجه 
لاستعمال كلمة ثم. 

واللام في قوله: لهم؛ متعلق بالتابعين» والضمير للآل والأصحاب جميعاء وكلمة ما في 
ما جادت مصدرية مضافة إلى جملة جادت بحذف المضاف وتسمى دوامية على عرفهم 
لإرادة الدوام بماء فيصير المعن مدة دوام جود السحب. 

ولما صار الفعل الذي دحلت عليه ما في تأويل المصدر الذي هو من أقسام الاسم جرد 
الفعل عن الزمان الذي هو جزء من مفهومه؛ وتمحض للحدث والنسبة» واكتفى هنا 


-يكفي معرفة سمه صلوات ربي وسلامه عليه. 

)514/١( وملا علي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ »)45/١( أورده العجلون في كشف الخفا‎ )١( 
.)؟ا/8-١‎ 18-١ 45/9( والبيهقي‎ »)578/١( والحاكم‎ »)©05/١( والدارقطيي‎ »)9/1١( ورواه ابن خزعة‎ 

() أخرجه: البخاري (958/5) ح (5508)؛ ومسلم (1955/4) ح (5587). 
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بالزمان الذي أضيف إلى الدوام» وهذا الزمان شامل للأزمنة كلها. 

إذا عرفت ما حررناه فقول من قال: إن الفعل جرد هنا للحدث مع النسبة» فإن اللجزء 
الذي هو الزمان يحتمل السقوط - غلط من جهة اللفظ والمعى فتأمل. 

وجادت فعل ماض من جاد اله يحود حوداً فهو جوادء وقوم جود بوزن هود كذا 
في المختار» فيكون وزن المصدر وجمع الصفة مستويين» فقول من قال: والحود مشترك بين 
المصدر وصفة الجمع ليس بسديدء فتأمل. 

ويمكن أن يكون مأخوذاً من الحود بفتح الحيم» وهو إكثار المطرء يقال: جادهم المطر 
يحودهم جوداء كذا في النهاية. 

والسحب بضمتين جمع سحاب» وأسكنت حاؤه لأحل الضرورة» وهي فاعل جحادت» 
والإسناد إليها حقيقة عرفية على المعى الثاني» وبحاز عرثي على المع الأول. 

والرعنق توقيع الرعي» بالفتح) ويحتمل أن يكون مصدراً ميمياء وعلى الأول يراد به 
الموضع مطلقاء سواء كان فيه الزرع أو الكلأ» فلا تخصيص فيه بموضع الكل كما تومه 
الشارح العالي. 

والباء في بتهتان متعلق بحادث» والتهتان على وزن فعلان» المطر الدائم» والغالب عليه 
عدم العلمية وإن ثبتت فالحر فيها محمول على الضرورة ©. 

قال المولى الخيالي: وما جادت قيد للتصلية؛ ولك أن تجعله قيداً للتحميد أيضا. 

أقول: ولك أن تجعله قيداً للبسملة والحمدلة والتصلية جمعياء فالقصر على الأخيرين 
ليس على ما ينبغي. 

وهذه الحملة كناية عن التأبيد» وفيه المبالغة .ما كانت العرب يعبرون به عنه» كقوهم: 
لا أكلمك ما دام تعان» وما أقام ثبير» وما أورق الشجرء وما أينع الثمرء وما سال سيل» 
وما جن ليل» وما طرق طارق» وما نطق ناطق» وهاهنا عبر به الناظم عن تأبيد البسملة 
والحمدلة والتصلية» فالمعئ: أقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الكريم والصلاة على 
رسوله العظيم ما دام ينزل من السحاب على الأرض مطر وسيم فتخضر به الرياض 
والفلوات وتنفتح به الأنوار والزهرات» يعن ما دامت الدنيا بالأرض والسموات. 


() التهتان: مصدر كتحوال وتردادء يقال هتنت السحابة هتناء وهتوناء وتمتانا: مطرت» ويقال: التهتان: 
المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» وأقله ثلثء أو ثلث الليل. 
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ولما فرغ من البسملة والحمدلة والتصلية أشار إلى ما هو المقصود من الكلام» وهو 
عقائد أهل الإسلام» فقال: 

قذي عَتَائُ عبد مانب جان نوصي بها كل مْصوف بإمان 

هذي من أسماء الإشارة» موضوعة للإشارة إلى المؤنث» مثل هذه. والمهاء في هذه بدل 
من الياء» وليس في الكلام هاء تأنيث مكسورة ما قبلها غير هذه. 

والمشار إليه هنا ما في ذهن الناظم من العقائد الى نظمها في كتابه. فإنها عقائد أهل 
السنة» من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» وعليها اعتقاد المولى الناظم 
واعتماده؛ وبا وصيته واجتهاده. 

والعقائد جمع عقيدة» وهي الحكم القلبي المتعلق بأصول الدين. 

وأراد بالعبد نفسهء وصف نفسه بالعبودية اعترافاً للحق بالربوبية وتشريفاً لها كمذه 
النعنة اثلية وتكريا بمذه الصفة العلية» كما قال القائل: 


مهام © هسيت 


لا تدضني إلا هاعبتما فته أشرفا أسمائيا 

ثم وصف نقسة: أيضا بالذنب والحناية اعترافاً بقصوره في المبدأ والنهاية قطنا 
لنفسه. وهو مرتبة ة الكمال في الغاية. 

قوله: جانء اسم فاعل من حئن يجن جناية» أصله جاني» أعل إعلال قاض) وهو 
عروض هذا البيت؛ لكنها مصرعة؛ وقد مر مع التصريع في أول الكناب. 

ويوصي مضارع أوصىء والإيصاء لغة طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته 
وبعد وفاته» ويتعدى إلى المفعول الأول بنفسه» وإلى الثاني بالباء» قال الله تعالى: 
١‏ وَأَوْصاني بالصّلاة وَالرّكاة مَا دمت حيَاً 4 (مريم: )9"١‏ أي أمرني. 
00 وهنا قدم المفعول الثاني لأحل الضرورة. 

وجملة يوصي ها إما مستأنفة أو صفة عبد أو حال منه؛ لأن الحملة الواقعة بعد المعرفة 
الحضة حالء» وبعد النكرة الحضة صفة» وبعد امحتملة لمما محتملة لهما 

وعبد هنا نكرة محضة لاتصافه بقوله مذنب» والقصر على كوفا مستأنفة تقصير» فلا 
تكن من القاصرين. 

ولما عبر الناظم رحمه الله عن نفسه بصيغ الغيب التفت من الغيبة إلى التكلم للتصريح 
بأن الحكم السابق وهو كون العبد مذثباً انا نض :به فطلب العفو والغفران من الملل 


١‏ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


المنان بإعداد هذه العقائك الصحيحة ذخيرة هَ ليوم الفزرع والفضييحة فقال: 
أُعدُهًا ذُخْرَ يوم لا اراب به مُستودعا عند ذي عدل وإخسان 


ويحتمل أن يكون لفك اعاده عاقيا بحب السييي الشف ا إلى العبد اللحاني» 
فحيشذ لا التفات فيه. 

ونا اتسين البار المتصيل وى ران إلى العقائد المنظومة ا مجموعة في هذه القصيدة. 

ومعيئ أعدها أجعلها على الأول» وحعلها على الاحتمال الثاني. 

والذحر بضم الذال وسكون الخاء المعجمتين مصدر ذخر يذخر بالفتح فيهماء أطلق 
على ما ادخر للانتفاع به وهو غير ونصبه على أنه مفعول ئان لأعدء لتضمنه 
معن الجعل» فقول من قال: منصوب بنزع الخافض ليس في محله. 

وجملة لا ارتياب صفة يوم؛ ومستودعاً بصيغة اسم الفاعل حال مبنية من فاعل أعدء 
فقول من قال: إنها حال مؤكدة من فاعل أعدها غلط فاحش» إذ الحال الموكدة على ما 
صرح به النحاة ثلاثة أقسام : مزاكدة لساحبهاء نحو جاءن القوم راع ومنه قوله تعالى: 
لآمَنَ مَنْ في الأَرْضٍ كلهم جَميعا * (يونس:43)» ومؤكدة لعاملها 
وَأَرسَلنَاكَ للنّاس رَسُولاً 4 (النساء :ن)» ومؤكدة لمضمون الحملة الاسمية قبلها نحو 
زيد أبوك عطوفاء وهذه الحال ليست واحدة منهاء فكيف تكون مؤكدة» ولعل منشأ 
غلط هذا القائل أنه ظن أن ا 00 وهذا ول دما رتم 

ثم قوله: مستودعاً تلميح إلى قوله تعالى: «١‏ إِنَ الله يَأ مركم أن تُوَدُوا لأَمَانَات إلى 
أفلهًا 4 (النساء: 08) وإماء إلى ما ورد في الحديث ررحم الله امرأ سمع منا حديثاً 
فوعاه ثم بلغه من هو أَرْعى منه)(2) وروي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: 
رلا تطرحوا الدّرٌ في أفواه الكلاب)'" يعين الفقه والعلم في أيدي الظالمين والمرائين 
وطالبي الدنياء وعن أنس أيضاً مرفوعاً: «طلب العلم فريضة؛ وواضع العلم في غير أهله 


)١(‏ الذحر: الشيء الذي يدخره الإنسان للشدائد والأهوال» وللحاجة في حال من الأحوال. 

(؟) أخرحه الترمذي (5761)»: (/555)» وابن ماحة (511)» والشافعي : («مسنده) ))١5/١(‏ والحميدي 
(14)» وأحمد (4007/1)» والرامهرمزي في «الأمثال» (7)» والدارمي في ((سننه) 207/4/١(‏ والحاكم في «معرفة 
علوم الحديث) (ص 055؛ والبيهقي في «الدلائل) (040/5)» (المعرفةة) (5/1١)؛‏ والخطيب في «الكفاية») (ص 
+1)؛ (روشرف أصحاب الحديث) (50)؛ (57)؛ وابن عبد البر في (والجامع) 257/١(‏ 45). 

() أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث »)157/1١(‏ والديلمي في الفردوس .)١5/5(‏ 
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كمعلق الجوهر واللؤلؤ على الخنزير'”" كذا قاله على القاري في أول شرح 
الشفاء. 

وإذا تقرر هذا تبين أن المراد من قوله: ذي عدل وإحسانء» من اتصف بالعدالة والأمانة 
من أكابر أمناء الأمة وأماثل علماء أهل السنة الذين هم نقلة الشريعة الغراء على وجه 
اليقين» أبقاهم الله إلى يوم الدين. 

ويؤيد هذا المعئ قول الناظم ثي البيت السابق: يوصي بما كل موصوف بإيمان» كما لا 
يخفى على أهل عرفان. 

وقال المولى الخيالي في معين هذا البيت: أي أجعلها ذخيرة ليوم القيامة وأرجو يما 
النجاة عن أهوالها ونكباتقاء مستودعا عند من جبل طبعه على الإنصاف وعصم ذهنه عن 
الاعتساف ليرشد بها طالب الدين القويم والصراط المستقيم انتهى. 

ولقد أغرب الشارح العاللي حيث استغرب قول المولى الخيالي» بل نسبه إلى الخطأ البين 
وظن أن تخطئة الأفاضل أمر هين» وهو عند الله عظيم» وأنا أذكر عبارة هذا القائل بلا 
زيادة ولا نقصان حى لا أنسب إلى الافتراء والبهتان» وهي هذا: 

(والمراد بذي العدل والإحسان هو الله سبحانه وتعالى» ومن الغرائب أن الخيالي 
حملها على زيد وعمروء وهذا خطأ بين» لأن الشيء الذي هيئ للخلاص عن أهوال يوم 
القيامة» والفوز إلى كرامته» كيف يتصور أن يودع عند زيد وعمروء فكأنه ذهل عن 
عن كو ]ندال قيذا العامة فان إعذاة ذ عن الكهرة قي أن ريكوة. مقيدا بكرنة ودين 
عند من لا يضيع أجر المحسنين» ليجدها عنده في ذلك اليوم فيفوز بها إلى ما قصده عند 
الإيداع) انتتهى . 

ولقد تولى كبره وأساء الأدب فيما قال» كما لا يخفى على أهل الكمال» حيث عبر عن 
نقلة الدين بزيد وعمروء ومع هذا تعرض لشيء لا مدل له هناء فإن كون الحال قيدا لعامله 
لا مدخحل له فيما ادعاه من المعين المراد؛ نعوذ بالله من العي والعمى ومن سوء المنقلب. 

ثم اعلم أن جميع أهل الملل مؤمنها وكافرها قد اتفقوا على وحود الصانع المختار في 
الجملة» حلا شرذمة قليلة من جهلة الفلاسفة زعمت أن حدوث العالم أمر اتفاقي بغير 
فاعل» وهو بديهي البطلان 

وأن الطرق في إثبات واحب الوحود كثيرة» والأبحاث والأقوال المتعقلة بها وفيرة 


(1) أخرجه ابن ماجة في المقدمة بمذا اللفظ عن أنس (714؟)» وضعف إسناده البوصيري في الزوائد. 
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وأولى الطرق في هذا المطلب الأعلى والمقصد الأقصى المتوقف عليه أصول الشريعة 
وفروعها هي الى نبه بما الأنبياء وسلك فيه الأصفياء والأولياء» وهي أن هذا العالم المشاهد 
من السماء المحيط البسيط الي في الصفاء والصناعة غاية» والرفعة والمتانة هاية القائم بلا 
عمد, الدائم طول الأمد المزينة بالأنحم الزهرء خصوصاً بالنيرين الشمس والقمرء والأرض 
المسطحة الواسعة ذات أقاليم وأقطار من الصحارى والحبال والبراري والبحار والبساتين 
مشبكة الأشجار وبحرى الأنهار ومتفجر العيون والآبار» وما بينهما من بديع الصنائع 
وعجائب البدائع من تعاقب الليل والنهار» وتناوب الظلمات والأنوار» واشتداد الرياح 
العواصف, وامتداد البروق الخواطف» وتراكم السحب وتراجم الشهب وتفوج الثلوج 
والأمطار» وتموج السيول والبحار وأجناس المخلوقات من المعدن والنباتات وأنواع 
الحيوانات» مختلفة الصور والأشكال والميئات» خصوصاً مجموعة الكمالات العرفانية» أعي 
الحقيقة الجامعة الإنسانية وما أودع في كل ما ذكر من عجائب العبرة وبدائع الفطرة» وما 
أدرج فيه من مصالح الحكم وروادف النعم ما يعجز عن إدراكها العقول, ويعي دوا 
أقوى الفحولء لا بدا") من موجد مختار متعال عن جنسية ما يصنع ويختارٍ إذ المحلوقات 
لو اجتمعت لا يقدرون على أن يخلقوا ثانا 0 إن يَسلبْهُمُ الذَبَابُ شيا لا يَسْعَنْقذُوهُ 
من ةُ # (الحج :/) عجزاً وانقلاباء بل هو واجب الوجود لذاته وكل ثما سواه من 
مصنوعاته» قادر حكيم قدم, يفتقر إليه كل شيء؛ ولا يفتقر هو إلى شيء. 

وبالجملة إن ما ذكر من الأفعال المتقنة والآثار امحكمة تدل على كمال صاحبها غاية 
الكمال والكمال كل الكمال ف الوجوب والقدم»؛ والنقص كل النقص في الإمكان 
والحدوث بعد العدم. 

ولقد أحسن من قال فيما قال: البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام تدل على المسيرء 
أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير؟ 

هذا هو مسلك من جبل على الفطرة السليمة", وهنا مسالك أخر بعضها 
للمتكلمين» وبعضها للحكماء. 

قال التفتازاني في شرح المقاصد: وطريق إثبات الواحب عند الحكماء أنه لا شك في 
وجود موجودء فإن كان واجبا فهو المراد» وإن كان ممكنا فلا بد له من علة يما يترجح 


)١(‏ قوله: (لابد)) حبر لقوله: إن هذا العالم المشاهد. 
(؟) وهذا هو مسلك من قبيل استدلال الأثر على المؤثر. 
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وجوده؛ وننقل الكلام إليه”"2: فإما أن يلزم الدور أو التسلسل» وهو محال» أو ينتهي 
إلى الواحب وهو المطلوب» وعند المتكلمين إنه قد ثبت حدوث العالم أو لا شك في 
وجود حادث» وكل حادث فبالضرورة له محدثء فإما أن يدور أو يتسلسلء وهو محال» 
وإما أن ينتهي إلى قدمم لا يفتقر إلى سبب أصلأء وهو المراد» فكلا الطريقين مبئي على 
امتناع وجود الممكن أو الحادث بلا موجد؛ وعلى استحالة الدور والتسلسلء» انتهى. 

والناظم رحمه الله أشار إلى تينك الطريقين» لكن قدم طريق الحكماء كما قدم 
التفتازا» لأن بعض المتكلمين وافقوا الحكماء في هذا الطريق» فبالنسبة إلى ذلك البعض 
عبار ميلقا طليةة'فقال: 

ِهْنا واجبٌ لولاةٌ ما القذّعفنا آحادُ سلسلة حفس بإمكان 

قال المولى الخيالي: يريد أنه لا شك في وجود موجود, فإن كان واجبا فذاك» وإلا فلا 
بد له من علة يما يترحح وجوده على عدمه وأنه واحب» وإلا يلزم الدور أو التسلسل 
وكلامهما باطل؛ ولم يتعرض بالدور مع كونه محتملاً أيضاًء لاستلزامه إياه» وقد يقال: هما 
قرينان أينما وقعا ففي ذكر أحدهما غنية عن الآخر» وإنما لم يعكس لأن بطلان التسلسل 
أخفى» فهو بالتعرض أولىء انتهى. 

وأما أدلة بطلان الدور والتسلسل والأبحاث المتعلقة كما فمذكورة في المطولات» فليس 
كتابنا هذا محل بسطهما. ْ 

ولفظ إله على وزن فعالء بمعئ مفعول, لأنه تعالى مألوه» أي معبودء كقولنا: إمام 
بمعين مأموم. 

قال القاضي: والأظهر أنه وصف في أصله. لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في 
غيره وصار كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى بحراه في إحراء الوصف عليه وامتناع 
الوصف به انتهى. 

وقال جلال الدين البخاري: الإله اسم من أسماء الأجناس كالرحل والفرس يقع على 
كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بالحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم 
غلب على الثرياء اتتهى. 


)١(‏ قوله: «إليه» أي الموثر ذكر الضمير باعتبار كون العلة مؤثراً يعني تتقل الكلام إلى ذلك الموثر إن كان 
واحبا فهو المراد» وإن لم يكن ممكنا فيفتقر إلى الغير. 
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ولكونه اسم جنس في الأصل صح إضافته هنا إلى الضمير. 

واختلف في اشتقاقه على ستة أقوال مذكورة في أول تفسير القاضي» ومن أراد 
الاطلاع عليها فليطلبها ثمة. 

والواحب هو الذي يقتضي ذاته وجوده؛ ويمتنع عليه العدم. 

وقيل: هو الذي يلزم من فرض عدمه محال. 

وكلمة لولا حرف وضع لامتناع الشيء لوجود غيره» تقول: لولا عصيانك لأحسنت 
إليك» فامتناع الإحسان لوجود العصيان» وقوله تعالى: 9 فلكلا فضل الله عَلِيِكُمْ 
َرَحْمَهُ لكْنكُمْ من الْخَاسِرِينَ © (البقرة الاسام الخسارة لوجود الفضل والرحمة. 

والضمير بعد لولا مبتدأء والخبر محذدوقف 50 إذا كان غاما: ويسد جوليها مسد 
الخبر» وحوابا إما ماض اللفظ كما في الأمثلة السابقة» أو ماض المعين» نحو: لولا زيد 
آتك. 

ثم الجواب إن كان مثبتاً فالأكثر اقترانه باللام وإن كان منفياً ما نحو قوله تعالى: 
وَلَوْلا فل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتهُ ما رَكَى منْكُمْ من أَحَد أبْدأ 4 (النور: »)1١‏ وقد 
يحذف الحواب للعلم به نحو قوله تعالى: 95 وَلْوْلا َضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ ون الله 
تَوَّابْ حكيم # (النور:١٠)»‏ أي لملكتم. 

فقوله: ما اتقطعت» جواب لولا. 

وآحاد بوزن آمال جمع الأحد يعن الواحد» وهو أول العدد. 

قوله: حفت بصيغة امجحهول» وفيه ضمير راحع م إلى الأحاد, والجملة صفة لاحاد. 

في القاموس: وحفه بالشيء كمده أحاط به. 

ومعئ حفت بإمكان أحاطت تلك الآحاد بالإمكان» أي 550 الحاصلة 
ق“السلسلة ق بوانت الامكان متصفا به قيلزم منه كون مجموع الآحاد في السلسلة 
ممكناء لأن كل شيء اتصف بالإمكان فهو ممكن» فلا حاحة إلى جعل الإمكان يمعي 
الممكن كما ظن. 

والمعى: لولا الواحب موجود ما انقطعت سلسلة الآحاد الي أحيطت بالإمكان» 
لكنها انقطعتء إذ لو لم تنقطع لزم الدور والتسلسل» وكلاهما باطل» فعلمنا أن الواحب 


موجحود. 
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وتاخرع من طريق؛الحكماء شرع إلى.ذ كر «طريق المتكلمين» فقال: 

كذا الحوادث والأركان شاهدة على وجُود قديم صانعبّان 

كذاء أي مثل ما سبق» يعون كما أن الموجودات الممكنة تدل عند الحكماء على وجود 
مبدئهاء كذا الحوادث تدل عندنا على .وجود محدث لما. 

وتقرير هذا المسلك على ما قالوا أن يقال: 

قد ثبت حدوث العالم» أو يقال: لا شك في وحود حادث» وكل حادث فبالضرورة 
له محديث؛ فإما أن يدور أو يتسلسل» وكلاهما محال» وإما أن ينتهي :إلى قدم لا يفتقر إلى 
سبب أصلاء وهو المراد بالواحب الوجود؛ وهو المطلوب. 

قال الخيالي: وحيثما امتنع اللرور والتسلسل تعين أنه واحب ليس إلاء ولم يتعرض 
امحقق به:اعتماذا على ما سبق» انتهى. 

وأما بيان مفردات هذا البيت فقوله: ٠‏ 

الحوادث جمع حادثة» والمزاد ما هنا السمواات.السبع والأرضون مع سكاهما. 

والأركان جمع ركن؛ وركن الشيء جزؤه الداخل فيهء والمراد به هنا: أجزاء 
السموات والأرضين وأحوالمما من تعاقب الليل والنهار وتناوب الظلمات والأنوار 
واشتداد الرياح والعواصف وامتداد .البروق الخواطف وتزلزل الأرض ونزول الصواعق 
وتراكم السحب اللواحق وتغاير الفصول والأزمان ؤتفاوت الأماكن والبلدان وغير ذلك 
من عجائب المخلوقات وغرائب المصنوعات مما لا ندرك ولا نعمله» «[ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ 
رَبك إلا هُوَ 4 (المدشر:١‏ ؟). 

حل هذا فإنه دقيق» وبالأحذ والقبول حقيق. 

فقول من قال: عطف الأركان إما عطف تفسير أو عطف خاص على العام؛ أو المراد 
بالحؤادث المواليد الثلاثئة .وبالأركان العالم العلوي إلى آخر ما قال» ليس إلا تسويد وجه 
الورق» لأنه قال: عطف خاص على العام؛ ولم يبين العموم والخصوصء وما فرّق. 

“قوله: شاهدة, قال في النهاية: أصل 'الشهادة الإخبار يما شاهده أو شهده. 

وقال القاضي: الشهادة إخبار عن علم من الشهود» وهو الحضور والاطلاع. 

وف المصفى: الشهادة الإخبار عن علم وإيقان بمشاهدة وعيان» لا عن تخمين وحسبان. 

وفي الملختار: الشهادة خبر قاطع؛ تقول: شهد على كذاء من باب سلم, انتهى. 
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والمراد من الشهادة هنا الدلالة» ويمكن حملها علىمعناها الأصلي ويكون شاهدة 

السموات والأرضين بلسان الحال بالنظر إلى ذاتهما وبعض سكاهما وبلسان المقال بالنظر 
إلى بعض سكافما. 

وشيادة الأركان لذ كر إلا يليان الخال» وهو اطق امن لسان القال20©, 

وعلى في قوله: على وجود قدى» متعلقة بشاهدة. 

قال إبراهيم اللقاني: وقع في كلام بعضهم أن الواحب والقدىم لفظان مترادفان» ورد 
بالقطع بتغاير المفهومين» إذ الواجب ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره» إذ وحوده مقتضى 
ذاته» بمعيئ أن العقل لا يتصوره إلا كذلكء والقدمم موجود لا ابتداء لوجوده؛ انتهى. 

فقول من قال: والمراد بالقدم هو الواجب لذاته» فإهما مترادفان عند المتكلمين» ليس 
في محله فتأمل. 

ثم اعلم أن إطلاق لفظ القديم على الله تعالى مما تردد فيه بعض المشايخ» ولكن قال 
العراقي في شرح أصول السبكي: عده الحليمي في الأسماءء وقال: وإن لم يرد فيه نص في 
الكتاب لكن ورد في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه عد القدم في 
التسعة والتسعين» كذا قاله شارح عقيدة السنوسي. 

وأما إطلاق لفظ الصانع على الله تعالى فالظاهر أنه بطريق التوصيف لا بطريق التسمية) 
كما ذهب إليه الإمام الغزالي» وفي الحديث: (رإن الله صانع كل صانع وصنعته» 7 رواه 
البخاري في كتاب حلق أفعال العباد والحاكم وصححه. 

وإطلاق الباني كذلك. 

وفي هذا البيت إماء إلى مسلك الأنبياء والأولياء والأصقياء أيقا الأنامى شاهت بناء 
هذه السماء على هذه الميئة العجيبة والخلقة الغريبة مثلاً يحزم بأن هذه الصنعة العجيبة لا 
تصدر إلى عن صانع حكيم؛ وياد قدم ‏ قسسر اليد كل شي ولا سن او لق شيء) 
ويستدل بها على خالقهاء ويقول: «ر رَبَّا ما خَلَقَتَ هذا باطلا سبّحَائَكَ فقتا عَذَاب 
التّار» (آل عمران:51١).‏ 


() أي أفصح وأقطع من لسان المقال» إذ لا يمكن فيه كذب ولا غلط ألفاظ. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)85/١(‏ والبزار في مسنده (558/7)» والمحاملي في أماليه (509/1)» 


والبيهقي في شعب الإيمان )١110( :)185( 2»)5059/١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)١58/١(‏ والبيهقي في 
الاعتقاد »)١41/١(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (95/1)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (018/6). 
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ولا فرغ من إثبات الواحب على طريق الحكماء والمتكلمين» شرع في إثبات 
وحدانيته» فقال: 

خَلق الخلائق خلا عن مُخَالقَة إذْ لا كواردَ يفي القول بالثاني 

الخلق مصدر مضاف إلى مفعوله؛ وفاعله محذوفء أي خلق الله الخلائق» ويحتمل أن 
يكون مصدراً بحهولاً مضافا إلى نائب الفاعل؛ وهو الخلائق. 

هي جمع خليقة» يقال: هم خليقة الله وهم خلق الله» وهو في الأصل مصدرء وقد 
اضمحل مع الجمعية بالألف واللام؛ فقول من قال: جمع لكثرة الأنواع واحتلافها ليس 
في محلهء فتأمل0". 

وأريد به جميع الخلق من الأرض والسموات وما فيهن من المعدن والنباتات والإنس 
والجن والملك وسائر الحيوانات. 

قوله: خخلوا بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام» مصدر بمعين اسم الفاعل. 

في الصحاح: تقول: أنا خلو من كذاء أي خال. 

فقول من قال: إن خلواً بكسر الخاء صفة لأنه يقال: هو لو وهي خلوة ليس 
بسديد» لأن أهل اللغة قد اتفقوا على أن خلواً مصدرء ولم يقل أحد منهم إنه صفة» نعم 
نم احتلفوا هل يستوي فيه التثنية والجمع والمذكر والمؤنث أم لا؟ فذهب بعضهم إلى 
الثاني فقالوا: هو حلوء وهي خلوة» وبعضهم إلى الأول فقالوا: هو خلو وهي -خلو وهما 
خلو وهم خلوء قال في سبعة الأبحر من كتب اللغة: وأنا منه لو وخلي على فعيل؛ نخلاء 
أي خال؛ وهو لم يثن ول يجمع انتهى. 

وفي المختار: أنا منك حلاءء أي براء لا يئئ ولا يجمع» لأنه مصدرء وأنا منك خلي» 
أي بري فيثئ ويجمع لأنه اسمء انتهى. 

وني القاموس: وهي خلوة وخلوء انتهى. 

ولا يخفى عليك أن صاحب المختار فرق بين المصدر بمعين اسم الفاعل» وبين فعيل من 
الاسم حيث قال في المصدر: لا يئئ ولا يجمع؛ وف الاسم: فيئى ويجمع؛ وأما صاحب 
سبعة الأبحر فقد سوى بينهماء وهو الموافق لقواعد العربية؛ فتأمل. 


)١(‏ وجه التأمل: أن لفظ الخلائق إذا انسلخ عنه معي الجمعية صار اسم جنس يشمل القليل والكثير» فلا 
معيئ لقوله: جمع لكثرة الأنواع. 
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وعلى التقديرين هو حال مبينة لا مؤكدة كما ظنه الشارح العالي. 

وذي الحال إما المبتدأ أو مفعول الخلق» أو نائب الفاعل. 

وما قررناه لك تبين أن مراد المولى الخيالى من قوله: وخلواً بمعين اسم الفاعل وقع حالا 

من المبتدأ على ما جوزه البعض من النحاة أو من المفعول» انتهى» أنه 0 
الفاعل وقعٍ موقع الحال» وذلك شائع ومشهور عند أرباب الكمال؛ من كلمَتُ 
ربك صذقا وَعَذْلاً 4 (الأنعام:ه١1))‏ لا له مثال» وإذا وقع المصدرٍ 8 2011 
التثنية والجمع والمذكر والمؤنث» فلا يرد قول الشارح العالي: إن خلواً لا يصح أن يقع 
عالاهن الول لعدم المطابقة. 

قوله: عن مخالفة متعلق بخلوا. 

والمخالفة هنا المنازعة في إيجاد شيء من المخحلوقات» يعي تلق الخلائق خالياً عن المنازعة. 

قوله: ينفي خبر المبتدأء أي يرد القول» أي الحكم بالثاني» أي بوجود الإله الثاني الواقع 

في المرتبة الثانية من مراتب العدد. 

وخبر لا محذوفء أي إذ لا توارد موجودء وهذه الحملة معترضة بين المبتدأ والخبر؛ 
وردت لدفع ما يقال من أنه لا يلزم من عدم وقوع المخالفة والمنازعة في خلق العالم كون 
الخالق واحداًء لحواز التوارد والاتفاق» فدفع ذلك بقوله: إذ لا توارد» أي لا توافق بحكم 
العقل والعادة. 

قال المولى الخيالي: وتقرير البرهان عليه» أي على هذا الدفع أنه لو وجد إلهان فلا يخلو 
إما أن يقع بينهما التمانع في إيجاد العالم؛ ؛ فيازم عجزهما أو عجز أحدهما مع لزوم الترجيح 
بلا مرجحح أو اجتماع الضدين والكل باطل» أو يقع بينهما الاتفاق فيلزم التوارد وهو أيضاً 
باطل» وكلام احقق ينطبق على هذا الوجه غاية الانطباق» لكن يتجه عليه أنه يجوز أن لا 
يقع التمانع ولا الاتفاق» بل وقع من أحدهما القصد إلى إيحاد ذلك المقدور ولح يقع من 
الآخر. 

فإن قلت: قصد أحدهما وعدم قصد الآخر ترحيح بلا مرجح. 

قلت: ممنوع, وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن بإرادقماء فتدبر» والتفصي عنه محال 
يعرف بالتأمل. 

ولك أن تحعله إشارة إلى برهان التمانع» وهو أنه لو وجد إِلهان لأمكن بينهما التمانع 
والتخالف في الأفعال» وحيقذ إما أن يقع مراد كل منهما فيلزم اجتماع الضدين أو لا يقع 
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مراد كل منهما فيلزم عجزحماء أو يقع مراد أحدهما دون الآخر فيلزم الترجيح بلا 
مرجح مع عجز من فرض إهاً قادراء لكن أفعاله تعالى خالية عما ذكر فهو واحد ليس 
إلاء وينتفي القول بالثاني» إلا أن نفي التوارد على هذا الوجه هما لا فائدة له أصلا كما 
يظهر بأدن تأمل» وكأن ميل المحقق إلى ذكر وجه إقناعي هاهنا(© وتوجيهه أنه لو تعدد 
الإله لوقع بينهما التخالف أو التنازع ويختل النظام» وأما الاتفاق والتوارد فهو منتف بحكم 
العقل والعادة» لكن خلق العالم حال عن مخالفة وتنازع فينتفي القول بالثاني. 

ومنهم من استدل على ذلك بأنه لو وحد إلمان ويتصفان لا محالة بصفات الألوهية 
لكان نسبة جميع المقدورات إليهما على السوية» إذ المقتضي للقدرة ذاهماء وللمقدورية 
الإمكان أو الحدوثء, فيمكن قصدمما إلى إيحاد مقدور معين» وحيكئذ إما أن يقع يما 
فيلزم مقدور بين قادرين» وأنه محال» أو بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح. 

والأحسن أن يقال: لو كان في العالم صانعان لكان محتاجأ إلى كل منهما ومستغنياً 
عنهماء لكوهما مبدأين مستقلين له؛ واللازم باطل بالضرورة» وكذا الملزوم, انتهى ما قاله 
المولى الخيالي. 

أقول: ويمكن إثبات التوحيد بالبراهين النقلية أيضاء وتصريح كل ني من لدن آدم إلى 
أن خحتمت النبوة بنبينا محمد عليه السلام بالتوحيد واتفاق المليين قاطبة عليه» فإن النبوة 
والشريعة لا تتوقفان على التوحيد» فيجوز أن يثبت التوحيد كماء كذا قاله ككاء الدين زادة 
في شرح الفقه الأكبر. 

والمخالف لهذا الأصل هو الثنوية القائلة بأن في العالم خيرات وشروراء وفاعل الخير 
والشر لا يكون واحدا فبعضهم قالوا بأن خالق الخير هو النور وخالق الشر هو .الظلمة؛ 
وبعضهم وهم المحوس قالوا بأن خالق الخير هو يزدان» وخالق الشر هو اهرمن ويعنون به 
الشيطان» والدلائل العقلية والنقلية يبطل دعواهم الباطلة. 

وأما الوثنية فإفهم وإن قالوا بألسنتهم بألوهية الأصنام؛ لكن عند تحقيق اعتقادهم بفهم 
أنه يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فبعضهم اتخذوها 
على أنها صور الكواكب»؛ وبعضهم على أنها صور الأرواح المدبرة لأمورهم وبعضهم على 
أنما صور لملوكهم الكاملين الماضين إلى غير ذلك. 


يثبت المطلوب. 
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واليهود والنصارى لا يخلو قولحم عن رائحة الشرك؛ بقولهم: عزير ابن الله والمسيح 

ابن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ولما أثبت الناظم وحدانية ذاته تعالى شرع في إثبات أن ذاته تعالى ليست مثل ذوات 
الممكنات» فقال: 

َدَائُه ليس مثل الّذكنات فم حُكْما الوُجُوب مع الإمكان سيّان 

الذزركا كل بها مك أن عضوي بالاستظاذلة و الفتقة نا لا سكن ضور إلا تنما 
وبعبارة أخرى: الذات ما يقوم بنفسه» والصفة ما يقوم بغيره. 

وذات الشيء حقيقته وماهيته» وقيل: ذات الشيء نفسه وعينه. 

ثم اعلم أن لفظ الذات يصح تذكيرها امار هاو قعتع نل 207 ]إن كان هد كرك كما 
يقال: ذات زيد كامل» ويصح تأنيثها باعتبار معمئ الحقيقة الذي هو مدلوشاء كما يقال: 
ذات زيد كاملة» كذا قاله في مطالع المسرات. 

وقال الإمام الزرقاي: والذات تذكر وتؤنثء فالتذكير باعتبار كوا شيكاء والتأنيث 
باعتبار كوا هيئة. 

وقال السيد الشريف في بعض تعليقاته: إن التاء في الذات والصفة والمعرفة والنكرة 
والرسالة والمقدمة ليس للتأنيث» بل من نفس الكلمة» وأما الوقف على الهاء وكون صفة 
هذه الألفاظ مؤنثا فباعتبار وجود التاء. 

وقال بعض الأفاضل: كل مؤنث عبر حدق :اله أو كان بفعى لفط بذك را موز 
تذكيره» كما في قوله تعالى: « لَعَلَ الساعَة ة قَرِيبٌ 4 (الشورى:7١)»‏ وم يقل: قريبة 
لأن التاء امن لتقيس السباطق: ركنا ان اقرله اتعال: 9 إن رَحْمَتَ الله قَرِيبُ من 
الْمُحْسنِينَ 4 (الأعراف:51) ولم يقل: قريبة» لأن الرحمة بمعيئ الإحسان انتهى. 

وبما قررناه ظهر وجه تذكير الناظم قوله: ليس مثل الممكنات» فضمير ليس راجحع 
الذات» ومثل منصوب خبر ليس» وبضات إلى الممكنات بحذف المضاف» أي 0 
مثل ذوات الممكنات. 


واللمكن ما لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم؛ كالعام. 


() أي إن كان ما صدقت عليه الذات مذكراً يصح تذكيره كما يقال: ذات شيء زيد كامل؛ 0 
ما صدقت عليه الذات» مذكر. ' 
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والفاء في قوله: فماء تعليلية) أي حكمنا بنفي الممائلة بين ذات الله تعالى وبين ذوات 
المكناهة لأن حكمي الوجوب والإمكان متغايران» إذ حكم الوجوب الاستغناء 
عن ٠‏ 
الغير. وحكم الإمكان الافتقار إلى الغير. 

وحكم الشيء خاصته اللازمة له. أو الأثر الثابت بالشيء» وهو مبتدأ سقط نونه 
بالإضافة. 

وسيان بكسن السين وتشديد الياء .معن مثلان» خبر المبتدأ على لغة بي تميم وإن حمل 
على لغة أهل الحجاز» فإعراب سيان محمول على لغة بن الحارث» وإضافة الحكم لامية 
من جوز كوا للبيان فقد حرج عن عداد الأعيان. 

ولو قال الناظم رحمه الله تعالى: 

وَذَائُ ليش شيل المكبساع فمنا نك الرحسوتب وله الاأمكان كات 

بإفراد الحكم وتكرار النفي مع الواوء لكان أصوب وأظهر. 

ولعل المولى الخيالي أراد بقوله: (ولا يذهب عليك أن الأولى تبديل كلمة مع بالواو) ما 
قلناء لا تبديل كلمة مع بالواو فقط» إذ هذا التبديل لا يستقيم الوزن» فلا يرد قول 
الشارح العاللي: إن هذا التبديل مخل بالوزن. 

ثم اعلم أن حقيقة الله تعالى مخالفة لسائر الحقائق» كذاته عند المحققين» وإليه أشار 
الناظم بقوله: وذاته ليس مثل الممكنات فما.. إلخ. 

وزعم كثير من المتكلمين أن الذوات كلها متساوية» وامتياز البعض عن البعض 
بالصفات المخصوصة., فامتياز ذات الله تعالى عن غيرها بصفات الألوهية. 

وتحقيق هذا البحث أهم أرادوا بالذات الحقيقة» فذلك واضح البطلان لأن حقيقة الله 
تعالى لو كانت متساوية لحقائق الممكنات» فاختصاصها بالصفات المخصوصة إن كان لا 
لأمر لزم الترجيح بلا مرجحح؛ وإن كان لأمر فذلك الأمر إن كان منفصلاً يلزم أن يكون 
وجوبه تعالى بالغير» فيكون مكنا بالذات» وإن لم يكن منفصلاً يعود الكلام في اختصاصه 
هاء ودار وتسلسل. 

وإن أرادوا بالذات كل ما يعلم بالاستقلال كما صرحوا به في بعض كتبهم أن الذات 
كل ما يمكن أن يتصور بالاستقلال» والصفة كل ما لا يمكن أن يتصور إلا تبعأ» فيصير 
النزاع لفظياء إذ ذاته تعالى بهذا المعيى متساوية لذوات الممكنات» وإنما الامتياز بينهما 
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نعم) يشارك ذاته تعالى ذوات الممكنات بمعين أن مفهوم الذات» أغين ما يقوم بنفسه* 
ويقوم به غيره صادق على الكل» انتهى. 

وقال المؤلى الخيالي: ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن ذاته تعالى تمائل سائر الذوات» 
وإنما بمتاز عنها بأحوال أربعة» وهي الواحبية والحيية والعالمية والقادرية» وقال أبو هاشم: 
بل بحالة خامسة موجبة لمذه الأربعة وهو الألوهية. 

واستدلوا عليه بوجوه: 

منها أن الذات تنقسم إلى الانفت :7 النك .ومو ره الفقبيطة فيه ]ن ايكون فير كا 

ومنها أن المعلوم ينحصر في الذات والصفة ا ولو لم يكن كذلك لبطل 
الحصر العقلي. 

ومنها أنا بحرم بالذات وتتردد في الخصوصيات» فلو لم يكن مشتركاً لما تحقق الحزم يما 
حالة التردد في المخصوصيات. 

ولم يعلموا2 أن اللازم ثما ذكروه اشتراك مفهوم الذات» أع ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه) أو ما يقوم بنفسه) والكلام إنما هو في اتحاد ذاته المحصوصة مع سائر الذوات في نمام 
الماهية والحقيقة» فإنه باطل قطعاء للزوم تركب الواجب هما به الاشتراك وما به الامتيازء 
على أن الاتحاد في تمام الماهية والاختلاف في كثير من اللوازم والأحكام غير معقول 
بخلاف ما إذا كانت الذات متخالفة في الحقيقة» كما ذهب إليه الشيخ الأشعري» فإن 
الاحتللاف فيها معن صحيح يتلقاه العقول بالقبول» وهذا معيئ قوله: فما حكما الوجوب 
مع الإمكان سيان. 

ولا يذهب عليك أن الأولى تبديل كلمة مع بالواو» إذ ليس لما كثير مععئ هاهناء 
انتهى ما قاله الخيالي. 

قوله: إذ ليس لما كثير معيئ؛ يريد أن التثنية إذا أريد إضافتها يحب أن يكون المضاف 
إليه تثنية مثلها نحو: جاءنئ غلاما الرحلين؛ أو ما في حكم التثنية نحو: جاءني غلاما رجحل 


)١(‏ قوله: ((ولم يعلموا» أي المتكلمون القائلون إن ذاته تعالى تمائل سائر الذوات. 
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ورحل» فالعطف بالواو في حكم التثنية إذ أصل رجلين رجحل ورحلء عدلوا عن ذلك 
كراهة التكرار» كذا قاله ابن هشام في شرح شذور الذهب في معرفة: كلام العرب. 

والمضاف إليه هاهنا ليس هاهنا ليس بثنية ولا في حكم التثنية؛ فلا بد من تبديل كلمة 
مع بالواو حب يكون المضاف إليه في حكم التثنية» ولكن مراده بالتبديل ما ذكرناه سابقاً. 

وإذاا علمت ما قررناه وفهمت ما حررناه» ظهر لك فساد قول الشارح العالي في 
اعتراضه على المولى الخيالي حيث قال: 

قيل: لا مععى لكلمة مع؛ فالأولى الواو بددهاء أقول: فيه نظرء أما أولاً فلأنه يخل الوزن 
حيئذ» وأما ثانياً فلأن مقتضى التثنية الإضافة إلى مثلها أو إلى ما في حكمهاء والعطف 
بالواو لا يفيده» انتهى. 

تم الظاهر أن المخالف في هذه المسألة بعض المتكلمين على ما فهم من تقرير المولى 
الخيالي وشارح المقاصد وغيره» فقول التنارح العالي: ذهب بعض القدماء من المعتزلة إلى 
أن ذاته تعالى يمائل ذوات الممكنات» إل يخالفه. 

ولما نفى الكثرة الممائلة عن ذاته تعالى بحسب الحزئيات أراد أن يشرع في نفي الكثرة 
عنه تعالى بحسب الأجزاء فقال: 

فى غناهٌ عن الأغيار كثرئة لحاجة الكل فيمًا فيه جُجزآن 

نفى فعل ماضء من نفاه إذا طرده ومنعه. 

والغى بالكسر والقصرء ضد الفقر» فاعل نفى» وعن الأغيار متعلق بغناه. 

وقول الخيالي: كما هو الظاهر يشير إلى أن في تعلقه وجها آخرء ولعل ذلك الوحه 
تعلقه بكثرته» إذ الكثرة هنا بمعين التركب» ويكون عن بمعين منء والمعى على هذا الوجه 
نفى غناه تركبه من الأغيار» ويكون صلة الغناء محذوفة» مثل المذكور. 

وأما تعلقه بنفى فلا مع له. فتأمل. 

واللام في لحاحة الكل» متعلق بقوله: نفى. 

والكل اسم حملة مركبة من جزأين أو أكثر من أحزاء محصورة. 

ولفظة في .معيئ إلى صلة الحاجة» وما موصولة عبارة عن الأجزاء. 

قوله: فيه» ظرف مستقر» وجزآن فاعل الظرف» والحملة صلة للموصول. 

ومعين البيت: نفى غناه تعالى عن الأغيار تركبه من الأجزاءء لحاجة الكل الم ركب من 
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الأحزاء إلى الأحزاء الى حصل فيه جزآن أو أكثر. 

وف قوله: جزآن» حذف المعطوف» كما قدرناه» فلا حاجة إلى الاعتذار بأن الاقتصار 
على الجرأين اكتفاء بقدر الأقل» أو أريد بالتئنية مطلق التعدد» هذا هو البيان» فإنه مقبول 
في نظر الأعيان» وسالم عن الحذف والتأويل اللذين ذهب إليهما الشارح الحليل» حيث 
قال: وصلة الحاجة محذوفة» أي إلى ما هو جزء له» وما الموصولة عبارة عن الكثرة» وكون 
المراد بالظرف الكلى العام وبالظرف اللحزئي الخاص يخرجه عن كونه ظرفاً لنفسهء انتهى. 

3 وقع في بعض النسخ: ففي غناه بفاءين على أن يكون غناه خبرا مقدما وكثرته 
مبتداً را فمعناه على ما وجهه المولى الخيالي أنه لم لم يكن حكم الوجوب والإمكان 
متساويين وجب أن يكون كثرته تعالى من جهة الأحزاء في غناه"2؛ يعينٍ أن غناه كثيرة 
غاية كر حى إنه مستغن عن الأجزاءٍ غناه عن سائر الأغيار وإلاء أي وإن لم يكن 
مستغنياً غاية الاستفناء» لكان ممكنا تاج إلى أجزائه الى ليست عينه» وهذا المعى دقيق 
ولمن تخيل حقيق. 

والشارح العالي ل يفهم مراد الخيالي صحف هذه النسخة واعترض عليه معجباً بما 
لديه حيث قال: وما وقع في النسخ بالفاء على أن غناه حبر مقدم وكثرته مبتدأ مؤخر 
فتصحيف عن جهلة النساخ لا صحة له: لا رواية ولا دراية» لأن استغناءه تعالى عن 
الأغيار ينفي الكثرة لا أنه يثبتها» وقد تصدى البعض”9© لتصحيحه ولم يقدر عليه» وإن 
هذا لشيء عجاب» وقد اعترف نفسه بأن نسخة المصنف على الفعلية» انتهى. 

وإذا قرع سمعك أيها المغرور ما لم يسبق إليه فهمك فلا تعجل بالرد والإنكار» وأقبل 
على التأمل والاستبصار» لعلك تونس من جانب الطور جذوة نار» وفي ظلمة الليل البهيم 
غرة فمار» وتعرف أنما آيات بينات لقوم يعقلون» ولا يححد بما إلا القوم الظالمون» وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ولما نفى الناظم رجه الله التكترة عن أذاته "تعالى. غلم :مه تفي الكلية أيضاً 'لكنه أراد 
تأكيد الحكم السابق والتوطئة للحكم اللاحق» فقال: 

وليس كلا ولا جُزاً ولا عَرَضَا ولامّحَلاً لأغراض وأكوان 


(1) قوله: ((غناهم) بالنصب, أي مثل غناه. )١(‏ أراد بالبعض: المولى الخيالي. 
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قد سبق معن الكل في البيت السابق» وأما الجزء فهو الذي يتركب الشيء منه 
ومن غيره» ويرادفه البعض» فما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها كلا وم ركباًء وباعتبار 
انحلاله إليها متبعضاً ومتجزئاً. 

والعرّض الموجودُ الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون امحتاج في وجوده إلى 
جسم يحل به ويقوم هو به. 

' والأعراض على نوعين: قار الذات» وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود, كالبياض والسواد. 

وغير قار الذات» وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه ف الوجود كالحركة والسكون. 

والمحل هو الحيز والمكان. 

أما أنه تعالى ليس بجزء فلن ما تركب منه لا يخلو: إما أن يكون جسماً أو جسمانيا 
وعلى كلا التقديرين يكون متحيزاء وهو تعالى منزه عنه» كما سيجي.("©. 

وأما أنه ليس بعرض فلاحتياج العرض إلى محل يقوم به» وهو ينافي الوحوب الذاق. 

وأما أنه ليس محلا لأعراض فللزوم كونه محلاً للحوادث. 

والأكوان جمع كون. بمعين المكون» أي الموحودء لا الكون المنقسه”” إلى حركة 
والسكون والافتراق راتحا كيده المارج العالي. 

ومجيء الكون بمعيئ المكون شاء ع كثيراء كما أورده صاحب البردة حيث قال: محمد 
سيد الكونين ... إلخ. 

وقال شراح القصيدة قاطبة: أي الوجودين؛ .معن الموجودين؛ وهما الدنيا والعتبى 
والمراد أهلهماء انتهى. 

فعلى هذا يكون عطف الأكوان على الأعراض من قبيل عطف العام على الخاص؛ 

روا 

وقول المولى الخيالي: (وقوله: وأكوان تخصيص بعد تعميم رعاية للوزن والقافية) ليس 
ف محله» فتأمل وأنصفء ولا تكن لو اا 


() أي: سيجيء ف البيت“ الرابع عشر وهو قوله: شْ : 
ولا اتصال بأحياز وأوقات ولا اتصاف بأشكال وألوان 
(1) يعني: وإن جاء الكون بمعين الأعراض المخصوصة وهي الحركة والسكون والاحتماع والافتراق» لكن . 
المعين الذي احترناه أولى بالمقام. 1 
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ومعين البيت أن ذاته تعالى ليس كاد لا متصلاً ولا منفصلاء لا مجموعياً ولا 
إفرادياً ولا عورا عرو | ا ساد و مها قار امضوقان ولا محلاً للأعراض والأكوان» 
وكذا منزه عن خصائص الأجسام من الكيفيات النفسانية أو المحسوسة الظاهرة أو 
الباطنة» مثل الصورة والشكل واللون والطعم والرائحة واللذة والأم والغضب والغم» ونحو 
ذلك فإنها تابعة للجسم أو المزاج المستلزمين للتركيب المناقي للوجوب الذاتي. 
ولما نزه ذاته تعالى عن الكلية والحزئية والعرضية وانحلية للأعراض والأكوان نزهه 
عن الحوهرية وعن الأسماء اللاي توهم النقصان؛ فقال غخاطباً بالمخطاب العام: 
وَلا تقل جَوْهَرًا أيَا عَنَيستً به وترّه الاسم عن إيهام نُقصان 


اعلم أن القول وفروعه يتعدى إلى مفعول واحد؛ وذلك المفعول على نوعين: مفرد 
وجملة؛ والمفرد على نوعين أيضاً: مفرد مؤداه جملة» نحو: فاننه جنا 00 وخحطبة) 
ومفرد أريد به محرد اللفظ. نحو: قلت: كلمة؛ وقوله تعالى: ل يُقَال لَهُ إِبرَاهيم 4 
(الأنبياء: ٠‏ ) إذ لو كان مبنياً للفاعل لقيل: يقول له الناس إبراهيم» بنصب إبراهيم؛ أي 
يطلقون عليه هذا اللفظ. 

وأما الجملة المحكية فمحكية بالقول في موضع مفعوله. نحو: قلت: زيد قائم» وقد 
يحري القول محرى الظن فتنصب البتداً والخبر على أنهما مفعولان له بشروط أربعة عند 
أكثر العرب» وأما في لغة بي سليم فيجري القول بحرى الظن في العمل مطلقاء أي بلا 
شروط» حكاها سيبويه» فيقولون: قلت: زيذا متطلقاء وقل: عفنا زقال انق خاللفق 
ألفيته : 

وأخري القول كَظَنٌ مُطلقا عوك تع فيو كرا 

وني النهاية: العرب تحعل القول عبارة عن جميع الأفعال. 

وإذا يش هد فتول الناظلم: لاتقل وهر ؛ معناه: ولا تقل له جوهراً أولا تطلق 
عليه جوهراء أو لا تظنه جوهرا أو لا تعتقده خوهراء فجوهرا اامفعول ف علق الأوليقه 
ومفعول ثان على الأخيرين» فقول من قال: القول هاهنا بمعيئ الذكر أو التسمية ليس 
عفيد» فتأمل. 

وف بعض النسخ وقع برفع جوهر على أنه خبر مبتدأ محذوف,. أي ولا تقل هو 
جوهرء فيكون الحملة محكية بالقول. 


وأا منصوب بقوله: عنيت» وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 
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وخواب هذا اقرط ذو وحوبا لدلالة قولة: بؤولا تقل) عليه إذ يمن حداف 
الجواب إذا تقدم على الشرط ما هو الجواب في المععى؛ كقوله تعالى: «إ وَبَقَولُونَ مُتى هَذَا 
الْوَعْدُ إن كُنْكُمْ صَادقِينَ © (يونس:4) أي إن كنتم صادقين فمى هذا الوعد. 

وتقدير الكلام هنا: أي معين من معان الجوهرية تريد به فلا تقل جوهراء أو فلا تطلق 
عليه تعالى لفظ الجوهر. 

وقد اشتهر فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر بمعئ الموجود القائم بنفسه» ومعن 
الذات والحقيقة» وبين المتكلمين بمعيئ المتحيز بالذات» فأشار المصنف إلى أن إطلاقه على 
الله تعالى بأي معيئ كان لا يجوزء أما عقلاً فلإيهامه بما عليه النصارى من أنه تعالى حوهر 
واحد له ثلاثة أقانيه2!7) بل لاستلزامه التحيز بالمعيئ الذي قصده المتكلمون. 

وأما شرعاً فلعدم إذن الشارع له» وإليه أشار الناظم رحمه الله بقوله: ونزه الاسم 
عن إيهام نقصان. 

واعلم أن القوم قد اختلفوا في أسمائه المأوذة من الأفعال والصفات دون الأعلام 
الموضوعة في اللغات. 

قال في المواقف: ليس الكلام في أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات» وإنما النزاع في 
الأسماء المأحوذة من الصفات والأفعال» فذهبت المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل 
على اتصافه تعالى كما جاز الإطلاق عليه» سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لم يرد 
وكذا الحال في الأفعال. 

وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا: كل لفظ دل على معئ ثابت لله تعالى جاز إطلاقه 
عليه تعالى بلا توقف إذا لم يكن إطلاقه موهماً بما لا يليق بكبريائه» فمن ثمة لم يجز أن يطلق 
عليه لفظ العارف»؛ لأن المعرفة قد يراد يما علم يسبقه غفلة» ولا لفظ الفقيه, لأن الفقه فهم 
غرض المتكلم من كلامه؛ وذلك مشعر بسابقة الجهل؛ ولا لفظ العاقل» لأن العقل علم مانع 
عن الإقدام على ما لا ينبغي» مأخوذ من العقال وإنما يتصور هذا المعيئ فيما يدعوه الداعي 
إلى ما لا ينبغي» ولا لفظ الفطن؛ لأن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريفه على السامع؛ 
فتكون مسبوقة بالجهل» ولا لفظ الطبيب لأن الطب يراد به علم مأخوذ من التجارب إلى 
غير ذلك من الأسماء الي فيها نوع إيهام مما لا يسوغ في حقه تعالى. 


)١(‏ الأقانيم الثلاثة: الوحود والعلم والحياة» المعبر عنها عند النصارى بالأب والابن وروح القدس. 


ا خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حى يصح الإطلاق 

لواو قفن: 

وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقف» وهو المختار للاحتياط في 
الاحتراز عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلكء فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام بلغ 
إدراكناء بل لا بد من الاستناد إلى إذن الشارع؛ انتهى. 

وذهب الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه تعالى به على 
طريق التوصيف دون التسمية» لأن إجراء الصفة إحبار بثبوت مدلولهاء فيجوز عند ثبوت 
المدلول إلا لمانع» بخلاف التسمية» فإنه تصرف في المسمىء ولا ولاية له إلا للأب والمالك 
ومن يجري بحراهاء والله تعالى منزه عمن يتصرف فيه. 

هذا كلامه» ويشكل بلفظ حداي وتكري وأمثالهما(!) في سائر اللغات مع شيوعهما 
من غير نكير» اللهم إلا أن لفظ خداي معناه خداينده, أي الموجود بذاته» وحيئذ يكون 
مرادفا للواحب الوجود, كما ذكره الإمام الرازي في بعض تصانيفه. 

ويقال يمثل ذلك في أسمائه بحسب سائر اللغات إن أمكن إطلاق واجب الوجود 
وصانع العالم وأمثالهماء فالظاهر أنه بطريق الوصف لا بطريق التسمية» كذا قاله الجلال 
الدواني. 

قيل: ولا يشكل بإطلاق الصبور والشكور والحليم والرحيم, فإِها وإن كان فيها إيهام 
ما يستحيل على الله تعالى إلا أن نص الشارع بكوفا من أسماء الله تعالى قد رفع الإشكال 
وحل العقال. 

وثما ورد في الكتاب والسنة أسامي خارجة عن التسعة والتسعين كالبار والكافي 
والدائم والبصير والنور والمبين والصادق وامحيط والقائم والقريب والوتر والفاطر والعلام 
والمليك والأكرم والمدبر والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل وذي القوة 
والخلاق والمولى والنصير والغالب والرزاق والناصر وشديد العقاب وقابل التوب وغافر 
الذنب ومولح الليل في النهار ومولح النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي والسيد والغيور والحنان والمنان. 

وقد شاع في عبارات العلماء: المريد والمتكلم والشيء والموجود والذات والأزل 
والصانع والواحب وأمثال ذلك. 


)١(‏ فإنهما يطلقان عليه عز وحل على طريق التسمية دون التوصيف مع أنه لم يرد من الشارع إذن ف 
إطلاقهما عليه. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ان 


ولعل وجه التخصيص بالتسعة والتسعين لاختصاص خاصية دخحول محصيها الحنة 
أو لاختصاصها بزيادة فضيلة في كفاية المهمات وقضاء الحاحات أو لاقتضاء الحكمة 
إخفاء بعض الأسماء» كذا قالوا. 

والناظم رحمه الله لما نزه ذاته تعالى عن النقائص في الأبيات السابقة استطرد في هذا 
البيت تنزيه اسمه تعالى عن النقائص أيضأء لأن تنزيه الاسم كتنزيه المسمى واحب» 
لقوله تعالى: ‏ سبح اسم رَبك الأغْلّى 4 (الأعلى:١)؛‏ ثم رجع إلى تنزيه ما هو 
المقصود» وهو تنزيه الذات عن الاتحاد والحلول مع إحاطة علمه جميع الأشياى فقال: 

بكل شيء مُحيط لا اتحاد لَه ولا حخلول لَدَى أصحاب عرْقان 


الباء في قوله: بكل»؛ متعلق بمحيط» قدم عليه للضرورة» ومحيط خبر لمبتدأ محذوف 
مصدر بالواو» والجملة من قبيل عطف القصة على القصة. 

وتقدير البيت: والله محيط علمه وقدرته وإرادته بكل شيء؛ ومع تلك الإحاطة ليس له 
اتحاد ولا حلولء يعن منزه ذاته وصفاته عن الاتحاد والحلول. 

أما تتزهه تعالى عنهما فلأنهما من خواص الممكن؛ إذ الحلول بمكن إطلاقه على 
حلول العرض في الجسم وحلول الجسم في المكان» والأول احتياج في الوجود إلى 1 
الذي يجب تنزه الواحب عنه؛ والثاني هو التحيز الذي لا يتصف الواحب به. 

والاتحاد لا يكون بين اثنين مع بقاء الاثنينية» إلا أن يكون بطريق الانقلاب» وهو خلع 
المادة عن الصورة وتصوره بصورة أخرى» كانقلاب الماء هواء بالتسخين» وذا لا يتصور 
في حق الواحب. 

قال المولى الخيالي: وهذا ضروري يجزم به العقل بعد تصور الطرفين على ما يبغي» وقد 
ينبه عليه بأفهما إذا اتحدا فمحال الاتحاد إن بقياء فهما اثنان لا واحد, وإن عدما كان الحاصل 
ثالقا ادا لمماء وإن بقي أحدهما وعدم الآخر امتنع الاتحاد نا إذ الموجود لا يتحد 
بالمعدوم, وأما أنه لا يحل في غيره فلن الحلول يلزمه الاحتياج إلى ال الذي هو غيرى 
والواجب يلزمه الغغن عن الغير» والتناني بين اللازمين ملزوم للتناتي بين الملزومين» انتهى. 

ثم اعلم أن عبارات العلماء قد اختلفت في تفسير الحلول والاتحاد» وفي تعيين القائلين بهمماء 
فالظاهر أن الوجودية والحلولية والاتحادية كلهم من الفرق الضالة» يقولون: إن في كل موجود 
إله م نره» فكفرهم أشد من كفر الثنوية كما قاله علي القاري في شرح بدء الأمالي. 

وف إرشاد القاصد إلى أسئ المقاصد: ومن الفرق الضالة الحلولية والاتحادية ومقالتهم 


ب خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


متقاربة إلا أن تصورها عسرء فيقال: إن الحلولية يدعون حلول روح القدس في قلوهم 
عند فاية العرفان التجرد, والحسين بن الحلاج تقال عنه هذه المقالة» ويقال: إن الاتحادية 
يدعون اتحاد سر العبد بالمعبود عند كاية عبادته» وبالحملة فالتعبير عن مذهبهم مشكل 
فكيف تحقيقه؛ انتهى. 

وف المقاصد: والقول بالحلول والاتحاد محكي عن النصارى في حق عيسى عليه 
السلام» وعن بعض الغلاة في حق أئمتهم» وعن المتصوفة في حق ملكهم, وأما ما يدعي 
بعضهم من ارتفاع الكثرة عند الفناء في التوحيد أو أنه لا كثرة في الوجود أصلاً فبحث 
أخر» انتهى . 

وقال بماء الدين زادة في شرح الفقه الأكبر: وحالفت النصارى في هذين الأصلين 
بقولهم باتحاد ذات الله أو صفته ببدن عيسى عليه السلام أو بنفسه أو بحلول الله أو صفته 
قُ بدن عيسى عليه السلام أو نفسهء فهذه ستة أقوال كلها باطلة لبطلان الحلول والاتحاد 
وكذا حالف فيهما النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة» قالوا: ظهور الروحاني 
بالمسماني غير منكر في طرف الشرء كظهور الشياطين في صورة إنسان وإلقائه الشرور 
وفي طرف الخير أيضاأ كظهور الملك بصورة دحية الكلبي فلا يبعد أن يظهر الحق بصورة 
الكمل تكميلاً للناقصين» فإذا جاز فالأولى بالظهور فيه الإنسان» ومن أفراد العترة 
الطاهرة» أي علي كرم الله وجهه وأولادف ومن أفرادهم من اتصف بأعلى الصفات 
الفاضلة حي اجترؤا على إطلاق لفظ الإله على من اعتقدوه أئمة» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كيرا 

وأما القائلون بأن الوااجب عز اسمه وجود مطلق موجود بالذات» واحد حقيقي لا 
كثرة فيه أصلاً فهم بمعزل عن الحلول والاتحاد» إلا أن علماءنا رذوا عليهم وقالوا: إن هذا 
القول أشد شناعة من القول بالحلول» للزوم مخالطة الواحب سبحانه وتعالى بالأشياء حى 
بالقاذورات» لكن إذا لم يكن المخالطة مخالطة بأحسام بل مخالطة الكلي بالجزئي والمعى 
بالصورة هل يوجب نقصاناً في ذاته تعالى أم لا؟ فموضع تأمل؛ فإن مخالطة شعاعات 
الشمس بالقاذورات لا يوجب لما نحاسة, مع أن هذه المخالطة من جنس المخالطات 
الجسمانية» على أن القائلين المذكورين يسندون قوهم إلى أذواقهم ل في حالاتهم 
الشريفة وانسلاحاتهم اللطيفة الحاصلة من الرياضات المديدة والمجاهدات الشديدة 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على المولى وتطهير السرائر وتصفية الضمائر عن الأخلاق 
البهيمية والأوصاف السبعية» فالاحتياط كل الاحتياط في أن لا يتجاسر على رد قول 
أمثال هؤلاء العلماء العاملين المعرضين عن الدنيا وشهواتا المقبلين على الله الراغبين إلى 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد يض 


العقبى وقرباماء الصاحين عن سكر الحوى والشهواتء المستغرقين في بحار التجليات 
والمشاهدات» فنحن نتوقف في شأفهم ونكل قوهم إلى وجدائهم» ونقول: اللهم اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» انتتهى قول 
بهاء الدين زادة ملخصا. 

ويؤيد التوقف ما قاله العلامة علاء الدين البحاري تلميذ التفتازانى حيث قال في رسالة 
مستقلة: اعلم أن المحققين من أئمة الدين على ما ذكره حجة الإسلام في إفاضة وجود 
الممكنات من رب العالمين» كلاما يتوهم القاصرون في العلوم العقلية أنه كلام الوجودية 
وليس كذلكء وهو أن إفاضة الوجود من الحود الإلحي بالاختيار لا بالإيجاب على 
الماهيات القابلة للوجودء وانبساطه فيها ليس كفيضان الماء من الإناء على اليد فإن ذلك 
بانفصاله عن الإناء واتصاله باليد» وإنما هو كفيضان نور الشمس على, بسيط الأرض من 
غير انفصال شعاع من جرم الشمس واتصال ببسيط الأرضء لا على ما توهمه البعض من 
أن ذلك أيضاً بانفصال واتصالء بل نور الشمس سبب لحدوث شيء على بسيط الأرض 
يناسبه في النورية وإن كان النور المنبسط على البسيط أضعف من نورها فليس فيه إلا بجرد 
سببية من غير انفصال واتصال» كذلك الجود الإلىى سبب لحدوث الوحود في قوابل 
الوحود؛ ويعبر عن ذلك بالفيض» فهؤلاء العارفون جعلوا وجودات القوابل حادثة حاصلة 
من الحود الإلحي مسببة عنه, لا أنهم جعلوا الوجود المطلق الذي هو الواحب عند الوجودية 
عين وجود القوابل» على ما ذهب إليه الوحودية» اننهى. 

والحاصل أن بعض العلماء رد قول القائلين المذكورين من الصوفية ردأ شنيعاًء 
وبعضهم أول قول هؤلاء العارفين ولم يتجاسر على الرد للاحتياط في أمر الدين»؛ وصاحب 
المقاصد مع جلالة قدره لم يصرح بالرد عليهم بل قال: وأما ما يدعي بعضهم من أن 
ارتفاع الكثرة عند الفناء في التوحيد وأنه لا كثرة في الوجود أصلاً فبحث آخرء انتهى. 

وأنا الفقين لا أرده :ولا أتدين يه وأقول: :إن الله تعاق .متصق. بصفات. الكمال 
ومنزه عن النقصان والزوال» وهو الكبير المتعال وهذا هو الطريق الأسلمء والله هو 
الأحكم والأعلم. 

' وظاهر كلام الخيالي يشير إلى هذا الطريق» حيث قال: ظاهر هذا الكلام يوافق لما 
ذهب إليه جماعة من الصوفية إلى آخر ما قال» ثم قال: فالمراد أنه تغالى يحيط بكل شيء 
ري » انتهى. 

يعن لا يصير وحود المخلوق عين وجود الخالق» ولا أن الوجود واحد بالعين» لأن 


ممت خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


هذا قول أهل الاتحاد الذي هم أضل العباد. 

وأيضاً إن المراد من الإحاطة في كلام الناظم هو الإحاطة من جهة العلم لا الإحاطة 
الذاتية كما يشعر به ظاهر كلام الناظم. 

أقول: لعل وجه الظهور ذكر الإحاطة مع نفي الحلول والاتحاد. وهو عين مذهب 
الضيوفيق : ويدل عله أرضا قولة: الى أضحاب 'عرفاق لآن كلية لدى عع عند يشعر 
كون هذا الحكم مذهباً لفريق ويومي إليه أيضاً قوله: أصحاب عرفان» فقول من قال: فلا 
ينطبق كلامه على هذا المذهب نشأ من قلة التدبر والأدب. 

وذكر بعضهم هنا مذهباً آخر وأ علي وهو أن السالك إذا انتهى سلوكه إلى الله 
تعالى» وفي الله تعالى يستغرق في بحر التوحيد والعرفان» بحيث يضمحل ذاته في ذاته 
وضقاته ق صقاته ويغيب عن كل ما .سوا ولا يرى ف الوجود إلا الله تعالى» وهذا 
الذي يسمونه الفناء في التوحيد"©» وإليه يشير الحديث القدسي: «إن العبد لا يزال 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به 
ببصر) 3 وحيئئذ رءما يصدر عن السالك عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة 
عن بيان تلك الحال» وتعذر الكشف عنه بالمقال» كذا في شرح المقاصد. 

لكن قيل: الاستغراق في بحر التوحيد والعرفان والاضمحلال المنقسم على الذات 
والصفات والسكر والغيبة عن الوجود من منكرات العقل والشرع؛ لإفضائه إلى الفتور عن 
الطاعات والقصور في العبادات» ومعين الحديث صرف الأعضاء إلى ما حلق له في تحصيل 
رضاء الله تعالى لا إلى غيره» انتهى. 

أقول: قد فسرت الغيبة عند أهل الحق بأنها غيبة قلب السالك عن علم ما يجري من 
أحوال الخلق بل من أحوال نفسه بما يرد عليه من الحق إذا عظم الوارد واستولى عليه 
سلطان الحقيقة» فهو حاضر بالحق غائب عن نفسه وعن الخلق. 

وتما يشهد على هذا قصة النسوة اللا قطعن أيديهن حين شاهدن يوسف عليه 
السلام» فإذا كانت غيبة مشاهدة جمال يوسف مثل هذا فكيف تكون غيبة مشاهدة أنوار 


)١(‏ يعبئ رأى الله تعالى وحده؛ ثم رأى الأشياء بعد ذلك فلم ير في الدّارين غير الله ولا اطلع في الوجود على 
ما سواه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (84/5؟5) ح (5005)) وابن ماجة (5945): نحوه» وابن حبان في 
صحيحه (08/1) ح (5747)» والبيهقي في الكبرى (7145/5). 


م 
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ذي الخلال والإكرام ؟ 

وكذلك تفسير السكر عندهم إلا أن وارد السكر قوي وهو يعطي الطرب والالتذاذء 
فالسكر أقوى من الغيبة وأتم منهاء هكذا ذكر السيد الشريف في تعريفاته. 

فالوني في حال غيبته محفظ عما يخالف الشرع القوم كما حكي أن أبا الحسين الثوري 
رحمه الله بقي سبعة أيام في منزله لتياكل ول يشرك و ينم قائما يدور ف البِيت 
ويقول: الله الل فأخبر الحنيد بذلك فقال: انظروا أمحفوظ عليه أوقاته أم لا؟ فقيل: إنه 
يصلي الصلوات الفرائض في أوقاقهاء فقال: الحمد لله الذي لم يجحعل للشيطان عليه سبيلاً. 

وقيل للشبلي: ما علامة صحتك في حالك؟ فقال: لا يحري علي في أوقات الغيبة ما 
يخالف حال الصحوء انتهى» كذا في كشف الغطا. 

وأما معيئن الحديث المذكور في شرح المقاصد فهو كون الباري تعالى عاونا لعبده 
وعافظا له هدير؟ لأمورة اكشمعة وبضوة ويد يقال: فلان بصر فلان ويد فلان به ييصر 
وما ييطشء ومن ذهب إلى غير هذا المع فقد خرج عن الفج والحادة» قاله عطوفٍ شارح 
المشارق. 

على أن الاستغراق في بحر التوحيد والعرفان والاضمحلال والغيبة عن الوحود 
والأبدان أحوال نادرة تقع للعارف أحياناً ولا تدوم» حي قال الغزالي في الإحياء: تكون 
كالبرق المناطف» وهو الأكثر والدوام نادر عزيز. 

وإذا فهمت ما قررناه تبين لك ضعف قول من قال: إن الغيبة والاضمحلال من 
منكرات العقل والشرعء إذ لا تدكر هذه الخال من الولي العارف. لأنه لا يمتنع على قدرة 
الله تعالى شيء ممكن إذا أراد أن يحجب الولي في بعض أوقاته عن شهود غيره فلا يشهد 
إلا الله تعالى مع حفظ قواعد الشريعة» وذلك ليس بعزيز على الله» ولأن تلك الأحوال 
عبودية للعارف وهي أقوى من العبادة) لأن العبودية هي الرضا ما يفعل الرب والعبادة 
فعل يرضى به الرب» والرضا فوق العمل حى كان ترك الرضا كفراء وترك العمل فسقاًء 
ولذلك تسقط العبادة في الآخرة دون العبودية فإها ثابتة في الدنيا والآخرة» فالعبادة لعوام 
المؤمنين والعبودية للخواص لا فيها من زيادة التذلل والتبري من الحول والقوة» كذا في 
الرسالة. 

ولا في قول الناظم: لا احا لنفي لجنس » واتحاد اسم لا» وله خحبرهاء ولا حلول 
عطف على سابقه» وجبر لا الثانية محذدوف بقرينة المذكور» ولدى ظرف لفحوى الكلام» 
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أي انتفى الاتحاد و الحلول لدى أصحاب عرفان» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً وإضافة 
الأصحاب إلى العرفان من قبيل إضافة امحل إلى الحال. 

ولما نفى الاتحاد والحلول اللذين هما من خواص الممكن شرع في نفي الاتصال بالأحياز 
والأحيان والاتصاف بالأشكال والألوان اللذين هما من خحواص الجسم الموجود في الأعيان؛ 
وإن علم نفيهما من نفي الجوهرية27 في السابق» إلا أن الناظم قصد المبالغة وتأكيد الحكم 
في اللاحق رداً لبعض أهل الملة من المحسمة والكرامية» فقال: 

ولا اقعصال بأخْيّاز وأؤقات 2 ولا انصاف بأشكال وألوان 

لا في قوله: ولا اتصال لنفي الجنس» واتصال اسمهاء والباء في: بأحياز متعلق بلا اتصال» 
وخبر لا محذوف» أي لا اتصال بأحياز ثابت له تعالى» كقوله تعالى: « فلا فَوْت »4 
ومسيا :ه) أي فلا فوت لهم. 

فقول من قال: 6 بشع القدين وصيف خد ف الدلالة الغار إذ اليس الصو هي 
مطلق الاتصال؛ والخبر محذوف والتقدير: ولا اتصال كائنا له بأحياز وأوقات ثابت - 
غلطٌ فاحش من وجهين: 

الأول: أنه قال في أول كلامه: لا هذه لنفي الجنس» ينفي جنس اتصاله تعالى بأحياز 
وأوقات» وهذا القول يناقض قوله: إذ ليس المقصود نفي مطلق الاتصال. 

والثاي: أنه يلزم من تقدير الوصف إثبات الاتصال له تعالى» لأن المنفي على هذا 
التقدير يكون الاتصال المقيد لا المطلق» ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق» والمقصود هنا 
نفي جنس الاتصال بالأحياز عن ذات الله تعالى» نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

وقوله: أوقات جمع وقت؛ عطف على أحياز. 

وعموم أحياز وأوقات من جهة الصيغة والمعيى كما عرف في علم الأصول. 

والمراد نفي جنس الاتصال يجميع الحيز والوقت» فقول الشارح: وهذا أبلغ من قوله: 
ولا اتصال بحيز ووقت للفرق بين نفي جنس المفرد ونفي جنس الجمع» وهذا ليس مثل لا 
رجحل ولا رجالء فالأول فيه أبلغ» غلط فاحش أيضاً من وجهين: 

الأول: إن الأحياز والأوقات هنا ليسا نفيين» بل المنفي هو الاتصال المقيد بالأحياز 
والأوقات» فلا معمئ لقوله: للفرق بين نفي جنس المفرد ونفي جنس الجمع؛ إلى آخحر ما قال. 


() إذ الجوهر الشيء القائم بالذات. 
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الثاني: أن المعدول عنه وهو قوله: لا اتصال بحيز ووقت» لا يصح وقوعه في كلام 
الناظم حب يحتاج إلى نكتة العدول إلى المعدول. 

وإعراب قوله: ولا اتصاف إل كإعراب الشطر الأول بلا تفاوت. 

وبين الاتصال والاتصاف جناس لاحق من علم البديع. 

والأشكال جمع شكلء والشكل هو اليئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد 
بالمقدار» كما في الكرة» أو حدود كما في المضلعات من المربع والمسدس. 

والألوان جمع لون؛ واللون هو الهيئة الحاصلة للجسم كالسواد والحمرة. 

وأما أدلة نفي هذه الأشياء عن ذاته تعالى فمذكورة في الكتب الكلامية على التفصيل» 
ونحن نذكر كلامهم على طريق الإجمال اثلا يؤدي إلى الفتور والملام. 

أما أنه تعالى ليس له اتصال يممكان وحيزء فلأنه لو كان في حيز فلا يخلو: إما أن يتقرر 
آنين أو لاء وعلى كلا التقديرين يلزم كونه تعالى محلاً للحوادث» وأنه باطل قطعاً. 

وقد يقال: د أو فيما لا يزال فيلزم كونه تعالى 
محلاً للحوادث. 

وقد يستدل على ذلك أيضاً بأنه تعالى لو كان في مكان فإما أن يكون في جميع 
الأمكنة فيلزم تداخل المتحيزات ومخالطة الواحب لا لا ينبغي كالقاذورات. 

أو في بعضهاء فإن كان لمخصص لزم الاحتياج» وإلا لزم الترجحيح بدون مرحح. 

وثي المواقف: إن الرب لو كان في جهة ومكان لزم قدم المكان» وقد برهنا أن لا قدم 
سوى الله تعالى» وعليه الاتفاق» انتهى. 

وأما عدم اتصاله تعالى بالأوقات فلأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد 
آخرء والأول معلوم؛ والثاني: مبهم) فإذا قيل: م جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس 
إذا كان المخاطب مستحضراً لطلوع الشمس ولم يكن متدرا بحي ء زيدء وقد 
يتعاكس كما إذا قال غيره: مى طلوع الشمس؟ يقال: جو جاء زد لم كان مس 
بحيء زيد دون طلوعها. 

وكذلك اخحتلفت الزمان بالنسبة إلى الأقوام» فيقدر كل واحد منهم المبهم بما هو 
معلوم عنده. ش 

وعند الفلاسفة هو عبارة عن مقدار حركة الفلك الأطلس. 
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وذهب بعض الفلاسفة إلى أنه حركة الفلك الأعظم, وبعضهم إلى أنه الفلك الأعظمء 
ويسمونه عند أهل الشرع العرش العظيم. 

والله مزه عن كل ذلك. 

وأما أنه تعالى لا يتتصف بشيء من الأشكال والألوان فلكوهما من خواص الأجسام 
والمقادير» واللّه تعالى منزه عنهما. 

وكذلك الا تضف ذائه تال أيضا بالفرح والغم والغضب والأمل والكدر واللذة عند 
أهل الملق» خلافاً للفلاسفة لإا تفحصوا عن ماهية اللذة واستقر رأيهم على أفا إدراك 
الملائم من حيث إنه ملائم وليس لله تعالى شيء أشد ملائمة من ذاته) حكموا بأن في إدراكه 
لذة لا تكون فوقها لذة» وقد يحصل نبذة من ذلك لبعض المتجردين عن جلباب البدن» فلذلك 
تراهم معرضين عن الدنيا وما فيها ومتوجهين إلى ذلك الجناب القدسي بالكلية. 

3 اعلم أن المخالفين في هذا الأصل هم المحسمة» ويقال لهم: الكرامية» ومن المخالفين 
أيضا المشبهة الذي التزموا ظواهر الكتاب والسنة ومنعوا التأويل. 

قال المولى الخيالي: ذهب جماعة من أهل الملة إلى أنه تعالى في مكان وجهة» واحتجوا 
عليه بوجوه بعضها عقلية وبعضها نقلية. 

أما العقلية فمنها أن العقل حازم بالضرورة بأن كل موجود إما متحيز أو حال فيه 
ولما امتنع حلوله تعالى في شيء تعين أنه متحيز. 

ومنها أنا حزم أبضا بآن كل موجودين إما متصل احذعنا بالآخرء أو متفضل عه 
وأيا ما كان يجب أن يكون الواحب تعالى في جهة وحيز. 

وف ساو رات اراد رزاو عراصي ارظرح ار 1 

والجواب عن الكل منع الحصرء كيف وتركيب تلك المنفصلات ليس من النقيضين» 
ودعوى الضرورة في محل النزاع مما لا يسمع» سيما إذا كان الجمهور على خلافه. فإفهم 
قد صرحوا بتثليث تلك التقسيمات والحزم بالانخصار إنما هو من الأحكام الوهمية الكاذبة. 

وأما النقلية فكثرة كقوله تعلى: <إ الرَّحْمَنْ عَلَّى الْعَرْشِ اسْتَوَى »© (طله: ه) 
1 فإن استكُبروا فَالَّذِينَ عند رَبك يُسَبَّحُونَ لَهُ بالليْل وَالتَّهَار وهم لا يَسأمُونَ 4 
(فصلت:8©) « ليه يصْد اكلم اطبا 4 (فاطر» "0١‏ 

وكقوله عليه السلام للجارية الخرساء: ررأين الله؟ 2 فأشارت إلى السماء؛ ولم ينكر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )581/١(‏ ح (5917)» ومالك في الموطأ (575/5)» وأبو داود في سننه 
(544/1) ح (2)970 (73485)» وابن الجارود ذ في المنتقى (51/1)» والنسائي في الكبرى »)١5/8(‏ وأحمد - 
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عليها وحكم بإسلامها. 

والجواب: إنا ظنيات فلا تعارض» للقطيعات الدالة على نفى المكان والجهة» فإما 
نتوض:العلع عحانتهاً إلى اللا تعالى امع اعنقاد حقيقنها كما هو دا الستلفتة إينارا للظريق 
الأسلم» أو تأول بتأويلات متطابقة للأدلة القطعية على ما عليه الخلف» سلوكا إلى السبيل 
الأحكم. انتهى. 

أقول: ما قاله الخياليي خلاصة ما قاله امحقق التفتازاني في شرح المقاصد. 

وقال في شرح المقاصد أيضاً: فإن قيل: فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية 
تشعر في مواضع كثيرة بشبوت ذلك من غير تصريح بنفي ذلك» ولو في موضع» وكررت 
بتأكيد سائر المهمات مثل وجود الصانع وتوحيده وعلمه وقدرته وحشر الأحساد؛ مع أن 
هذ أيضا دن الهباك»»حقيق بعايه اتا كيف 1 كرر ف غلارة السقاذو هن اوتنه إلى العلق 
عند الدعاء. 

أحيين: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة ما يقتصر عنه عقول العامة» حي تكاد تحزم 
بنفي ما ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم والأليق بدعوقم إلى الحق والأقرب إلى 
صلاحهم ما يكون ظاهراً في التشبيه» وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة 
على التنزيه المطلق عن ما هو في سمات الحدوث. 

وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء» بل من حهة أن 
السماء قبلة الدعاء» إذ منها يتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار 
هي 

وهذا توجيه مقبول عند العلماء الفحول. 

والحاصل أن الله تعالى خلق الأمكنة والأزمنة والأشكال والألوان والأحوال المختلفة) 
وكان الله ولم يكن معه شيء, فالآن على ما كان. 

وروى الحاكم وابن حبان في حديث بريدة قال عليه السلام: رركان الله ولا شيء 


- في مسنده (448-4141/5) وابن أبي شيبة في مصنفه »)5079/1١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (85/9١)»؛‏ 
وابن حبان في صحيحه (580/1)) وأبو عوانة في المسند المستخرج على صحيح مسلم »)١17/5(‏ وأبو 
عوانة في مسنده »)455/١(‏ والبيهقي في الكبرى (78107/7)» واللالكائي (507)» والطيالسي (0١١١)؛‏ 
وابن اللجارود .)5١(‏ ْ 
)١(‏ اتفاق أهل السنة والجمماعة. 
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غير ©. 

ثم اعلم أن صفات الله تعالى إن كان مدلوها نفياً لأمر لا يليق بشأنه تعالى فهي من 
الصفات السلبية كالقدم والبقاء مثلاء وإن كان مدلوها إثباتا لما يليق له تعالى فهي من 
الثبوتية كالعلم والقدرة مثلا. 

والصواب أن السلبية غير منحصرة؛ إذ ليس لحصرها دليل عقلي ولا نقلي. 

وقيل: إن صفاته تعالى مطلقاً لا ينحصر في عددء إذ كمالاته تعالى لا هاية لهاء ولكن 
م يكلفنا الله تعالى إلا بمعرفة ما نصب لنا عليه دليل» وهي عشرون صفة كما ذكره 
السنوسي رحمة الله تعالى عليه. 

والناظم لما فرغ من بعض الصفات السلبية شرع في الصفات الشوتية على مقتضى 
تقدم السلب على الإثبات» فقال: 

حَيَّ سميعٌ بصيرٌ علج شاءٌ ذو قدرةوَكَلامغَيِرٌ ألحان 

قوله: حي خبر مبتدأ محذوف, أي هو حي متصف بصفة الحياة» والحملة استثنافية. 

قوله: سميع» معطوف على حي بحرف عطف محذوف للضرورة؛ وكذا البواقي. 

وي قوله: شاء قلب وإعلال مثل إعلال قاض. 

وف ذكر لفظ شاء إشارة إلى أن معن الإرادة والمشيئة واحد في حق الله تعالى عندنا 
وإن احتلفا في حق العباد. 

قوله: ذو قدرة وكلام» غير الأسلوب في الشطر الثاني لأحل الوزن» وللإشارة إلى أن 
صفات الله تعالى منقسم على قسمين: صفات المعنوية وصفات المعاني» فالشطر الأول إيماء 
إلى الأول» والثاني إلى الثاني. 

وكل واحد من الصفات المعنوية والمعاني سبع . 

أما المعنوية فهي حي سميع بصير عالم مريد قادر متكلم”". 

وأما المعاني فهي الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام. 


.)15١ص( أخرجه الحاكم في مستدركه (591/5)» والبيهقي في الكبرى (785/5) والأسماء والصفات‎ )١( 

() صفات المعاني عند الأشاعرة على تقسيمهم للصفات الواحبة لله سبعة» ولا يزيدوا عليها إلا بدليل من 
الكتاب والسنة» لقوهم إنه لا يجوز أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه في الكتاب والسنة» ولم يرد في 
الكتاب والسنة من صفات المعان غير هذه الصفات» وما يَؤُّول إليها. 
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فذكر تشع العوية نا عر الح دو اتن صما + وذ كن فق الحان مين “صر احة 
وحمساً ضمناء فصارت مجموع الصفات المذكورة في هذا البيت سبعاً صراحة وأربع عشرة 
بعضها صراحة وبعضها ضمناًء حذ هذا البيان فإنه واضح عند الأعيان. 

وأما قول الشارح العالي: (وفي ذكر بعض الصفات بالمشتق وبعضها .بدأ الاشتقاق 
إشارة إلى زيادة الصنفات على الذات كما هو المذهب), ليس في محله, إذ لو ذكر كلها 
بالمشتق يفهم زيادة الصفات على الذات» وكذا لو ذكر كلها يبدأ الاشتقاق» لأن بحرد 
ذكر الصفات يشعر مذهب أهل الحق. 

قال في شرح المقاصد: لا حفاء ولا نزاع في أن اتصاف الواجب في السلبيات مثل 
كونه تعالى واحدا وليس في جهة وحيز لا يقتضي ثبوت صفات لهء وكذا بالإضافات 
والأفعال مثل العلي العظيم والأول والآخر والقابض والباسط والخافض والرافع ونحو 
ذلك» وإنما الخلاف في الصفات الثبوتية الحقيقية مثل كونه العالم والقادر» فعند أهل الحق 
له تعالى صفات أزلية زائدة على الذات» فهو عالم له علم وقادر له قدرة وحي له حياة 
وكذا في السميع والبصير والمتكلم وغير ذلك» انتهى. 

وقال بعض الأفاضل: اعلم أنه لا حلاف بين المتكلمين كلهم والحكماء في كونه تعالى 
عالما قادرا مريدا متكلماء وهكذا في سائر الصفات» ولكنهم تخالفوا في كون الصفات غير 
ذاته أو عين ذاته أو لا هو ولا غيره» فذهب العتزلة والفلاسفة إلى الأول» وجمهور 
المتكلمين إلى الثاني» والأشعري إلى الثالث» وأدلة كل منهم فيما ذهبوا إليه مع إما] فيها 
من المرح والتعديل مبينة في الكتب الكلامية. 

وقال الدواني: إن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول الى تتعلق بها 
تكفير أحد الطرفين» وقد معت عن بعض الأصفياء أنه قال: عندي زيادة الصفات وعدم 
زيادتها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف»ء ومن أسندها إلى غير الكشف فإنما يترأى له ما 
كان غالبا على اعتقاده بحسب النظر الفكري» ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفي 
والإثبات في هذه المسألة» انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا يخالف ما في التاتارخانية من أن من قال: إن الله تعالى عالم بذاته 
ولا يقول: له العلم» قادر بذاته ولا يقول: له القدرة» يحكم بكفره. لأنه نفى الصفات» 
ومن نفى الصفات فهو كافر. 

وقال علي القاري في شرح بدء الأمالي: والتحقيق أن من قال: الصفات غير الذات 
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ا إلى أن الصفة قائمة بالذات وتقدم الذات من الضروريات» ومن قال: الصفات 
عن الذاك: تظر ا إل أن الذات :شغي متمكة عن الصفاف ومو عال الاتعية ولا قي 
لأنما لو كانت عيناً لكانت ذواتاً ولو كانت غيراً لزم التركيب» وهو من المحالات؛ 
والله أعلم بحقيقة الحالات» والعجز عن درك الإدراك إدراك» والبحث عن سر ذات الله 
إشراكء» انتهى. 

وقال بعض الأعيان: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام: عين محض, وغير محض»ء ولا 
هو ولا غيره» الأول الوحود على مذهب الأشعريء والثاني الإضافات والسلوب» 
والثالث: الصفات الثمانية اللاي سبع منها المتفق عليها بين الماتريدية وبين الأشعرية» وأما 
المحتلف فيها فهي صفة التكوين الي أثبتها الماتريدية حيث قالوا: إهُا صفة حقيقية زائدة 
على السبع المشهورة» ومذهب الأشعري أها من قبيل الإضافات لا تحقق لها في الخارج. 

ثم اعلم أن بعض العلماء قسم الصفات المعانئ الذاتية إلى أربعة أقسام: 

قسم لا يتعلق بشيءء وهو الحياة. 

وقسم يتعلق بالممكنات فقط» فهو القدرة والإرادة. 

وقسم يتعلق يجميع ال موحودات وهو السمع والبصر. 

وقسم يتعلق يجميع أقسام الحكم العقلي» أي الواحبات والمستحيلات والحائزات وهو 
العلم والكلام. 

وأعم الصفات المتعلقة العلم والكلام؛ وبين متعلق القدرة والإرادة ومتعلق السمع 
والبصر عموم وخصوص من وجه. فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن؛ ويزيد 
السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواحب كذات الله تعالى وصفاته. 

ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن. 

وقال أهل الحق: تعلق القدرة تابع للإرادة للعلم» فالناظم رحمه الله قدم ما يدل على 
الحياة لعدم تعلقها بشيء؛ ولأن الصفات البواقي تابعة لها متوقفة عليها. 

ثم أشار إلى قول أهل الحق حيث قدم العلم على الإرادة» والإرادة على القدرة. 

ثم لا بد لنا أن نذكر معاي هذه الصفات في حقه تعالى» وأن نبين برهان وجوب اتصافه 
تعالى بكل منها عندنا من غير تعرض لقول المخالفين وأدلتهم» فنقول وبالله التوفيق: 

الحياة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» تقتضي صحة اتصاف موصوفه بالعلم والقدرة؛ 
وكونه تعالى حيا لازم للحياة القائمة بذاته. 
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وأما السمع والبصر فقال شارح السنوسي: السمع والبصر صفتان ينكشف هما 
الشيء ويتضح كالعلم, إلا أن الانكشاف هما يزيد على الانكشاف بالعلم» .معن أنه ليس 
عينهماء وذلك معلوم في الشاهد بالضرورة؛ انتهى. 

وكذا قال السيوطي في النقاية. 

وقال علي القاري في شرح الفقه الأكبر: فالسمع صفة تتعلق بالمسموعات» والبصر 
صفة تتعلق بالمبصرات» فتدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهم» ولا على طريق 
تأثير حاسة ووصول هواءء فإنه تعالى "مميع بالأصوات والحروف والكلمات بسمعه القديم؛ 
وبصير بالأشكال والألوان ببصره القديم؛ ولا يلزم من قدمها قدم المسموعات والمبصرات» 
كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات. 

ثم قال: وأما قول السيوطي في النقاية من أنهما صفتان يزيد الانكشاف بمما 
الانتكشاف بالعلم فإنما يتضح بالنسبة إلينا حيث يزيد العلم يما لديناء وأما بالنسبة إليه 
سبحانه وتعالى فصفاته كلها كاملات كما أنه كامل في الذات» فلا تقبل الزيادات» 
انون ؛ 

وكونه تعالى سميعاً وبصيراً لازمان للسمع والبصر القائمان بذاته تعالى . 

وأما العلم فهو صفة ينكشف المعلومات عند تعلقها بما انكشافا تام لا يحتمل النقيض 
بوجه من الوجوه, فالله تعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
العلويات والسفليات» وكونه تعالى عالما لازم للعلم القائم بذاته. 

وأما الإرادة فهي كالمشيئة صفة قديمة زائدة على الذات» قائمة به تخصص أحد طرفقٍ 
الشيء من الفعل والترك» بالوقوع في أحد الأوقات» مع استواء نسبة القدرة إلى جميع 
الممكنات. 

وكونه تعالى مريدا وشائياً لازمان للإرادة والمشيئة. 

وأما القدرة فهي صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدامه, فتأثير القدرة فرع تأثير الإرادة) 
وتأثير الإرادة على وفق العلم عند أهل الحق» كما ذكرناه آنفاء فكل ما علم الله تعالى أنه 
يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده تعالى. 

والمعتزلة قبحهم الله تعالى جعلوا المتعلق الإرادة تابعاً للأمرء فلا يريد عندهم مولانا عز 
وجل إلا ما أمر به من الإبمان والطاعة» سواء وقع ذلك أم لا. 
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فعندنا يمان أبي جهل مأمور به غير مراد له تعالى» لأنه عز وجل علم عدم وقوعه 

وكفر أبي جهل منهي عنه وهو واقع بإرادة الله تعالى وقدرته» وعند المعتزلة قبح الله رأيهم 
إيمانه هو المراد لله تعالى لا كفره» فيلزمهم أنه وقع نقض في ملك مولانا عز وجل» ادوع به | 
على قولهم ما لا يريده من له ملك السموات والأرض وما بينهماء تعالى عن ذلك علواً كبيرا. 

وكونه تعالى قادراً لازم للقدرة القائمة بذاته تعالى. 

وأما الكلام فهو صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى» مغايرة للعلم والإرادة وسائر 
الصفات» ليست حرف ولا صوتء» ولا تقبل العدم ولا في معناه من السكوت ولا 
التبعيض ولا التقديم ولا التأخير. 

قال صاحب المقاصد: ثم كلامه تعالى عندنا صفة أزلية منافية للسكوت والآفة» يدل 
عليها بالكتابة أو العبارة» ليس من جنس الأصوات والحروف»ء اتنتهى. 

والحاصل أن كلام الله تعالى عند أهل السنة هو معن قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا 
صوتء بل هو مفهوم هذه الألفاظ والحروف المسمى بالكلام النفسيء وإليه أشار الناظم 
رحمه الله بقوله: وكلام غير ألحان» أي وذو كلام ليس بألفاظ ولا أصوات» لأن الألحان 
جمع لحن بالفتح والسكونء بمعين اللفظ والصوت» وقد يجيء بمعئ الخطأ في الكلام» أي 
ذو كلام نفسي يعبر عنه بكلام لفظي ليس فيه خطأ واختلال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

هذا الذي ذكرناه في تفسير هذه الصفات هو الثابت في الكتاب والسنة» وهو الحق 
الواحب ف معرفة الله تعالى» كما قال الإمام الأعظم في آحر الفقه الأكبر: نعرف الله تعالى 
حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بصفاته؛ انتهى. 

وأما معرفة كنه هذه الصفات على وجه الكمال مع إحاطة جميع الأحوال فهي ليست 
من مقدورات البشر» وإنما هي من مقدورات خالق القوى والقدر. 

وأما برهان اتصافه تعالى بالحياة والعلم والإرادة والقدرة فإنه لو انتفى شيء من هذه 
الأربع لما وحد شيء من الحوادث» لما قدمناه أن تأثير القدرة الأزلية في أثر ما موقوف 
على إرادته تعالى» والإرادة موقوفة على علمهء والاتصاف ذه الثلاث موقوف على 
الاتصاف بالحياة» إذ هي شرط فيهاء ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل؛ فإذا وجود 
حادث أي حادث كان دوكر نعل اتضافة محدثه بمذه الصفات الأربع» فلو انتهى شيء 
منها لما وجد شيء من الحوادث والحيوان» وهو خلاف الحس والعيان. 

وأيضاً هذه الصفات الأربع صفات كمالء» ونقائضها نقص»؛ والله منزه عن 
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النقائئص» هذا هو الدليل العقلي» والبرهان العقلي في هذا العلم أقوى من النقلي لكون 
حجة العقلى سابقة على حجة النقل» إذ لولا العقل لما ثبت صحة النقل؛ كذا قاله بعض 
الأفاضل شرج السنوسية» ولذا قدمناه هنا 

ولإثبات كل واحدة من هذه الصفات الأربع على حدة تمسكات مذكورة في المطولات. 

وأما الدليل السمعي فالقرآن العظيم مشحون ذه الصفات الأربع» فيك كن 
إنكاره ولا تأويله» منها قوله تعالى: ١‏ اللّهُ لا إِلَهَ إلا هوَ الْحَيْ الْقيُومُ 4 (البقرة:؟) 
و إِنهُ إنّهُ عَلِيم عَلِيمٌ بذات الصدور 4 (اللك:١2)1‏ 9 أله َعْلْم ص خَلَقَ وَهْوَ اللْطيفُ 
م ٠‏ و إِنَ الله عَلَى كل شيء 
قديرٌ 4 (فاطر:١).‏ 

وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالسمع والبصر والكلام فبالكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضاً لو لم يتصف بما لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي نقائص» والنقص عليه تعالى 
محال» والدليل الشرعي في هذه الثلاث أقوى من العقلي» ولذا قدمناه على العقلي» كذا 
قاله في الدرة الفاحرة في معرفة من له الحمد في الأولى والآحرة. 

قيل: واعلم أنه قد ذكر في صفة الكلام قياسان متعارضان: أحدهما أن كلام الله تعالى 
صفة له» وكل صفة له فهي قليمة» فكلامه قدكم. 

وثانيهما أن كلامه مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوحود» وكل ما يكون كذلك 
فهو حادث؛ فكلامه حادث» فذهب أهل الحق إلى حقية كل منهما لقوله بقدم النفسي 
وحدوث اللفظي» وذهبت المعتزلة إلى حقية الثاني» وقد حوى صغرى القياس الأولى. 

والمشهور أن الحنابلة إنما ذهبوا إلى حقية الأول» وقدحوا في كبرى القياس الثاني» 
وذهبت الكرامية إلى حقية الثاني وقدحوا كبرى القياس الأول. 

وما اشتهر في بعض الكتب الكلامية من أن أهل الحق إنما صححوا القياس الأول وقدحوا 
صغرى القياس الثاني فمبئ على أن القرآن عندهم هو النفسي فقطء وأما تسمية اللفظي فعلى 
سبيل التجوزء أو على أن النفسي هو اللفظي من غير اعتبار الترتيب في الأجزاء. 

وقد صرح محمد الشهرستانى في كتابه المسمى بنهاية الإقداء(2 بأنه مذهب الحنابلة أيضاً. 


ورأيت ف بعض شروح الكشاف ما يوافقه. انتهى. 


(1) هو هاية الإقدام في علم الكلام - يسّر الله إعادة تحقيقه» تحقيقاً علميّا حديداً. 
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وف كشف الغطاء عن التوحيد أن أحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وسائر علماء 

السلف براءء فما نسبوه إليهم واختلقوه عليهم» فكيف يظن بأحمد وغيره من العلماء أن 
يعتقدوا أن وصف الله القديم قائم بذاته هو عين لفظ اللافظين ومداد الكاتبين مع أن وصف 
الله تعالى قديم وهذه الألفاظ والأشكال حادئة بضرورة العقل وصريح النقل» انتهى. 

وقال العز بن جماعة: روينا بالسند عن الربيع عن أحمد أن رجلا سأله: أصلي خلف 
من يشرب الخمر» فقال: لاء فقال: أصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان 
الله» أنماك عن مؤمن وتسألئى عن كافر. 

وقال فخر الإسلام علي البردوي ف أصول الفقه: وقد صح عن أبي يوسف رحمه الله 
أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله في مسألة حلق القرآن ستة» فاتفق رأبي ورأيه على أن 
من قال بخلق القرآن فهو كافرء وصح هذا عن محمد رحمه الله تعالى. 

ولما أثبت الناظم الصفات السبع المذكورة من كان سائلاً من طرف النافين وهم 
المعتزلة والفلاسفة سأل: في إثبات الصفات زائدة على الذات قولا بتعدد القدماء وهو 
كفر بإجماع العلماء» وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة منهاء فما بال من أثبت أكثر من 
ذلك» فأحاب الناظم رحمه الله بقوله: 

وَكَثْرَةَ القماء غيرٌ لازْمّة إِذْلم تكن غَيرها في عَيِن يَقَظَان 

الواو اعتراضية رذ :من طن أن "فق إثبات: الضئفات :الزائدة على الذات قولاً بتعدذ 
القدماء» إذ الواو قد يجيء للاعتراض عند من جوز الاعتراض ف الآخر. 

والكثرة ضد الوحدة. 

والقدماء جمع القديم» كالشرفاء والشريف والكرماء والكريم. 

وغير لازمة خبر المبتدأء أي كثرة القدماء غير لازمة لمن أثبت الصفات الزائدة. 

وقوله: إذ لم تكن» ظرف أو علة لقوله: (غير لازمة). 

وضمير ( تكن) راجع إلى الصفات المذكورة في البيت السابق. 

وضمير (غيرها) راحع إلى الذات المذكورة في ضمن الصفات. 

هذا هو الموافق للعبارة المشهورة بين العلماء كما قال في بدء الأمالي: 

صفَات الله لبس عينَ الذات 2 ولاغيِراً سوه ذا انْفسّال 


وقال علي القاري في شرحه: وضمير سواه عائد إلى ذات» وذكر مراعاة لأدب 
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وتنزيهاً للرب» وما وقع في بعض النسخ: لم يكن بالتذكير فلعله سهو من قلم 
الناسخ. 

وقوله: في عين يقظان» تركيب إضاف متعلق بقوله: غير لازمة» وأما تعلقه بلم تكن 
فغير ظاهر. 

والعين من الأسماء المشتركة» وما معان كثيرة» والمعيئ المناسب لهذا المقام ثلاثة معان: 
أحدها بمعيئن الحفظ. كما جاء في قوله تعالى في سورة القمر: ( تجري بعَينَا © 
لعمر »)١:‏ وثانيها: ممعئ المنظر» كما جاء في قوله تعالى في سورة الأنبياء: «( فأنُوا , به 
على أَغيْنِ الئاس 54 (الأنبياء: 2075١‏ وثالئها بمعئ القلب» كما جاء في قوله تعالى في 
الكهف: ف( الذِينَ كات أَعيْنُهُمْ في غطَاء عَنْ ذكْرِي 4 (الكهف: ١‏ ). 

وأنسب الثلاثة المعين الأول» ثم الثاني» ثم الثالث. 

والموصوف محذوف بين المضاف والمضاف إليه. أي في حفظ شخص يتقظانء أو في 
نظر شخص يقظان؛ أو في قلب شخص يقظان من أهل العرفان. 

ويجوز أن يكون العين بمعئ النظر كما في القاموس. 

وفي النهاية: ورحل يقظ ويقظ ويقظان إذا كان فيه معرفة وفطنة» انتهى. 

وفي المصباح: ورجل يقظان وامرأة يقظىء انتهى. 

وحر يقظان هنا للضرورة. 

وإذا أيقنت ما حررناه لك فقد تبين فساد قول الشارح العالي من وجوه شي حيث 
قال: وإضافة عين إلى يقظان ليست من إضافة الموصوف إلى الصفةء لفقد المطابقة في 
التذكير والتأنيث,؛ اللهم إلا أن لا يشترط صحة الوصفية الأصلية في الإضافة» بأن لا يكون 
العدول عن التركيب الوصفي تحقيقأء والأولى أن يقدر موصوف مضاف إليه» والتقدير: 
ف عين جمع أو قوم يقظان» وهم أهل السنة الماتريدية والأشعرية» وجر يقظان بالكسر 
الإشباعية والتنوين للضرورة» ولا يخفى ما فيه من التكلف لفظأ ومععن» وكأنه أراد 
توصيف العين باليقظة» إلا أن الضرورة أبعده, فلو قال بدله: في قلب يقظان لكان أقل 
تكلفاء انتهى. 

وفي هذا البيان تعمية للمرام وخبط في الكلام إذ هو لم يفهم مععئ مفردات الكلام؛ 
ومع هذا تصرف ف المقام. 

أما الوجه الأول من وجوه الفساد فلأنه لم يعلم معئ العين هناء فحمل على معى 


ىه خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


الباصرة» ولذلك وقع في الخبط والغلط. 

والوجه الثاني والثالثء أنه لم يعلم لفظ المضاف إليه ولا معناهء فظن أن لفظ يقظان جمع 
حيث قال: : والتقدير في عين جمع أو قوم يقظان» وك ايا أن معناه الانتباه من النوم» وليس 
كذلكء بل معناه ما ذكرناه ناقلا عن النهاية» والله هو الحادي للسداد والملهم للمععى. 

والمراد قيل: وهذا البيت جواب سؤال مقدرء تقديره: إنه لو كان له تعاللى صفات 
موحودة زائدة على ذاته تعالى لزم كثرة القدماء» والتاليى باطل لكفر النصارى بالاتفاق» 
لقولهم بالقدماء الثلاثة. 

وحاصل الحواب: أنا لا نسلم أن إثبات الصفة القديمة يستلزم التعدد والتكثرء وإما 
يلزم أن لو كانت غير الذات» كذا قاله المولى الخيالي. 

ثم قال: وهاهنا بحث» وهو أن الأخاعرة قن تنيروا الغيرين بالموجودين اللذين يجوز 

4 أحدهما عن الآخرء ومن البين أن اتتفاء التغاير هذا المعيئ ثما لا يرفع التعدد 
والتكثر, والتحقيق أن ما كان عر بالإجماع إما هو تعدد الذوات دون الذات مع 
الصفات؛ ولعل المع من نفي التغاير هو هذا وأن ما ذكره المحقق إشارة إليه كما لا يخفى 
على من له عين يقظان.ء انتهى. 

وقال في المقاصد عند عد تمسكات المخالفين النافين للصفات: الرابع: القول بتعدد 
القدماء كفرء وردٌ بأنه لا تغاير هاهناء فلا تعدد» ولو سلم فليس كل أزلي قديماء بل إذا 
كان قائما بنفسه: ولو سلم فالكفر إجماعا تعدد القديم» بمعيئ عدم المسبوقية» ولو سلم 
ففي الذوات خاصة كما لزم النصارىء انتهى. 

فقد أشار صاحب المقاصد إلى أربعة أحوبة على وجه الترقي من الأعلى إلى الأدن» 
فالناظم المحقق اكتفى بالجواب الأول لكونه أعلى الأجوبة عنده» وإن رده المولى الخيالي 
كما ذكرناه آنفا. 

ولما كان مبحث القدرة والعلم من أمهات أصول الدين ومهمات عقائد أهل اليقين؛ 
تعرض المحقق للاستدلال عليهما بما هو المعتمد عليه عند أهل الحق في إثباقهماء إلا أنه قدم 
دليل القدرة مع كون العلم مقدماً عليها في عد الصفات؛ فقال: 

1 في التَسلسُل جمْعا أو مُعَاقِة أفادَ قدرة ذي صنع وَإثقان 

قوله: نفى التسلسل تركيب إضناق) وعدا هما عدي عميعاً: حال من المضاف إليه 
0 الحذوف مع اسمها. 
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ومعاقبة عطف على جمعا. 

وقوله: أفاد فعل ماض من الإفادة» وهي الإثبات» يقال: فاد له مال أي ثبت» وأفدت 
المال أي أعطيته وأثبته. 

وضمير الفاعل راجع إلى النفي» والإسناد بحازي. 

قوله: قدرة ذي صنعء تركيب إضافيٍ مفعول ثان لأفاد» والمفعول الأول محذوف» 
والحملة خبر المبتداً. 

والمعق نفي التسلسل سواء كانت آحاد السلسلة مترتبة بجتمعة كما في سلسلة العلل 
أو متعاقبة كما في سلسلة المعدات» أفاد وأعطى أهل الحق كون الباري تعالى قادراً مختارا. 

وف قوله: ذي صنع إشارة إلى أنه تعالى هو الأول» أي السابق على الموجودات من 
حيث إنه موحدها ومحدثها بقدرته الباهرة وسلطته الظاهرة. 

واق :ذكز الأنفان بالتاء الفوقانية إيماء إلى أنه تعللى حكيم متقن في صنعه لا يفعل شيكا 
إ كن بالعة ونه سائفةءاقيه اتتتوع إلى كاه تعاى: «٠‏ صْنْمَ الله اْذي أئقن كل 
شيء إء إِنّهُ خَبيرٌ بم تَفْعَلُونَ 4 (النمل:88). 

وحاصل هذا البيت إثبات كونه تعالى قادراً مختاراً. 

والمشهور أن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» ومعناه إنه يتمكن من الفعل 
والترك» أي يصح صدور كل واحد منهما عنه تعالى بحسب الدواعي المختلفة» وهو لا 
بنائي لزوم الفعل عنه عند لوص الداعي» ولا يستلزم عدم الفرق بينه وبين الموجبء لأنه 
الذي حي عه القعل انظرا إلى تقسه حبك لا تمك مون الدررة أضات ول يسدق أندإن 
شاء ترك كالشمس في الإشراق والنار في الإحراق. 

وأدلة كوت تعالى. قاذرا عكار "كثيرة مدهأاما قال ماله الراففت؟ أنه تناك قاور 
مختار» وإلا لزم أحد الأمور الأربعة: إما نفي الحادث بالكلية» أو عدم استناده إلى المؤثر 
أو التسلسلء أو تخلف الأثر عن المؤثر الموجب التام. 

وبطلان هذه اللوازم دليل على بطلان الملزوم ال 0 وهو 
كونه تعالى قادراً مختاراء انتهى. 

قيل: أما بيان الملازمة فلأنه إما أن لا يوجد حادث أصلاًء أو يوجدء فإن لم يوجد 
فيلزم الأمر الأول» وإن وجد فإما أن لا يستند إلى مؤثر أو يستند» فإن لم يستند فيلزم 
الأمر الثاني» وإن استند فإما أن لا ينتهي إلى قدم أو ينتهي» فإن لم ينته فيلزم الأمر الثالث 
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وهو التسلسلء وإن انتهى إلى قدىم فلا بد من قدتم يوجب حادثاً بلا واسطة دفعا 
للتسلسلء» فيلزم الأمر الرابع وهو تخلف الأثر عن المؤثر الموحب القدم. 

وأما بطلان اللوازم فالأول بالضرورة» والثاني لما تبين من احتياج الممكن إلى المؤثر» 
والثالث لما ثبت من بطلان التسلسلء والرابع فلاستلزامه قدم الحادث أو حدوث القدم. 

قال الشارح الأأكري: وهذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم؛ وقد 
تفرد به صاحب المواقف» كذا قاله الشريف قدس سره. 

ومنها ما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد: أنه تعالى قادر مختار» لأن اختلاف 
الأحسام بالأوصاف واختصاص كل بما له من اللون والشكل والطعم والرائحة وغير ذلك 
لا بد أن يكون لمخصص»ء لامتناع التخصيص بلا مخصصء فذلك المخصص لا يجوز أن 
يكون نفس المسمية أو شيئاً من لوازمهاء لكوففا مشتركة بين الكل؛ بل أمرأ آخر» فتنقل 
الكلام إلى اتصاصه بذلك الجسم فإما أن يتسلسل المخحصصات أو ينتهي إلى قادر مختار» 
والأول باطل؛ فتعين الثاني وهو المطلوب» انتهى ملخصاً. 

ومتها ما ذكزة الموق فيال نحيث قال؛ وتقزير» أنه لو كان الوالحجب موجبا لزع قدم 
الحادث أو تخلف المعلول عن علته التامة» وكلاهما باطل» انتهى. 

قيل: إن هذا الاستدلال يتوقف على حدوث ما سوى الله تعالى وصفاته تعالى بخلاف 
ما ذكره صاحب المواقف كما مرت إليه الإشارة. 

ومنها ما ذكره اء الدين زادة في شرح الفقه الكو اندلق كان الواعت عوجا 
لكان ارتفاع العالم موجب لارتفاعه» لأن ارتفاع المعلول يستلزم ارتفاع العلة» لكن 
ارتفاع العالم ممكن وارتفاع الواحب ممتنع» فكيف يتصور استلزام الممكن الممتنع» انتهى. 

وهذا القدر من الأدلة يكفي في هذا المقام» والتطويل يفضي إلى الملال في المرام. 

فقول الناظم ينطبق على ما ذكره صاحب المقاصد» ولا ينطبق على ما ذكره الخيالي 
ولا على ما ذكره هاء الدين زادة» فتأمل. 

ثم اعلم أن قدرته تعالى غير متناهية» أي لا ينتهي إلى حد بمتنع تعلقه وتأثيره بعده في 
ممكن آخرء فإن الانتهاء بهذا المعى عجز وقصور لا يليق بشأنه تعالى. 

وأيضاً ها تعم جميع الممكنات لاستواء نسبة المقتضي والمصحح إلى الكل» فإن 
المقتضي للقدرة هو الذات» والمصحح لتعلقها هو إمكان المقدورات على الراحح. 

هذا الذي ذكرناه هو مذهب أهل الحق» وخالفهم في ذلك طوائف منهم الثنوية 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد هه 


القائلون بأن الله تعالى لا يقدر على خلق الشرور وإلا لكان خبراً وشريراً معأء ولا 
على خلق الأحسام المؤذيات» وإنما القادر على ذلك فاعل آخر يسمى أهرمن. 

ومنهم النظام وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على خلق القبيح مثل الجهل والكذب 
والظلمء إذ مع العلم بقبحه سفه؛ وبدونه جهل يجب تنزيه الله تعالى عنهما. 

ومنهم عباد وأتباعه القائلون بأنه تعالى لا يقدر على خلق ما علم أنه لا يقع لامتناعه؛ 
أو يقع لوجوبه لاستحالة الأول ووجوب الثاني. 

ومنهم أبو القاسم البلحي وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد؛ لأنه 
إما طاعة أو معصية أو سفه» وكلها مستحيلة على الله تعالى. 

ومنهم الحبائي وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد» كما يرشدك إليه برهان التمانع. 

ومنهم المعتزلة القائلون بنفي قدرة الله تعالى على أفعال العباد. 

ومنهم الفلاسفة القائلون بأن الصادر من المبدأ الأول ليس إلا العقل الأول» وباقي 
أجزاء العا لم مستندة إلى الوسائط. 

وأحوبة هذه الأقوال الباطلة مذكورة في المطولات. 

قال التفتازاني في شرح المقاصد: وقد يفسر شمول قدرته تعالى بأن ما سوى الذات 
والصفات من الموحودات واقع بقدرته وإرادته ابتداء» بحيث لا مؤثر سواه وهذا هو 
مذهب أهل الحق من المتكلمين» وقليل ما همء انتهى. 

الله كثر سوادهم وزين بالتقوى فؤادهم. 

ولما فرغ الناظم من دليل كونه تعالى قادرا مختاراً شرع في دليل كونه تعالى عالماء 
وجعل الأول مشبهاً والثاني مشبهاً به لقوته في زعمه؛ فقال: 

كما اسْتَدّل على علّم امور من إتقان أفعاله أرْبابُ إيقان 

الكاف اسم يمع المثل» وما مصدرية. 

واستدل فعل ماض» وعلى جار مع اخرور متعلق باستدل. 

والمراد بالمؤثر هو القادر المعبر عنه في البيت السابق بذي صنع وإتقان» ولامه للعهد. 

وهو إشارة إلى أحد وجهي الاستدلال» كما أن قوله من إيقان إشارة إلى الوجه 
الآخرء وسيأق بيانهما. 1 
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قوله: أرباب إيقان بالتحتانية» فاعل استدل» والمراد مم جمهور المتكلمين. 

وبين إتقان وإيقان جناس لاحق. 

ووجه الشبه بين الاستدلالين كوفما عقليين» وقول من قال: كوهما إنيين ليس 
بشيء» ودعوى رجوع الأول إلى الاستدلال بالأثر دعوى بلا دليل كما لا يخفى على ذي 
فهم جليل. 

والمراد من الدليل هنا هو دليل أهل المعقول كما لا يخفى على من نظر إلى تصويرات الفحول. 

ومعين البيت: استدل أرباب اليقين وهم المتكلمون على كونه تعالى يان باقن 5 
التسلسل» كما أنهم استدلوا على كونه عالما بإتقان أفعاله. 

والمشهور في استدلال المتكلمين وجهان: الأول أنه فاعل فعلاً حكماً متقناء وكل من 
كان كذلك فهو عا لم. 

والثاني: أنه قادرء أي فاعل بالقصد والاختيار لما مر في البيت السابق» ولا يتصور 
ذلك إلا مع العلم بالمقصودء وكذا في المقاصد. 

قال المولى الخيالي: وتقريره أن أفعاله متقن مشتمل على الصنع الغريب والترتيب 
العجيب» وكل من كان فعله كذلك فهو عالم. 

أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق والأنفس وارتباط ريات بالسفليات» وما 
أعطي للحيوانات من الأسباب والآلات المناسبة لمصالحهاء وما أعطي للنحل والعنكبوت 
من العلم بما يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة. 

ونا الكترف فشرؤريةه ررقن رقا علتها بأ نتن ران خظاوملا كمية ار مير الناطا 
عذبة تدل على معان دقيقة جزم بأن مصدرها عالم. 

وتوهم كفاية الظن مدفوع بالتكرار والتكثر» أن التصور ضروري» وهو كاف 

في المقصود انتهى. 

هذا خلاصة قول شارح المقاصدء هو الوجه 1 من الاستدلال. 

وأما الوجه الثاق فقد قال أيضاً: الثاني أنه تعالى قادرء أي فاعل بالقصد والاختيار ل 
زولا عير ذلك إلا مع العأ ترود 

فإن قيل: قد يصدر عن الحيوانات العجم بالقصد والاختيار أفعال متقنة محكمة في 
ترتيب مساكنها وتدبير معاشهاء كما للنحل والعنكبوت وكثير من الوحوش والطيور على 
ما هو في الكتب مسطورء وفيما بين الناس مشهورء مع أنها ليست من أولي العلم. 
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قلنا: لو سلم أن موجد هذه الآثار هو هذه الحيوانات فلم لا يجوز أن يكون فيها 
من العلم قدر ما يهتدي إلى ذلك بأن يجعلها الله تعالى عالمة بذلك أو يلهمها هذا العلم 
حين ذلك الفعل. 

تم المحققون من المتكلمين على أن طريقة القدرة والاحتيار أوكد وأوئق من طريقة 

الإتقان والإحكامء لأن عليها سؤالاً فعا وهو أنه / لأ وز اوعفد الباذي وعدا 
يستند إليه تلك الأفعال المتقنة امحكمة» ويكون له العلم والقدرة. 

ودفعه بأن إيجاد مثل ذلك الموجود بإيجاد العلم والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً محكماء بل 
أحكمء فكون فاعله عالما لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختار» إذ الإيجاد بالذات من غير قصد لا 
يدل على العلم؛ فيرجع طريقة الإتقان إلى طريقة القدرة» مع أنه كاف في إثبات المطلوب. 

وقد يتمسك في كونه عالماً بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع» ويرد عليه 
أن التصديق بإرسال الرسل وإنزال الكتب يتوقف على التصديق بالعلم والقدرة» فيدور. 

وربما يجاب بمنع التوقف»ء فإنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجرات حصل العلم بكل ما 
أمروا به» وإن لم يخطر بالبال كون المرسل عاما. 

والظاهر أن هذا مكابرة» نعم يتجه ذلك في صفة الكلام على ما صرح به الإمام. 

وقيل: الاستدلال على العلم بالأدلة السمعية غير جائز أصلاء فإن تصديق الرسل 
موقوف على علم أن الإله العالم أرسله؛ فلو توقف العلم عليه لزم الدور. 

وأحيب: بأنه يمكن أن يدعي الرسول أن لي ولكم إِها عالماً قادرا » أرسلئ إليكم 
لأدعوكم إليه» ومصداقي هذه الآيات» فإذا رأوا منه الآيات صدقوه في رسالته وفي قوله 
بأن لي ولكم إِا عالماًء فيعلمون علم الله تعالى بإخباره من غير دور ومحذور. 

وهذا الجواب أحسن وأظهر من الحواب الذي أجاب به التفتازاي كما مر آنفا. 

ثم اعلم أن علمه تعالى غير متناه» .معيئ لا ينقطع ولا يصير بحيث لا يتعلق بمعلوم آخر 
ومحيط ببما هو غير متناه كالأعداد والأشكال ونعيم الجنان» وشامل بجميع الموجودات 
والمعدومات الممكنة والممتنعة) وشامل أيضاً يججميع الكليات والحزئيات؛ أما سمعاً فمثل قوله 
تعالى: 9 أن الله بكل شَيء عَلِيمْ * (البقرة:11؟) 9 عَالم الْعَيْب وَالشّهادَة 5 
(الأنعام:7) إلى غير ذلك. 

وأما عقلاً فلأن المقتضي للعالمية هو الذات؛ إما بواسطة المعيئ الذي هو العلم على ما 
هو رأي الصفاتية» وهو الحق» أو بدوها على ما هو رأي النفاة وهم المعتزلة» والمقتضي 
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للمعلومية هو إمكانها ونسبة الذات إلى الكل على السوية؛ فلو اختصت عالميته بالبعض 
دون البعض لكان ذلك يمخصص وهو محال في حقه تعالى» لامتناع احتياج الواحب في 
صفاته وسائر كمالاته إلى التخصيص لنافاته الوجوب والغناء المطلق. 

ثم المخالفون في هذا الأصل فرق منهم من قال: يمتنع علمه تعالى بعلمه» ومنهم من 
قال: لا يعلم ما لا يتناهى» ومنهم من لم يجوز علمه بذاته» ومنهم من لم يجوز علمه تعالى 
بغيره» وأدلة كل واحدة من هذه الأقوال الباطلة وأحوبتها من طرف أهل الحق مذكورة 
في المطولات. 

والمشهور من مذهب الفلاسفة أنه يمتنع علمه تعالى بالحزئيات من حيث كوها 
جزئيات زمانية يلحقها التغير» لأن تغير المعلوم يستلزم تغير العلم» وذلك يستلزم تغير 
الذات» وهو على الله تعالى محال في ذاته وصفاته. 

والتحقيق أنه تعالى يعلمها علماً متعالياً عن الدحول تحت الأزمنة» لتنزهه عن الزمان 
ذاتاً وصفة» ومثل هذا العلم لا يكون متغيرًء بل يكون ثابتاً أبد الدهر» كالعلم بالكليات؛ 

وإلى هذا التحقيق في الحواب عن شبهة الفلاسفة أشار الناظم بقوله: 

وعلمة بالرّمَانيات قاطلبة لا يقتضي فيه تْقيعا بأزممان 

قوله: وعلمه مبتدأء مصدر مضاف إلى فاعله» وهو الضمير الراجع إلى المؤثر المذكور 
في البيت السابق. 

والباء في قوله: بالزمانيات صلة العلم» والموصوف محذوفء أي بالمعلومات المنسوبة 
إلى الزمان نسبة المظروف إلى الظرف. 

ومع كون الشيء زمانياً أن يكون الزمان ظرفاً الحدوثه ولوجوده المستمر في زمانه المعين. 

وقوله: قاطبة اسم يدل على العموم والشمول للأزمنة الثلاثة: الماضي والحال 
والاستقبال» ومعناه مجتمعة» وهي حال من الزمانيات» أي حال كون تلك الزمانيات 
جامعة وشاملة للأزمنة الثلاثة. 

وقوله: لا يقتضي معن لا يستدعي» وفاعله راجع إلى المعلوم الدال عليه المعلومات 
الدالة عليها الزمانيات» وهو متعلق بقوله: توقيتاء قدم عليه للضرورة. 

ولفظة في بمعئ اللام. 

ومين التوقيك التحديد :والتقييد: أئ: .لا يتتضى :ذلك العلم' تخديدا وتقييدا الشهائ 
للمعلوم الزماي بزمن من الأزمنة الثلاثة» لأن علمه تعالى منزه عن الأزمنة والأمكنة؛ 
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لأنه كما أن ذاته مقدس عن الأزمنة والأمكنة لأنه تعالى خالقهما فالله وصفاته غير 
داخلة تحت حكم الزمان» فإن الداحل تحت حكم الزمان ليس إلا ما هو متغير تغيرا 
تدركياً كاطركة أو دفعياً كالكون والفساد أو ما هو محل للمتغير كالجسمء فإن ما لا 
يخلو عن التغير فهو يدحل في حكم الزمان لاستلزامه الزمان وعدم وجوده إلا به فالله 
متيجانه. وتعاق :ما وقع:في:الزمان ولا قظرفه ولا حل فيه ونا وقع في الرمان. أو طرفة» 
لأن ذاته وصفاته أزلية وخالية عن الحوادث والزمان حادث؛» ولا شيء من أجزاء الزمان 
يكول طرق له أو لمريعة ؛ فلا يوصف شيء من الزمان بالنسبة إليه تعالى وإلى صفته بالمضي 
والاستقبال والحضور. 

وحاصل شبهة الفلاسفة أهم قالوا: إنه تعالى لا يعلم الحزئيات المتغيرة» لأن العلم 
بالحالة الأولى إما أن يزول عند العلم با حالة الثانية» أو يبقى بحاله» والأول يوجب التغير في 
ذاته تعالى» والثاني يوجب الجهل» وكلاهما نقص يجب تنزهه تعالى عنهما 

وبعضهم أجاب عن هذه الشبهة بأن التغير في التعلق والإضافة فلا محذور فيه قطعاً. 

وأحاب الناظم عن تلك الشبهة يما أجحاب به مشايخ المعتزلة وكثير من محققي 
الأشاعرة» وحاصل جوابه: أن علمه تعالى لما لم يكن زمانيا أي داغيلا تحت الزمان 
قينا به نل كان متعاليا عنه وعديظا بالرمات» كان مشتعيرا على حالة والحدة غير متغيز 

بتغير المعلوم كالعلم بالكليات» فلا ينسب إليه الزمان بالمضي والحال والاستقبال 
فالموحودات كلها من الأزل إلى الأبد معلومة له تعالى بأوقاتهاء وليس في علمه تعالى كان 
وكائن وسيكون. 

وإلى هذا لواب ذفها إمامنا الأعظم في الفقه الأكبر حيث قال: ويعلم الله القائم في 
حال قامة قالساء فإذا قعد علمه قاعداً في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له 
علم؛ ولكن التغير واتلاف الأحوال يحدث في المخلوقين» انتهى. 

ولما كانت الإرادة مرادفة للرضاء عند المعتزلة» ولذلك قالوا: إن الكفر ليس مراداً لله 
تعالى» لأنه لا يرضى الكفر لعباده أشار الناظم المحقق إلى رد قولهم بقوله: 

َلَيْسَ يحرج شيء عَسنْ إرَادته أكنه قط لا يَرْضَى بكُفران 

الواو لعطف مسألة على مسألة» واسم ليس ضمير راحع إلى الله المعبر عنه بلفظ المؤثر 
في البيت السابق» وكذا الضمائر اللاحقة. 


وجملة يخرج شيء خبره. 


5 خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


ولفظ شيء يشمل الخير والشر والكفر والإيمان. 

وعن إرادته صلة يخرج» وضمير إرادته راجع إلى اسم ليس, لأنه مبتدأ في المعى. 

وقول الشارح العالي: فاعل يخرج ضمير مستتر راجع إلى شيء مؤخر لتقدمه رتبة) 
لأنه اسم ليس» وتقدم الأخبار على الأسماء جائز في باب كانء وإن لم يجوز ابن درستويه 
في ليس خاصة غلط فاحش لا يليق للعاقل فضلا عن الفاضل. 

قوله: لكنه استدراك عن الكلام السابق» ل ل له 
معن الاستدراك. 

وهذا البيت نظير قول الناظم في بدء الأمالي: 

ميد الخير والفرٌ ايح ولكن ليس يَرْضَى باغال 

قوله: قط أظرف ومَان عامله لآ يرضى» :هو مي على الضمء وغاملة لا يكون إلا مَاضيا 
منفيً» تقول: ما رأيته قطء أي ما رأيته في جميع الأزمنة الماضية» وقد يستعمل في الإثبات نحو: 
كنت أراه قطء أي دائماء واستعماله في المستقبل لحن» واستعمال الناظم هنا في المستقبل كان 
نظراً إلى أن أفعاله تعالى لا يتصف بالمضي والاستقبال» والكل سواء في أفعاله تعالى. 

حذ هذا البيان فإنه مقبول عند الأعيان» ومن زعم أن استعماله هنا شاذء ثم قال: وفي 
البيت شذوذ آخر وهو تقدم التأكيد على المؤكد, ولا يرتكب أمثاله إلا لضرورة الوزن - 
فقد خرج عن الوزن والاعتدال» ودخل في الخبط والضلال؛ إذ ليس هنا شاذ أول ولا 
شذوذ آخرء ولا تأكيد ولا مؤكد. 

والباء في قوله: بكفران متعلق بقوله: لا يرضى. 

والمراد بالكفران هنا جحود النعمة» وهو شامل لكفر الذي هو ضد الإمان والمخروج 
عن الطاعة إلى العصيان» ولو قال: لا يرضى بعصيان لكان شموله أظهرء لكن فيه تلميح 
إلى قوله تعالى: ‏ وَلا يَرْضَى لعبّاده الكُفْرَ 4 (الزمر:07. 

ا ل له 
وإن م يكن مرضيا ولا مأمورا؟ به بل منهيا 

وهذا منصوص ف الكتاب والسنةع 50 : ل وَمَا َشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله 
إن اللَّهَ كان عليمًا حكيمًا © (الإنسان:70) وف الحديث: ررما شاء الله كان ومالم يشأ 
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لم يكن ©. 

وأبضا مذهب أهل الحق أن الرضا أخحص من الإرادة» لكونه عبارة عن الإرادة مع 
ترك الاعتراض. 

وخالفت اللمعتزلة في الأصلين الأولين» أعين أن كل ما أراد الله فهو كائن وإن كل ما 
هو كائن فهو مراده ذهاباً إلى أنه يريد من الكفار والعصاة الإبمان والطاعة» ولا يقع مراده 
ويقع منهم الكفر والمعاصي ولا يريدهماء وكذا جميع ما يقع في العالم من الشرور والقبائح. 

وأيضاً خالفوا في الأصل الثالث حيث قالوا بتلازم الإرادة والرضاء. 

وهذا البيت إشارة إلى إثبات مذهب أهل الحق كثرهم الله ورد قول أهل الاعتزال 
حذهم الله. 

قال المولى الخيالي: اتفق أهل الحق على أن إرادة الله تعالى تتعلق مما كان ولا تتعلق بما 
لم يكن على ما روي عن البي صلى الله عليه وسلم أن ما شاء الله كان وما ليشأ م 
يكن» وانعقد عليه إجماع السلف والخلف. 

ثم احتلفوا فمنهم من اكتفى بذلك القدر أي بذلك القدر من القول» وهو أن يقال: 
إن جميع الكائنات مرادة لله تعالى» وامتنع عن القول بأنه مريد الكفر أو الفسق لإيهامه 
بكون الكفر والفسق مأمورا به ولرعاية الأدب معه سبحانه وتعالى. 

وحوزه بعضهم لاندفاع ذلك بقرينة حالية أو مقالية. 

وقالت المعتزلة: إرادة الله لا تتعلق إلا بالخيرات وإن لم تقع. 

واحتجوا عليه بوجوه: الأول أن الأمر بالإبمان مع إرادة نقيضه مما يعد سفهاً عن العقلاء. 

والجواب المنع» وإنما يكون سفهاً أن لو انحصر المقصود في تحصيل المأمور به» وليس 
كذلكء كما إذا احتبر المولى بعبده واعتذر بعصيانه. فإنه يأمره مما لا يريده. 

وما يقال من أن الموجود هناك إنما هو صورة الأمر لا حقيقته» فإن العاقل لا يطلب ما 
يؤدي إلى هلاكه وخلاف مقصوده؛ فمردود بأنه قد يطلب ذلك إذا علم أنه لا يحصل 
وفيه فائدة» بخلاف الإرادة فإِهًا لا تتعلق بذلك أصلا كما يشهد به الوجدان. 
والثاي: أنه لو كان الكفر مرادا لكان بقضائه» فيجب الرضاء به؛ لأن الرضاء بالقضاء 


.)5/5( ه)) ومعمر في اللخامع (١١/55١)؛ والنسائي في الكبرى‎ ١1/0( أخرجه أبو داود في سئنه (615/5) ح‎ )١١( 
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واجبء واللازم باطل» لأن الرضاء بالكفر كفر. 

والجواب أن للكفر نسبتين: نسبة إليه تعالى» باعتبار خالقيته» ونسبة إلى العبد باعتبار 
كاسبيته» فوجوب الرضاء باعتبار النسبة الأولى لا يستلزم الرضاء باعتبار الثانية الي هي 
مناط الإنكار. 

والثالث: لو كان الكفر مثلاً مراداً لكان التكليف بالإبمان تكليفاً جما لا يطاق» لما أن 
حلاف مراده تعالى ممتنع عندكم. 

والجواب: أن التكليف يمثل ذلك جائز ؛ وإنما الذي لا يقع هو التكليف بما لا يكون 
متعلقاً للقدرة الكاسبة لاستحالته عمّلاً أو عادة» كالجمع , بين النقيضين والطيران في الهواء. 

وفي قوله: لكنه قط لا يرضى بكفرانء رد لما قالوا أن الإرادة هو الرضاءء والكفر ليس 
عرضي لقوله تعالى: فإ وَلا يَرْضَّى لعبّاده الْكُفْرَ 4 (الزمر:7) فلا يكون مراداً. 

وترجية الزذ نا نار ضام خض سن الاراةة لكوي عار ق كن الارادة فم غك تراط : 
فلا يلزم من انتفائه انتفاؤهاء انتهى. 

وحاصل الكلام في تحصيل هذا المرام أن الحسن من أفعال العباد برضاء الله وإرادته 
وقضائه» والقبيح منها ليس برضائه» بل بإرادته وقضائه لقوله تعالى: : © ولا يَرْضَى لعباده 
الْكَفْرَ 4 (الزمر:) فالإرادة والمشيئة تتعلق بالكل والأمر الشرعي لا يتعلق إلا بالحسن 
دون القبيح) » كذا قالوا. 

ولما استدل المعتزلة على أن الكفر لا يقع بإرادة الله تعالى بأنه لو كان كذلك لكان 
الإتيان به موافقة لمراد الله تعالى» فيكون طاعة يثئاب بهء وأنه باطل بالضرورة» أشار الناظم 
امحقق إلى الجواب عنهمء فقال: ش 


ليس الإرادة أمْراً وابغغاء بد سل وصففٌُ يُحَصّصْ مُقدورًا برْجْحَان 
ذكر لفظ ليس بناء على أن تأنيث الإرادة غير حقيقى» فيجوز تذكير عامله إذا أسند 
إلى الظاهر. 


قال النحاس النحوي قي إعراب القرآن في سورة الروم» ناقلا عن المبرد: ولا بمتنع 
تذكير كل مؤنث غير حقيقي» نحو أعجبتي الدار وما أشبهه انتهى. 

أو على أن الإرادة مصدر في الأصلء فيجوز تذكير عامله؛ أو على أن كلمة ليس من 
الأفعال الغير المتصرفة» على أن الضرورة أحوجت إليه. 

والأمر واحد الأوامر لا الأمورء ويشير إليه قوله: وابتغاء» ويندفع به سؤال التكرار» فتأمل. 
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وهو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاى وقيل: ا افعل. 
ثم اعلم أن الأمر على قسمين: أمر تكويئ» وأمر تشريعي. 

ففي الأول وجود المأمور به لازم» كما قال الله تعالى: <( إِنَما لما قَوْلْنا لشيء إذا أَرَدْنَاةُ 
ل 00 )٠‏ وأما في الثاني فالمأمور به قد يتخلفٌ من الأمر 
في بعض المواضع؛ كإيمان أبي وكالصلاة بالنسبة إلى تارك الصلاة. 

والمراد به هنا الثاني إذ هو المتنازع فيه. 

ويتزن البيت بتحريك تنوين ابتغاء بالكسرة» فتكون العروض مخبونة والضرب 
مقطوعاء ويجوز أن يكون عروض البيت مصرعة؛ فحيئئذ لا حاجة إلى تحريك التنوين» 
كما لا يخفى على أهل العروض. | 

وقوله: بل للإضراب؛ وهو جعل الأول كالمسكوت عنه موجبا أو غير موجب, وما 
بعدها في الموحب موحب بالاتفاق» وفي غير الموحب اختلاف» قيل: موجب وقيل: 
منفي» والأول راحح كما أشار إليه ابن هشام في شرح الشذورء وهنا موحب ولذلك 
رفع وصف على أنه معطوف على محل خبر ليس لانتقاض النفي اء ويحتمل أن يكون 
وصف خبر مبتدأ محذوف, أي بل هي وصفء فيكون من قبيل عطف الحملة على الحملة. 
والمراد بالوصف الصفة إذ قد يطلق الوصف عليها. وجملة يخصص صفة وصفء وإسناد 
التخصيص إلى الوصف المذكور حقيقة عرفية. وقول من قال إنه من قبيل الإسناد إلى 
السيت والمخصص حقيقة هو الفاعل بسبب وصف الإرادة ليس بشيء. 

قوله: ,مقدورا مفعول» أي بخصص كل مقدورء إذ النكرة قد يعم في الإثبات كما في 
قوله تعالى: « عَلمَت كَفْسٌ ما أَحْضَرَت © (التكوير:؛ .)١‏ 

والباء في قوله: برجحان متعلق ب (يخصص). 

والمعى بل الإرادة وصف يخصص ويعيز كل مقدورات بالرححان والوقوع. فالباء 
داخل على المقصور كما لا يخفى على أهل الحضور. 

وحاصل جواب المحقق عن استدلال المعتزلة منع كون الإتيان بالكفر طاعة» كيف 
والطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة كما زعمت المعتزلة) إذ هي قد يكون طاعة وقد 


يكون معصية» وأما موافقة الأمر فهي طاعة لا محالة» فالأمر غير الإرادة ولا يستلزمها 
أبشا كا مر في صورة الاختيار والاعتذار» ولمذا يقال: فلان مطاع الأمر ولا يقال: 
مطاع الإرادة. 
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ثم قوله: بل وصف يخصص. .إل إضراب عن الحكم الأول» وإشارة إلى ما اعتمد 

عليه الأصحاب في رد قول المعتزلة حيث قالوا: إن إرادة الله تعالى لا تتعلق إلا بالخيرات. 

وتقرير الرد أن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى ولا بد ني احتصاص بعضها بالوقوع 
في أوقاتها المعينة من مخصصء» وهي الإرادة» على أنه سيأق من الناظم أنه تعالى خالق أفعال 
العباد كلها من غير إكراه وهو لا يتصور بدون الإرادة» لأن الترجيح والتخصيص ف أحد 
المقدورين إنما يكون بالإرادة فإذا تتعلق إرادته تعالى بكل ما كان من الخير والشر والكفر 
والإمان» وأما إن إرادته لا تتعلق بما لا يكون فلأنه تعالى علم بعدم وقوعه؛ فلو تعلقت به 
فإما أن يقع فيلزم انقلاب علمه تعالى جهلاًء أو لا يقع فيلزم عجزه وقصوره عن تحصيل 
مراده تعالى عن ذلك كله علواً كبيراء كذلك قاله المولى الخيالي. 

فائدة: 

مذهب أهل الحق أن بين الأمر والإرادة عكونا 22 من وجهء يجتمعان 
وينفردان؛ فإيمان أبي بكر رضي الله عنه مثلاً مراد مأمور به» وكفر أبي لهب مثلاً مراد غير 
مأمور به» وإيمانه مأمور عر رادل ا 

ثم اعلم أن الخلاف في معن إرادته تعالى كثير» والقول في تفصيله شهير مع اتفاق 

المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى لكل الممكنات مريد» كما أنه في 
إبجادها وخلقها فريد» فعند الحبائية هي صفة زائدة قائمة بنفسها لا بمحل؛ وعند الكرامية 
صفة قائمة حادثة بالذات» وعند ضرار نفس الذات» وعند النجار هي كون الفاعل ليس 
يمكره ولا ساهع وعند الكعبي إرادته لفعله علمه ولفعل غيره أمره به» وعند محققي المعتزلة 
هي العلم ما في الفعل من المصلحة» وعند الحكماء والفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل. 

والحق كما قال السعد إنها صفة شأنها التخصيصء قديعة زائدة على الذات» قائمة به 
على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقة» لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض 
وف بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل لا بد أن يكون لصفة 
شأنها التخصيص لامتناع التخصيص بلا مخصص وامتناع احتياج الواحب في فاعليته إلى 
أمر منفصل» وتلك الصفة هي المسماة بالإرادة» وهو معيئن واضح عند العقل مغاير للعلم 
والقدرة وسائر الصافات. 

وينبه على مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء بخلافهاء وللعلم أن 
مطلق العلم نسبته إلى الكل سواءء والعمل .ما في الفعل من مصلحة أو بأنه سيوجد في 
وقت كذا سابق على الإرادة» والعلم بوقوعه تابع للوقوع المتأحر عنها. 
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وَإِنما قلنا: ينبه» لأن السعد قال: الحق أن مغايرة الحالة الي نسميها بالإرادة للعلم 
والقدرة وسائر الصفات ضرورية» كذا قاله اللقاني. 

ولما بين الناظم حقيقة الإرادة في المصراع الثاني بأها صفة من شأهًا تخصيص 
المقدورات بالرححان والوقوع في أوقاتها المعينة من غير توقف في ذلك على شيء آخر بل 
يكفي بحرد تعلق الإرادة مرجحاً للفعل من غير لزوم باعث آحر كما زعمه قوم؛ أشار إلى 
دليل هذا المدعى بالتمثيل على سبيل التنبيه والتنوير» فقال: 

يَجورُ ترجيحٌ مايُنفى تَرَجُحُْهُ كفي إناءين من ماء لعَطْشَان 

قوله: ترحيح فاعل يجوز» وهو مضاف إلى ما الموصولة. 

وينفى بصيغة ا مجهول صلة ما. 

وأراد بما ينفى ترححه ما يساوي طرفاه» إما بالنظر إلى ذاته كالممكنء فإنه يساوي 
وجوده وعدمه. وإما بالنظر إلى وصف القدرة والعلم فإن متعلقها بالنظر إليهما يساوي 
وجوده وعدمه. وإنما الترحح بصفة الإرادة كما مر مراراء وصفة الإرادة هي المرجحة؛ 
فالترجيح بلا مرجح من الفاعل المختار جائز عند المتكلمين» وأما الترجحح بلا مرجح فغير 
حائز بالاتفاق» فأوردوا للأول مثالين مشهورين: 

أحدهما ترجحيح العطشان أحد الإناءين المتساويين من كل الوجوه؛ والثاني ترجيح 
امهارب من سبع ونحوه أحد الطريقين المتساويين في التأدية إلى مطلوبه الذي هو النجاة. 

فالناظم رحمه الله اكتفى بواحد منهما فقال: كفي إناءين من ماء لعطشان» أي ترجيح 
الإرادة من الفاعل المختار كترحيح حاصل لعطشان أحد الإناءين المملوءين من الماء) 
وليس هذا من ترجيح الممكن في حد ذاته من غير مرجحح» كما يشهد به الذوق السليم 
ويحكم بذلك بداهة العقل. 

وبالحملة الفرق بين الموحب والمختار ضرورية» وما ذكروه من المثالين تنبيه على ذلك. 

قال المولى الخياللي: هذا البيت ثثبيت لما سبق من كون الإرادة صفة مخصصة 
للمقدورات بالرححان والوقوع في أوقاتها المعينة» وفيه إشارة أيضا إلى الرد على من زعم 
أن الإرادة عبارة عن العلم بالنفع أو ميل تابع له» وأنه ترجيح أحد المتساويين على الآخر 
بدون ذلك» وذلك أن العطشان إذا ظهر له إناءان مملوءان من ماء واحد فإنه يختار أحدهما 
بمجرد إرادته من غير توقف في ذلك على اعتقاد النفع؛ وكذا الحارب من السبع إذا ظهر له 
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طريقان متساويان في التأدية إلى مطلوبه الذي هو النجاة فإنه يختار أحدهما ممجرد إرادته 
من غير داع يدعوه إلى ذلك من اعتقاد النفع أو ميل تابع له انتهى. 

قوله: من ماء» متعلق .ممحذوف هو صفة للإناعين» ولام لعطشان متعلق بترجيح القدر 
كما صورناه. 

وجر عطشان للضرورة. 

ولما فرغ الناظم رحمه الله من الصفات الذاتية المتفق عليها بين الماتريدية والأشعرية أراد 
أن يشير إلى الصفة الفعلية الي هى التكوين وهو المختلف فيها بينهماء فقال: 

َكْويئُةُ أَرَليّ لا مكان له أكن مكوئة في القت وَالآن 

التكوين مصدر يمعي الإيجاد والإحداث. 

وضميره راجع إلى الله تعالى. 

والأزلي منسوب إلى الأزل» وهو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب 
الماضى» كما أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. 

قيل: الوحود على ثلاثة أقسام إلا رابع ها فإنه إما أزلي وأبدي وهو الله وصفاته) أو 
لا أزلي ولا أبدي وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة» وعكسه محال ؛ فإن ما ثبت 
قدمه امتنع عدمه. 

فتكوينه تعالى ل وأبدي كما قاله الإمام الطحاوي. 

قوله: لا زمان لهء تأكيد للحكم الأول. 

وقوله: لكن مكونه استدراك عن الحكم السابق. 

والوقت قطعة من الزمان. ش 

وقي القاموس: الوقت المقدار من الدهر» وأكثر ما يستعمل في الماضي» انتهى. 

والآن والوقت الذي أنت فيه ظرف غير متمكن وقع معرفة» وليس الألف واللام فيه 
للتعريف, لأنه ليس له ما يشركه؛ كذا في القاموس. 

وقال ابن هشام في شرح الشذور: والآن اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه؛ فالأول نحو 
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قوله تعالى: <[ الآنْ جئت بِالْحَقَ 4 (البقرة:١/7)‏ وفي هذه الآية حذف صفة» أي 
بالحق الواضح والمعئ على هذا لكفروا تمفهوم هذه المقالة. 

والثاى نحو قوله تعالى: فَمَنْ يَسْتَمع الآن © (الجن:4) الآيةء انتهى. 

والآن هنا محمول على المععن الثاني» إذ وجود الممكن إما تدريجي فيكون في الوقت 
والزمان» أو دفعي فيكون في الآن. 

قال المولى الخيالي: ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي ومن تبعه إلى أن التكوين صفة 
حقيقية أزلية زائدة على السبع المشهورة؛ وذهب الأشعري إلى أنه من قبيل الإضافات الي 
لا تحقق لما في الخارج» وظاهر كلام المحقق يدل على أن المختار عنده هو الأول لوجوه: 

الأول أنه تعالى مكون الأشياء وهو لا يتصور بدون التكوين» ولا بد أن يكون أزلية 
لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى. 

ورد بأن مبناه على كونه صفة حقيقية» وهو ممنوع. 

والئاني: أنه تعالى تمدح في كلامه الأزلي بأنه الخالق الباري» فلو لم يكن أزلياً لكان 
ذلك تمدحا يما ليس فيه. 

ورد بأنه كالتمدح بقوله: «( يُسَبّحٌ لَه ما في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ © (الحشر:؛ ؟), 
ولا شك أنه إنما يكون فيما لا يزال. 

والثالث: أهم قالوا: إن العادة الإلحية جارية ف إيجاد الأشياء بكلمة أزلية هي كلمة 
كنء ولا نعي بالتكوين إلا هذا. 

ورد بأنه يرحع إلى الكلام على أنه عند الأكثرين محاز عن سرعة الإيجاد. 

وقوله: لكن مكونه؛ بفتح الواو» اسم مفعولء فإنه إن كان متغيراً على سبيل التدريج 
يكون وجوده في الوقت والزمان» وإلا ففي الآن» وأما التكوين فلما لم يكن متغيراً أصلاً 
لم يتصور دحوله تحت الزمان والآن قطعا. 

وفيه إشارة إلى رد ما اشتهر من مذهب الأشعري من أن التكوين عين المكون» وذلك 
أن التكوين أزلي لا زمان له؛ بخلاف المكون فإنه واقع فيه» فكيف يكون عينه؟ 

وأيضاً لو كان التكوين نفس المكون لزم أن يكون المكون مكوناً بنفسه؛ وفيه استغتاء 
عن الصانع» ومنهم من قال: إنه أراد بالتكوين هناك المكون كالخلق يطلق ويراد به 
المحلوقات» فعلى هذا يصير النزاع لفظياء انتهى. 


51 خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


وقال باء الدين زادة في شرح الفقه الأكبر: إن التكوين أثبته الشيخ أبو منصور 

الماتريدي وأتباعه» ونقلوا إثباته عن القدماء الذين كانوا قبل الشيخ الأشعري» وقال 
بعض الفضلاء: إن الشيخ أبا منصور الماتريدي أذ كون االكوين غير المكوالة من .كلدم 
إمامنا الأعظم والهمام الأقدم في الفقه الأكبر حيث قال: وقد كان الله تعالى خالقاً في 
الأزل ولم يخلق الخلق» وكلا الإمامين أعي الشيخ أبا منصور والشيخ الأشعري وإن كانا 
من أعلام الهدى إلا أن الشيخ أن امتضور لكوته متاخرا بزيان عن الأشعزي كان دق 
معه فيما خالفه فيه» إذ لم يخالفه إلا يما رأى فيه قبحا ومخالفة للحق عن علم ويقين لا 
عن عناد وتعصب أو ظن وتخمين» فإهم أئمة الأمة احتارهم اللّه تعالى لعباده الطالبين 
للحق» فحاشاهم عن السلوك إلى مسالك السفهاء ممن يعد نفسه من العلماء وأرباب 
اليقين» انتهى. 

ولا أثبت الناظم رمه الله صفة التكوين المختلف فيها عاد إلى إئبات صفة الكلام فقال: 

كَلامنَا صقة نفسية فَبهَا َمْتَارُ عن أخرس أَوْ عُجْمٍ حَيْوَان 

وكان المناسب تقديم إثبات الكلام على التكوين» ليكون بيان الصفات المتفق عليها 
على وتيرة واحدة» إلا أنه أورد التكوين عقيب الإرادة لمناسبة حفية» وهي أن الترحيح 
يقتضي التكوين. 

قوله: كلامنا» صفة مبتدأ وحبر أي بعض كلامنا صفة قائمة فينا. 

قوله: نفسية؛ أي منسوبة إلى نفوسنا مضمرة في قلوبناء قال عمر رضي الله عنه يوم 
السقيفة: زوّرت في نفسي مقالة أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. 

وقال الأحطل: 

إن الكَلامٌ تفي الفؤاد وإِنّمَا جُعلَ اللسان على الفؤاد دَليِلاٌ 

والكلام النفسي هو المعين القائم بالنفس المعبر عنه بالألفاظ الي تسمى بالكلام الحسي 
لا الملكة على التكلم كما توهم. 

والفاء في قوله: فبهاء فا الفصيحة؛ والباء سببية» أي إذا كان كذلك فبسبب هذه الصفة 
بمتاز صنفنا عن صنف الأخحرس2©2): وهو الذي منع عن الكلام اللفظي خلقة» وفيه نظرء لأن 


() وهذا عرّفوا الكلام الذي هو صفةٌ من صفات الله تعالى بأنه: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» منافية 
للسكوت وآفة الخرّسء هو آمرٌ اه مُخبرٌ إلى غير ذلك من أنواع الكلام. 
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امتيازنا عن الأخرس إنما يكون بالكلام اللفظي لا بالنفسيء إذ الكلام النفسي على ما مر 
هو المعى القائم في النفس؛ وهو موجود في الأخرس؛ كيف لا وهو يفيد ما في ضميره من 
المعيى بإشارته المعهودة أو بكتابته المقصودة؛ اللهم إلا أن يرجع ضمير بما إلى الكلام مطلقا 
نفسياً كان أو لفظياً على طريق الاستخدام؛ ويكون تأنيث الضمير باعتبار المقالة. 

وكلمة أو بمعئ الواوء والعجم بض بضم العين وسكون الحيم جمع أعجم كحمر وأجمرء 
وهو الذي لا يقدر على الكلام أصلاً لا لفظياً ولا نفسياً. 

وإضافة عجم .معئ من» أي عجم من الحيوان. 

ويفهم من كلام الخيالي هنا أنه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» وفيه شيء» فتأمل. 

ويحتمل أن يكون المعن بعض كلامنا صفة نفسية» وبعضه حسية» فبها أي فبسبب 
صفة الكلام مطلقاً نمتاز عن الأحرسء إذ ليس له كلام لفظي» وإن كان له كلام نفسي» 
ونمتاز أيضاً عن الحيوانات العجم لانتفائهما عنهاء فيكون من قبيل حذف المعطوف وهو 
ئع كثير في كلام البلغاء» خحصوصاً في قصائد الأدباء. ٠‏ 

والحاصل أن الكلام الذئ عضت 4 الرادين عن دري نفسي ولفظي» فالنفسي 
ليس مركباً من الحروف والأصوات وإن حصل له تبدلات وتغيرات بالتقدم والتأخر 
وسائر الحالات» واللفظي مركب من الحروف والأصوات» وكلا الضربين موحود في نوع 
الإنسان مفقود في العجم من الحيوان» والأول موجود في صنف الأخرس من الإنسان. 

والمعتزلة حصروا الكلام في نوع واحدء وهو المركب من الحروف والأصوات» 
وأنكروا الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوتء فرد الناظم قولهم يهذا البيت. 

ومقصوده بذكر الكلام النفسي في الشاهد هنا النقض على المعتزلة في حصرهم الكلام 
في المركب من الحروف والأصواتء لا قياس الغائب على الشاهدء كأنه قال لهم: ينتقض 
حصركم ذلك بكلامنا النفسي) م ير وإذا صح 
ذلك منا فكلامه تعالى أيضاً ليس بحروف ولا صوت» يعي الا شتراك بينهما ليس إلا في 
هذه الصفة السلبية» وهي أن كلام مولانا عز وحل ليس بحرف ولا صوت» كما أن 
كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت. 

أما حقيقة كلامه تعالى فمباينة لحقيقة كلامنا مباينة كلية» فاعرف هذا فقد زالت هنا 
أقدام الأقوام من الذين لم يؤيدوا بنور من الملك العلام؛ كذا قاله في الدرة الفاخرة» هذا 
هو البيان الشافي لدفع الإشكالء والعلم عند الله الكبير المتعال. 


86 خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


وقال المولى الخيالي: يريد أن كلامنا حقيقة صفة نفسية» وأما الحسية فإنما تسمى 
كلاما بحازأء تسمية للدال باسم المدلول على ما أشار إليه الأمطل في قوله: 
إن الكلام لحي الفواد وإنّما جُعل اللسان على الفؤّاد لبسلا 


وتقدم الظرفء أعين قوله: فيهاء للحصرء أي امتيازنا عن الحيوانات العجم لا يكون 
إلا بالنطق الباطين» وأما اللفظي فربما يصدر عنها أيضاء هذا ويحتمل أن يكون مراده أن 
كلامنا كما يكون حسية كذلك يكون نفسية با نمتاز عن الأخرس والحيوانات العجم؛ 
فالقصر على الأول قصورء ولا تكن من القاصرين» انتهى. 

أقول: مراد الخياللي أن الكلام الحاصل منا على قسمين: صفة نفسية وصفة حسية) 
فإطلاقه على الأول حقيقة» وعلى الثانية بحاز» تسمية للدال باسم المدلول على ما أشار 
إليه الأطلء فالمعتبر هو الحقيقة» وبا فقط نمتاز عن الحيوانات العجمء وأما اللفظي فرما 
يصدر عنها كما يصدر عناء فلا تمتاز به عنهاء وأما امتيازنا عن الأخرس فلا يحصل إلا 
بالكلام المحازي. 

فعلى هذه البيان يكون في عبارة الناظم قصورء ويحتمل أن يكون مراد الناظم أن 
كلامنا كما يكون حسية كذلك يكون نفسية» فبها أي بصفة الكلام مطلقا نمتاز عن 
الأخرس وال حيوانات العجمء ففي القصر على البيان الأول قصورء هو عدم مول الامتياز 
عن الأخرسء فلا تكن أيها الطالب للحق من القاصرين» فتكون من الخاسرين. 

ويمكن أن يقال: إن مراد الناظم رحمه الله من الكلام النفسي هو مبدأ الكلام» وذلك 
مفقود عن الأخرس بلا نزاعء ولا كلام كما صرح به بعض الأفاضل في تحرير هذا 
المقام» فعلى هذا لا حاجة إلى الحذف والاستخدام؛ والعلم عند الله العليم العلام. 

فائدة: 

اعلم أن العلماء انختلفواء فمنهم من جعل كلام الله تعاللى حقيقة في المعيئ القدم, بحازاً في النظم 
المؤلف الكريم؛ ومنهم من جعله مشتركاً بينهما لا ينصرف لأحدهما إلا بقرينة أو بغلبة استعمال. 

ورد الأول بوجوه؛ وصوب الثاني» ووجوه الرد والتصويب مذكور في الشرح الجوهرة. 

ثم إن المعتزلة لما حصروا الكلام في نوع واحد وقالوا: ليس وراء الكلام الحسي معى 
قائم بلمتكلم إلا العلم في الخبر والإرادة في الأمرء فلا يكون الكلام صفة مغايرة لهماء أشار 
الناظم إلى جواب ذلك بعد نقض حصرهم فيما هنالك بقوله: 


َه 


ل علمًا بشيء ء أو إرادُئهة 0 2 لفرقهًابافهراق ضِدٌ وُججدان 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ىل 


الفاء جواب لشرط محذوف» تقديره: إذا علمت الحكم السابق فاعلم أن كلامنا 
اسع للد علما مق علوسنا تضوزيا كان داو تيد يفياء ولا إزادة من أرادتفاء عتيرا أو شرا 

واسم ليس ضمير راجع إلى الكلام النفسي» وعلماً خبره؛ وبشيء متعلق بقوله: علما. 

57 معيى الواوء وإرادته عطف على علماء والضمير راحع إلى شيء» واللام في قوله: 
لفرقها علة النفي» وهذا الضمير راحع إلى الكلام باعتبار كونه صفة أو باعتبار المقالة» إذ 
الكلام النفسي يعبر عنه بالمقالة. 

وقول الشارح العالي: ويحتمل أن يرجع إلى الثلاثة والإضافة للعموم؛ أي لفرق كل 
منهما عن الآخرين» وأما إرجاعه إلى الإرادة وإن كان قريبا فبعيد معين كما لا يخفى» فلو 
كان لفرقة لكان أظهرء انتهى» غلط فاحش من وجوه: 

أما أولاً فلأن إرجاع الضمير إلى مجموع الثلائة يقتضي أن يكون هنا أمراً رباعء ح 
يفرق مجموع هذه الثلاثة عنه. 

وثانياً أن لفظ كل موضوع لمعي الانفراد كما قرر في الأصول» وأنضا إئة لا يفشك 
عن الإضافة لفظأ أو تقديراًء فيصير معيئ قوله: أي لفرق كل منها لفرق كل واحد منهاء 
فحيئذ يرجع الضمير إلى الواحدة من الثلاثة لا إلى الثلائة» فيكون مناقضاً في كلامه. 

وثالثاً إن إرجاع الضمير إلى ل 0 

ا إ“قوله لكان اطهرطاظ أبضاء إذ لا يستقيم الوزن حيشذ إلا بإشباع الماءء 
وهو تكلف في النظم» فكيف يكون أظهرء فتأمل. 

ولفظ الفرق مصدر فرق بين الشيئين فرقاً وفرقاناء من باب نصرء مضاف إلى مفعوله» 
وفاعله محذوفء أي لفرقنا إياها عن العلم والإرادة. 

والباء في قوله: بافتراق يتعلق بالمصدر. 

والافتراق بمعين الفرق» وتنوينه للتعظيم؛ أي بفرق عظيم. 

والوجدان هو العلم الحاصل بالحواس الباطنة» وإنما سمي وجداناً لوجوده في الباطن. 

وحاصل هذا البيت أن الوجدان يشهد بمغايرة كلام الله النفسي لعلمه وإرادته تعالى» 
كما يشهد بمغايرة كلامنا النفسي» لعلمنا وإرادتناء لمفارقته عنهما فيمن يخبر عما يعلم 
خلافه ويأمر لمن يريد عدم إطاعته وإظهار عصيانه» فهو صفة قلبمة قائمة بذات الله تعالى) 
مغايرة للعلم والإرادة وسائر الصفات» هذا كلامهم. 
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وقال المولى الخيالي: استدل القوم على كونه مغايرا للعلم بأن الرجل قد يخبر عما 
لا يعلمه» بل يعلم خلافه» وفيه أن الموجود هناك صورة الخبر لا حقيقته» وأن الله تعالى لا 
يخبر إلا عن علمء فلا يصح القياس؛ وعلى كونه مغايراً للإرادة بأن الرجل قد يأمر لعبده 
عند امتحانه أو اعتذاره بعصيانه مما لا يريده كما مرء وفيه ما فيه. 

ولما كان حال المستدلين ما ترى أحال المحقق التفرقة بينهما على الوجدان.» فإنه يشهد 
بعغايرته للعلم والإرادة» ونحن نقول: أما مغايرته للإرادة فلأنها الصفة المحصصة المرححةء 
والكلام لا يصلح لذلكء وأما مغايرة للعلم فظاهر إذا كان العلم إضافة بين العالم والمعلوم 
لتغاير النسبة لكل واحد من النتسبين» أو صفة ذات إضافة مغايرة للصورة الذهنية» وأما 
إذا كان عبارة عنها كما ذهب إليه الفلاسفة فهما متحدان ليس إلاء كما يشعر به 
تقسيمهم النطق إلى الظاهري والباطيئء أعينٍ إدراك الكليات والإدراك مطلقاًء فقد ظهر أن 
النزاع في أنه العلم أو غيره لفظي نشأ من عدم تحرير محل النزاعء انتهى. 

ولما كان من جملة شبهة المعتزلة أنهم يقولون: إنكم معترفون باحتلاف لغات الكتب 
السماوية وكثرتا سردات بامتناع التغير والتكثرء فمما يقوم بذاته تعالمى ولا شك 
أن ذلك الاختلاف والكثرة يقتضي الاختلاف والكثرة في صفة الله تعالى» أجاب الناظم 
ا 

فضي خَلقَ نَفْسِي وكثرة 0 خلق الفات كإلجيل وَقُرآن 

العو ع ا 5 
وهو قوله: حلق اللغات لأجل الضرورة. 

قوله: وكثرته بالنصب عطف على المضاف» وضميره راحع إلى المضاف إليه. 

ولفظ الخلق في الموضعين مصدر مبئ للمفعول» ولفظ الكثرة المضافة إلى ضمير اللغات 
محذوف بقرينة السابق» أي خلق اللغات وكثرقاء إذ حذف المعطوف شائع خصوصا مع 
القرينة الدالة عليه. 

وقوله: كإنحيل وقرآن تمثيل للخلق والكثرة. 

م يي 000 
كون كلام الله النفسي مخلوقاء ولا كثرته» بل هو مععئ واحد قائم بذاته تعالى كالعلم 
والقدرة» إذ الكثرة والتغير الحاصلان من التعلقات الحادئة لا يوحب ولا يقتضي الكثرة 
والتغير في مبدئها. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد انف 


ثم اعلم أن كلام الله تعالى النفسي قدي أزلي مثل علمه تعالى في وجوب تعلقه 
بالواحب والممتنع واللحائر» وفي وحوب وحدته؛ وفي عدم تناهي متعلقاته. 

فوجوب وحدته مذهب المحققين من أهل الحق؛ لأهم قالوا: إن ثبوت صفة الكلام إنما 
هو بالسمع دون العقل» ول يرد السمع بالتعدد» بل انعقد الإجماع على نفي كلام ثان 
قدم» ول يمتنع التكلم بالأمر والنهي والخبر وغيرها بكلام واحد, فحكمنا بأنه واحد أزلي 
يتعلق جميع المتعلقات» كما في سائر الصفات» وإن كانت العقول قاصرة عن إدراك كنه 
هذا المعى. 

وحاصل ما قالوا أن الكلام الأزلي صفة واحدة قائمة بذاته تعالى» كقيام العلم بماء هو 
المنزل المعجز للبشر وهو الثابت في اللوح المحفوظ» وهو الذي أوحى به الملك للنبي صلى 
الله عليه وسلم وهو التوراة المنزلة على موسى عليه السلام؛ وهو الإنجيل اللنزل على 
عيسى عليه السلام» وهو زبور داود عليه السلام» وهو صحائف إبراهيم وآدم وشيت 
ونوح عليهم صلوات الله وسلامه» وهو صفة واحدة لم تزل ولا تزال» لا تبدلت ولا 
تغيرت عما هي عليه في حق الله وإنما الكثرة والاختلافات في مظاهره ووجوداته بحسب 
القوابل المختلفة» ونظير ذلك تشكل الملك في صورة مختلفة في آن واحد من غير خروج 
عما هو عليه من الحقيقة الملكية» وكذلك تشكل الجن وأهل الكمال من الإنس كالأبدال؛ 
في أي صورة شاءوا مع بقاء حقيقتهم على ما هي عليه من غير تبدل ولا تغير. 

وفهم هذا صعب جدا على القاصرين؛ كذا في المطالب الوفية شرح الفوائد السنية 
هذا البيان هو المناسب للمقام؛ والمطابق لمذهب أهل الكلام. 

قال صاحب المقاصد: المذهب أن كلامه النفسي واحد يتكثر بحسب التعلق» انتهى. 

وظاهر كلام المولى الخيالي هنا يشير إلى أنه جعل قول الناظم رحمه الله حلق نفسي 
مرفوعاً فاعل لا يقتضي» وقوله: خلق اللغات مفعوله على العكس ما ذكرناه؛ فيكون هذا 
البيت بان لبيك السناو وهو قوله: كلامنا صفة نفسية فبها إِلم. 

وعبارة الخيالي: هكذا أقول هو زيادة تثبيت للكلام النفسى» فإن واحداً منا قد يأخذ 
اقلم فق بيده ولي الوا نع والميخف يفن مود قة. هيه هن هي الف مكاي + لور أنه 
محقق لا يسوغ إنكاره» وأنه لا يستلزم اللفظي كما يزعمه المعتزلة انتهى . 

وُاصل مراده أن هذا البيت زيادة بيان للبيت السابق؛ والمعئ أن كلامنا النفسي 
بوسد ما كوا فإنكارة مكايرة):فإن وانهذا منا قد يأخذ القلم في يده ويملاً الألواح 


ئ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


الفح من حديك: نفلنه من غين تلفظ وتكلع بكلنة فظهر ظهورا نينا أن الكلام 
النفسي محقق وموجود فينا مع كونه مخلوقاً وكثيرا لا يمسوغ إنكار وجودهء وأنه لا يستلزم 
اللفظي كما يزعمه المعتزلة حيث قالوا: لو كان لله تعالى كلام نفسي لكان له كلام 
لفظي» والتالي باطل والمقدم مثله. 

وهذا البيان من الخيالي هو المناسب لسياق الكلام في المآل» واللائق لمنبع الفهم والخيال. 

ولي هنا حكاية عجيبة وقصة غريبة» وهى أن لما شرحت قول الناظم رحمه الله: لا 
يقتضي» إلى آخره» اعترضت على اق الوك الخيالي في هذا البيت حيث قلت: وهذا 
البيان من الخيالي ليس بوجه وحيه وإن صدر من عال نبيه» وهذا هفوة من الخيالي لا يليق 
بشأنه العالي» ولكن قالوا: لكل عالم هفوة» ولكل صارم نبوة» انتهى كلامي» وعرضت 
هذا الاعتراض على بعض الفحولء فلم يرض لهذا المحصولء فقال: إن المولى الخيالي له 
حطب وشأن عالي» فغير العبارة المسفورة إلى ما يشعر التعظيم وما يفيد التفخيم» فغيرت 
العبارة إلى ما حررت في الشرح.ء وهي قولي: وهذا البيان من الخيالي المناسب لسياق 
الكلام في المآل واللائق لمنبع الفهم والخيال. 

وبعد ما غيرت العبارة إلى ما ترى» نمت في مقامى» فرأيت في منامى جاءني رجلان» 
أحدهما في هيئة عالم كبير ذي شأن: والآخر في هيئة تلميذه الخادم له في كل آن؛ وهم قد 
دخلا علي وأنا في حجرة من الحجرات؛ فتقدمئ العالم الكبير فجلس فوق من وتكبر علي 
متكئا على الوسادة» وصغرن في عينه النوارة» فكأنه ينظر إلي بعين الحقارة» وحصل لي 
انفعال من ذلك ولحقتي حجالة فيما هنالك» فشرعت في تعريف نفسيء فلم يلتفت إلى 
وجهي وإنسيء فانتبهت من ذلك النوم؛ وعزمت صون لساني عن هؤلاء القوم وأن لا 
أتكلم فيهم بعد اليوم. 

ثم اعلم أن دليل صفة الكلام كدليل صفة السمع والبصرء وهو العقل والنقل» وقد 
سبق بيان الدليل العقلي والنقلي في قول الناظم: سميع بصير عالم شاء إلى آخرهء ونقلنا 
هناك أن الدليل الشرعي في هذه النلاث أقوى من العقلي» ووجه مذكور في المطولات. 

وقد ذكرنا هناك أيضاً أن الدليل الشرعي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع» أي إجماع 
الأنبياء والرسل» كذا أجمع المسلمون على صفة الكلام وإن احتلفوا في تفسيره. 

قال المقري في حاشية السنوسي: قيل: الاستدلال على الكلام بالإجماع أولى من الاستدلال 
عليه بالكتاب والسنة» لأن ذلك يشبه مصادرة: إذ فيه إثبات الكلام بالكلام» انتهى. 
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أقول: إن أهل الكلام أوردوا على الاستدلال بالإجماع سؤالاً وجوابء حيث قالوا: فإن 
قيل: صدق الرسول يتوقف على إخباره تعالى بأنه صادق» وهو كلام خاص له تعالى» فيدور. 

قلنا: لا نسلم توقفه على إخباره تعالى» بل يتوقف على إظهار المعجزة على وفق 
دعواه» فإظهار المعجزة يدل على صدق الرسولء ثبت الكلام بأن يكون الكلام من جنسه 
كالقرآن أو لمش ثبت بأن كانت شيئا آخر. 

وحاصل جواهم: أن صدق الرسول لا يتوقف على الإخبار بأنه صادق» بل يتوقف 
على إظهار المعجزات مطلقاء سواء كانت قرآناً أو غيره» فلا يلزم الدور من إثبات الكلام 
بالشرع» وهو ظاهرء فالناظم رحمه الله سلك في الحواب مسلكا غريباً لم يسلك إليه أحد 
غيره» فإنه خالفهم في تخصيص إثبات الشرع بإعجاز القرآن الذي هو أكر المعجزات» لا 
بإظهار المعجزة كما فعل غيره» وحالفهم أيضا في تعميم الجواب» حيث قال: 

الس ضع الكو لكا الكسي ويام الطار اس 

يعن أن الكتاب والسنة نطقت بأنه تعالى متكلم» وانعقد الإجماع عليه» والأدلة 
الشرعية لما لم يتوقف صحتها ودلالتها على أنه تعالى متكلم صحت دلالتها عليه وثبت با 
كونه تعالى متكلما من غير دور؛ إذ التوقف من طرف الكلام لا من طرف الشرع» فلا 
دور قطعاء ولا احتياج إلى الدليل العقلي لضعفه بالنسبة إلى الدليل الشرعي» كذا قال كماء 
الدين في شرح الفقه الأكبر. 

فالظاهر أن الناظم احقق أراد بالشرع الأدلة الشرعية الثلاث وإن أمكن تخصيصه بالإجماع. 

ومعين قوله: ليس بفرع للكلام ليس .موقوف لثبوت الكلام» لأن الموقوف فرع 
للموقوف عليه؛ وإذا لم يتوقف الشرع على ثبوت الكلام وإثبات الكلام بالأدلة الشرعية 
لم تكن دوراً. 

وف لفظ الشرع والفرع جناس لاحق. 

وأراد النفسي بالكلام كما هو المناسب للمقام. 

وقول الشارح العالي: الظاهر يحمل على الإطلاق؛ ولو عين اللفظي ل يكن بعيداء فتأمل. 

واللام في قوله: لما علة للحكم السابق» وكلمة ما موصول حرق» ويكفي في تأويل 
المصدرء واللام في لإثباته متعلق بقوله: يكفي» فمعئ البيت ليس ثبوت الشرع موقوفا 
على معرفة صفة الكلام) لكفاية إعجاز القرآن في إثبات الشرع من غير حاحة إلى كونه 
تعالى متكلماء فلا يلزم الدور. 
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وقال المولى الخيالي: لا يذهب عليك أن الأنسب بالمقام أن يراد النفسي بالكلام؛ 
فإن الشرع لا يتوقف عليه أصلاء بل دلالة المعجزات مطلقاء فيصح التمسك بالشرع في 
نثوتة كنا مر وإنا أسعه: إل عجار القرآن وجعل: كافيا كنوه 1 أنه امن التحرات 
وأظهر الدلائل» ولك أن تحمله على الحسي بقرينة ذكر القرآن فيما تقدم» فإن الشرع لو 
توقف فإنما يتوقف على إعجازه وكونه عخلوقاً له لا لغيره لا على كونه متكلما به ومؤلفا 

له وأنه ليس من تأليف المخلوقات» فيصح التمسك بالشرع عليه من غير لزوم دور 
وإثبات الأعلى بالأدن» ما وعدناه فيما سبق» انتهى. 

قوله: أصلاً أي لا على نفسه ولا على إعجازه على تقدير كون إعجاز القرآن باعتبار المع. 

قوله: مطلقاء أي من غير توقف على إخباره بطريق التكلم. 

قوله: وإنهما أسند إعجاز القرآن» يعي أن الشرع يتوقف على إظهار المعجزة مطلقا. 

والناظم أسند التوقف إلى إعجاز القرآن وخصه به وجعله كافياً في ثبوت الشرع؛ لما 
أنه أكر المعجزات وأظهر الدلائل. 

قوله: وبإئبات الأعلى بالأدن. المراد بالأعلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى» وبالأددن 
الكلام اللفظي الحادث. 

فيما سبق» أي في شرح قوله: حي سميع عالم شاءىء إلى آخرهء حيث قال هناك: 
وستسمع من المولى المحقق كلامآ فيه دقة وغرابة يندفع [به] حديث الدور وغيره. 

ولما فرغ الناظم رحمه الله من مباحث الصفات الثمانية وما يتعلق منها شرع في مسألة 
الرؤية؛ وعطفها على المسائل السابقة) فقال: 

5 الله بالأبصار واقعة للمُؤمنينَ ولكن لا لعئيان 


الرؤية مصدر مبئ للمفعول؛ بمعين الانكشاف التام بحاسة البصرء صفة المرئي لا 
مصدر مبئ للفاعل صلة الرائي كما توهمه الشارح العالي. 

والباء في قوله: بالأبصار متعلق بالرؤية» والأبصار بفتح الهمزة جمع بصرء وهو محل 
الذي يخلق الله فيه الإبصار عادة عند وجود شرطه. 

والتصريح به تحرير محل النزاع بين المختلفين. 

وقوله: واقعة حبر المبتدأء الوقوع هنا بمعين الثبوت» أي ثابتة بالدلائل النقلية» وأما 
نفس وقوعها فإنما يكون في الدار الآخرة. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد باب 


ويويد ذا فلناكول حرا ثري في منظومة اللامية: 

قرؤي الله بالإببصَار كمه دليلها نُحْكَم القرآن فيه لي 

وق الصحيح من الأخبار بعضدها إجماع من قد مضى في الأعصر الأول 

ثم الرسول كيم الله يسأنها لولم يجرقط لم يرغب ولميسل 

ويحتمل أن يكون واقعة بمعين واجبة» لأن الوقوع يحيء معن الوجوبء قال الله 
تعالى: ا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِم 4 (النمل:87)» ويؤيده قول أهل الكلام: إن الرؤية 
حائزة في العقل واجبة بالنقل. 

والظاهر أن اللام في قوله: للمؤمنين متعلق بالرؤية» ويجوز تعلقه بواقعة. 

والمراد بالمؤمنين من اتصف بالإعان عند الموافاة» أي الموت» سواء كلف به بالفعل أو 
كان صالحا للتكليف به؛ فيدحل الملائكة ومؤمنو الحن والأمم السابقة والصبيان والبله 
وابحانين الذين أدركتهم البلوغ على الجنون وماتوا عليه ومن اتصف بالتوحيد من أهل 
الفترة» لأنه إيمان صحيح, كذا قاله اللقاني. 
واحترز بالمؤمنين عن الكفار» فإهم لا يرون رهم بوم القيامة» لقوله تعالى: 9 كلا 
لهم عَنْ رهم يَوْمَئذ لْمَحْجُوبُونَ 4 (المطففين:5١).‏ 

ولأن رؤيته تعالى من أعظم الكرامات والتشريف, والكافر ليس أهل لذلكء فتقييد 
الحكم بالمؤمنين الأبرار لإخراج الكفار الفجار؛ فيكون قول الناظم: ولكن لا لعميان 
تصريحاً بم علم ضمتاً لكمال الإيضاح في البيان» إذ المراد من العميان الكفرة من أهل 
الطغيان الذين استحبوا العمى على الحدى وحسبوا أهم خلقوا عبئا وسدى. 

وعميان جمع عمى» كحمران جمع أحمر؛ يقال: رحع عمى القلب» أي جاهل لا 
يعرف شيْئاً وقوم عمون أي جاهلون» فكل كافر جاهل من غير عكس. 

وفي هذا البيت صنعة طباق من وجهين» فتأمل. 

وفيه أبضاً تلميح إلى قوله تعالى :فإ ومن كان في هذه أَعْمَى فَهَُ في ال خرّة أَعْمَى 4 
(الإسراء: 070). 

ثم اعلم أن في هذا المقام أربعة مباحث: 

المبحث الأول: 


في تفسير الرؤية وفي سينيد وف رؤية ة الله تعالى من المتشايمات: 
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فالرؤية في الأصل إدراك المرئي بالعين» يتعدى إلى مفعول واحدء فمعئ رؤية الله 

بالأبصار إدراكه تعالى على ما هو عليه بحاسة البصرء أو هي عبارة عن انكشافه تعالى 
انكقافاً ناما نحاسة البصرع كنا ذهب إليه:الأشعرئ.حيت قال: 

إن الرؤية عبارة عن الانكشاف التام» فيكون على طبق المنكشف ف التكيف والتجرد 
عنهاء انته (0 

فالمصدر على الأول بن للفاعل» وعلى الثاني مبن للمفعول» وهو المراد هنا كما أشرنا 
إليه سابقا. 

ولا نزاع للمخالفين في حواز الانكشاف التام العلمي ولا لنا في امتناع ارتسام 
صورة من المرئي في الباصرة أو اتصال شعاع خخارج من الباصرة بالمرئي» أو حالة إدراكية 
مستلزمة لذلك» وإنما النسزاع في أنا إذا عرفنا الشمس بحد أو رسم كان نوعاً من المعرفة؛ 
ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين كان نوعاً آخر فوق الأول» ثم إذا فتحنا العين حصل نوعا 
آخر من الإدراك فوق الأولين نسميه الرؤية؛ بمعي الانكشاف التام بالبصر» ولا تتعلق عادة 
إلا مما في جهة ومكان ومسافة مخصوصة:» فهل مثل هذه الحالة الإدراكية يصح أن يقع 
بدون المقابلة والجهة» وأن تتعلق بذات الله تعالى منزهاً عن اللجهة والمكان؟ 

فإحالة المعتزلة بناء على أن ما ذكر من شروط عقلية للرؤية» وجوزناه نحن وأصحابنا 
من أهل السنة رضي الله تعالى عنهم بناء على أن ما ذكر شروط عادية لها يصح أن 
يتخلف عنهاء وأيضاً نحن نقول: إن أصل رؤيته تعالى في الآخرة ثابت: بالكناب والستة» 
إلا أنها متشاكة من حيث الجهة والكمية» فثبت ما أثبته العقل وينفي ما تنزهه العقل» 
والتشابه فيما يرجع إلى الوصف الذي بمنعه العقل لا يقدح في العلم بالأصل المطابق للنقل؛ 
كذا قاله علي القاري ف شرح الفقه الأكبرء وهكذا قال علي البردوي في أصول الفقه؛ 
وشمس الأئمة السرحسي أيضاً كذلك. 

المبحث الثابي: 

في دليل جواز الرؤية في الآخرة عقلاً: 

قال الإمام السنوسي في شرح الجزائرية: وأما الاستدلال على جوازها من طريق العقل 


(1) من عقائد أهل السنة واللجماعة أن الله تعالى يجوز أن يراه المؤمنون في الآحرة» وأن البي ي رآه في الدنيا 
ليلة الإسراء والمعراج وخخالف المعتزلة في ذلك كله ومثلهم الشيعة الإمامية والأبضية. 
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فلأنه لا شك أن العقل إذا خلا ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى» بل يحوزها ما لم 
يقم له برهان على الامتناع» ولم يوجد ذلك بعد شدة البحث عليه. 

وما تذكره المبتدعة في ذلك من الموانع فهو لا يصح شيء منها البتة. 

تم قال: وقد أراد أهل الحق في هذا الدليل العقلي بأن قالوا: إِنّا قاطعون برؤية الأعيان 
والأعراض» ضرورة أنا نعرف بالبصر بين جسم وجسم وبين عرض وعرض»ء ولا بد 
للحكم المشترك من مصحح مشترك» وهو إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان, إذ لا رابع 
يشترك بينهاء والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم» والإمكان عبارة عن صحة الوجود 
والعدمة ولا مدحل للعدم في مصحح الرؤية ذاه لذ برى.ولا'مناسة ينه وبين الرؤيه 
أصلاًء فتعين أن اللصحح للرؤية هو الوحودء وهو مشترك بين المولى وبين غيره» فيصح إذَا 
أن يرى تبارك وتعالى» ولهذا يصح عندنا أن ترى سائر الموحودات من الأصوات والطعوم 
والروائح والعلوم والإرادة وغير ذلك» وإنما لم نرها لأن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها 
بطريق حجري العادة» لا لأن رؤيتها ممتنعة. 

وأيضاً فلأن الرؤية لما قام البرهان العقلي على كوا عرضاً ينكشف به المرئي كما 
ينكشف المعلوم بالعلم لا سيما إن قلنا إن الرؤية من جنس العلوم كما قال به الأشعري» 
وتحقق بطلان كون الرؤية بانبعاث الأشعة وبطل استدعاؤها الجهة والقرب والبعد» صح 
قطعاً أن تتعلق بذاته تعالى من غير جهة ولا مقابلة ولا صورة» كما صح : تعلق العلم القائم 
بقلوبنا بذاته تعالى كذلك. 

وللمتأخرين اعتراضات على ما سبق من تعليل الرؤية بالوجود وأحوبة يطول ذكرهاء وقد 
أغئ الله تعالى عن ذلك بغيره» فلا حاجة إلى تطويل الكلام في شأنه» وبالله التوفيق» انتهى. 

ولهذا قال الشيخ أبو متضور الماتريدي؛ نحن لا نه نثبت صحة الرؤية بالدلائل العقلية» بل 
نتمسك فيها بظواهر القرآن والأحاديث» كن رادت المخالفين. 

واختاره الإمام الرازي في الأربعين. 

وأيضاً قال السعد: والإنصاف أن ضعف هذا الدليل جلي. 

المبحث الثالث: 

في دليل وقوعها عقلاً ونقلاً: 

أما عقلاً فقد مر في المبحث الثاني ولا مدل للدليل العقلي في الوقوع. 
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وأما نقلاً فمن الأدلة القرآنية قوله تعالى: «( وُجُوة يَوْمَئذ نَاضرَة إلى ربا ناطرة 4 
(القيامة:77-577)» وذلك لأن النظر إن تعدى بحرف (إلى) كان ظاهرا في معين الرؤية؛ 
ويؤكد أن المعئ ذا النظر الرؤية إسناد النظر إلى الوجه الذي هو محل العين الباصرة» وقد 
ار ا رس ع . 

ومنها: قوله عا 1 للّدِينَ أ | عم حْسَنُوا الْحُْسْتَى وَزيَادَة 5 (يونس:51) إذ وقع في 
اتلد وف تسر انين ناطفة والقياةة بالنظر إلية تغالى: 

واننها: اكولة تعالى: ( كَلا إِنَّهُمْ عن بهم يَوْمَئذ لْمَحْجُوبُونَ » (المطففين:٠٠١‏ 
وذلك لذن فيه خقيرا شاك الكنار )ما ميض لهم بكرهم محجوبين عن الواحد 0 
فيلزم أن لا يكون المؤمنون محجوبين» وهو المعيئ بالرؤية» والحمل على أههم محجوبون عن 
ثوابه ورحمته محاز حلاف الظاهرء لا يحمل عليه إلا لضرورة داعية إليه» ولا ضرورة. 

ومنها: قوله تعالى: 9 تغرف في وجُوههم نَضْرَة التعيم © (المطففين:1 7) فسر 
بالرؤية» وسياق الآية وخحصوص ألفاظها يشهد لذلك. 

ومنها: قوله تعالى: «9 رب أرني نظ إِلَِكَ » (الأعراف )١‏ الآيةء وتوجيهه أن 
الرؤية لو كانت ممتنعة لما طلب موسى عليه السلام وقوعهاء لكونه عبئاً أو جهلاً بما لا 
يحور في ذات الله تعالى» وهو على الأنبياء محال. 

وأيضاً إنها قد علقت على استقرار الحبل الذي هو ممكن في نفسه؛ فكذا ما علق عليه. 

وأما دليلها من السنة فقوله عليه السلام: رإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر) 29 وهو حديث مشهورء رواه أحد وعشرون من كبار الصحابة رضي الله عنهم) 
ووجه التشبيه بالقمر ما أشار إليه في آخر الحديث من عدم تصادر بعضهم ببعض وقت 
الرؤية» أما الجهة الجسمية والاستتارة الحسية ولوازم ذلك فغير مقصودة بالتشبيه» لأها. 
مستحيلة في حقه تعالى» وبالجملة فالمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية فيما ذكر لا المرئي بالمرئي. 

وأما دليلها من الإجماع فلأن الأمة قبل ظهور أهل البدع كانوا مجتمعين على وقوع 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )5١*/١(‏ ح (04ه))» :)1801١(‏ (414/), (470/): ومسلم في 
صحيحه )459/1١‏ حُ زضضة6 والترمذي في سننه (584/5) 4 ١1١هه5')‏ والكبير 55515١‏ 5557 
وابن ماحة في سننه )517/١(‏ ح (ا١)»‏ وأحمد في مسنده (15/5١)؛‏ والطبران في الأوسط (40/8)؛ 
والنسائي في الكبرى (5/5١4)؛‏ والبيهقي في الكبرى (١/555)؛‏ وفي الاعتقاد (ص .)١15١8‏ 
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الرؤية في الآخرة» وعلى أن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت 
أقاويلهم الباطلة وتأويلاتهم العاطلة» ومعلوم أن الإجماع المعتبر هو إجماع القرون الثلاثة 
الماضية» المشهود عليهم بالصدق والأمانة فلا يقدح مخالفة اللاحقين إجماع السابقين. 

وهذه الأدلة السمعية كما دلت على وقوع الرؤية دلت على جوازهاء إذ الوقوع مستازمة 
للجواز والإمكان» ولذلك صرح الناظم امحقق بوقوعها ول يتعرض بإمكان الرؤية. 

المبحث الرابع: 

في تمسكات المنكرين عقلاً ونقلاً: 

أما عقلاً فكثيرة» وأقواها أنهم قالوا: الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة 
ومقابلة من الرائي وثبوت مسافة مخصوصة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في 
غاية البعد» وكل ذلك مستحيل في حقه تعالى» فتستحيل رؤيته تعالى. 

والجواب: منع هذه الشروطء إذ الرؤية عبارة عن الانكشاف التام للشيء على ما هو 
عليه بحاسة البصرء فيكون على طبق المنكشف في التكيف بكيفية والتجرد عنهاء ولما كان 
ذاته تعالى بحردة عن التكيف بالكيفيات وجب أن يكون رؤيته كذلكء فلا مانع في ذلك 
من جهة العقل أصلاًء فيجوز رؤيته تعالى قطعاًء ولأنها.محض خلق الله تعالى من غير أن 
يكون لشيء مدخل فيهاء ولا يبعد أن تنكشف ذات الله تعالى عقيب صرف الباصرة. 

وتوضيح هذا الجواب أن معين رؤية الله بالأبصار إدراكه تعالى على ما هو عليه سبحانه 
بحاسة البصرء فأهل الحق قالوا: إن الإدراك معين ييخلقه الله تعاللى في المد رك فإن خلق في جزء 

من العين سمي إبصاراء وف جزء القلب سمي علماء وف جزء الأذن سمي سمعاء وف اللسان 
سمي ذوقاء وفي كل المسد “مي حسأء واختصاص كل واحد بلحل الذي خخلق فيه إنما هو 
مظن خلق الل تحال واعغيازه لذللك: وإلا فكل جزء من أجزاء البدن عموماً يصلح عقلاً أن 
يكوة. غلا لكل :إدراكم وكيا لصاف عق هله الأدراكات: يعض الموحودات »وان 
يكون المدرك في جهة من المدرّك وغير قريب جداً ولا بعيداً جداً ولا وراء حائل» كل ذلك 
إغا 000 اختيار الله تعالى وإحرائه العادة» ولو حرق سبحانه وتعالى العادة لصح أن يتعلق 
كل إدراك بما قرب أو بعدء وما كان دون الحائل أو وراءه وما ليس في جهة أصلاء كما 
أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بذلك في العلم. 

ومنشأ غلط المنكرين أنهم قاسوا الغائب على الشاهد» وذلك فاسدء إذ لا يلزم من 
كون تلك الشرائط شرطاً في إدراكنا في هذه النشأة كونه شرطاً في النشأة الآخرة لأنه لا 
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شك في قدرة الله أن يخلق في البصر قوة يتمكن ها من إدراك ذاته بدون تلك الشرائط» 
بل عند الشيخ الأشعري وأتباعه تلك الشرائط أسباب عادية» فيجوز الإبصار بدوها في 
هذه النشأة» كأعمى الصين يرى قبة الأندلس» وكل موجود ممكن الرؤية عنده 
كالأصوات والطعوم والألوان» كذا قاله الفاضل الدواني. 

وأما تمسكاتم النقلية فوجوه أربعة: 

الأول: قوله تعالى: (٠‏ لا نذركة الأبصَارُ وَهُوَ يرك الأنصارَ وَهُوَ اللطيف الْخييرُ 4 
(الأنعام:*١٠١)»‏ والاستدلال ؟هذه الآية من وجهين: الأول أن الرؤية واكشار اا أو 
متلازمان» بحيث لا يصح إثبات أحدهما ونفي الآخر» والأبصار جمع محلى باللام» هي من صيغ 
العموم كما تقرر في الأصولء فليستفاد من هذه الآية أن لا يراه أحد, ويلزم من عمومه في 
الأبصار عمومه في الأزمان» فيلزم أن لا يراه كافر ولا مؤمن في الدنيا والآخرة» وهو المطلوب. 

والثاني: أن الله تعالى ذكر هذه الآية على طريق التمدح ماء فيكون نفي الإدراك 
بالنسبة إليه تعالى كمالأ» فثبوته إِذًا في حقه جل وعلا نقص» والنقص على الله تعالى محال» 
فإدراك البصر له محال. 

وأحيب عن الوجهين معا بأنا لا نسلم أن الإدراك والرؤية مترادفان ومتلازمان» بل هو 
أخص منهاء لكونه عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة لجميع جوانب المرئي» ولهذا يقال: 
رأيت القمر وما أدركته ببصريء فلا يلزم من نفيه وكونه مدحا نفيهاء وكون وجودها 
نقصاء ولو سلم فلا نسلم أن الآية تفيد عموم السلب» بل سلب العموم لكون موضوعها 
جمعا محلى باللام الاستغراقية كما اعترفتم به» دحل عليه النفي» فيكون لمعن لا تدركه 
جميع الأبصار بل أبصار المؤمنين» لأن رفع الإيجاب الكلي في قوة السالبة الحزئية» ولو سلم 
أكها تفيد عموم السلب في الأشخاص فلا نسلم العموم في الأوقات والأزمان» بل المراد 
نفي الرؤية في الدنيا للجمع بين هذه الآية وبين ما يقتضي من أدلة الرؤية في الآخرة) 
والجمع بين الأدلة ما أمكن يتقدم على إهمال بعضها. 

وقد يجاب عن الثاني فقط بأن التمدح إِنما يكون إذا كان ممكن الرؤية ولم ير لكونه 
متعززأً بحجاب الكبرياء» إذ لا تمدح للمعدوم بأنه لا يرى» لامتناع رؤيته» فالآية حجة لنا 
لا عليناء فليتدبر. 

والوحه الثاني: أن سؤال الرؤية لم يذكر في موضع من كتابه تعالى إلا وقد كان 
مقروناً بالاستعظام والاستنكارء كقوله تعالى: [ فَقَدْ سألُوا مُوسَى أُكْبَرَ من ذَلك 
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فَقَالُوا رركا الله جَهْرَة 4 (النساء:59١)‏ ونحوهاء فاستعظامها وتعليق الوعيد بسؤالما 
إنما هو لامتناعها. 

والحواب أن الاستعظام إنما كان لتعنتهم وعنادهم في طلبها وريبتهم في صدق ما أتى 
به رسوله موسى عليه السلام» لا لامتناعهاء ولو كان ممتنعا لمنعهم موسى عليه السلام 
كما منعهم عن سولهم حين قالوا: «( اجْعَلَ لا إلَها كما لَهُمْ آلهَةٌ 4 (الأعراف:178) 
بقوله: « إِلَكُم َوْم تَجِهَلُونَ 4 (الأعراف :)ع أو أن الاستعظام كان لطلبهم الرؤية 
عل ظري الحهة والتابلة على مااعرفوا مين سخال الأحسام والأعر اق : 

والوجه الثالث: قوله تعالى لموسى عليه السلام حين طلب منه الرؤية: ف( أن تراني 4 
(الأعراف:: )١‏ فإن لن للتأبيد» فإذا لم يره موسى عليه السلام أبدا لم يره غيره أصللاء إذ 
لا قائل بالفرق. 

والجواب: منع كون لن للتأبيد» بل هي لتأكيد النفي في المستقبل» فموسى إنما سأل 
رؤية ناجزة في الدنياء فيرحع النفي في الجواب إلى مدة الحياة في الدنياء إذ الأصل في 
الجواب المطابقة. 

والوحه الرابع من تمسكات المنكرين: قوله تعالى: «( وَمَا كان لبر أن يُكلْمهُ الله إلا 
وس أو من وَرَاء ء حجّاب أو يُرْسل ل فيُوحي يإذنه مَا يَشَاء © (الشورى: ١ه‏ فإن 
هذه الآية دلت على أنه لا يرى في وقت التكلم فلا يرى في غيره» إذ لا قائل بالفصل. 

والجواب: أن الوحي هو سماع الكلام بخفيته» ولا دلالة فيه على انتفاء الرؤية» إذ الآية 
دلت وسيقت لبيان أنواع تكليم الله البشر» والتكليم وحيا أعم من أن يكون مع الرؤية أو 
اوكا رن بج ل سس عل ان ررك لع در لوي ل أي ا عا 4 
(الشورى 8 عطيا عليه قسيما له إذ لأ مح له سوق كونه يدنه الرؤية عغيلذ يكال 
عن احتسحت ا كحات) ولو اتام ولالتها على تفي الرو تسمل على تفي الرؤية اي إلذني 
جمعا بين الأدلة. 

والحاصل أن أدلة المعتزلة كلها مدخحول فيهاء وإن استدلوا بالقرآن العظيم؛ ٠‏ لأهم ا 
بهندوا بدي القرآنء بل ضلواء وقد قال الله تعال: «( يل به كرا ويَْدي به كثرا 
وَمَا مضل به إلا الْقَاسقينَ قينَ * (البقرة: 5 مدال الذى عدانا مدي القرانة ونا كنا 
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لنهتدي لولا أن هدانا الله20. 

فائدة: 

قال علي القاري في شرح الفقه الأكبر: اختلفوا في جواز الرؤية في الدنيا شرعاء 
فأثبتها أكثرونء ونفاها آخرون, ثم الذين أثبتوها حصوا وقوعها لنبينا عليه السلام في ليلة 
الإسراء على خلاف في ذلك بين السلف والخلف من العلماء والأولياء» والصحيح أنه عليه 
السلام رأى ربه بفؤاده لا بعينه كما في شرح العقائد وغيره؛ انتهى. 

وقد روي أنه - عليه السلام - سكل: هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيته بفؤادي» (". 

وأما في المنام فقد حكي القول يما عن كثير من السلف» ولا نزاع في وقوعها 
وصحتهاء لأن الشيطان لا يتمثل به تعالى كالأنبياء» كذا قالوا. 

ثم اعلم أن المتأخرين اعترضوا على الدليل العقلي بوحوه مختلفة مذكورة في المطولات؛ 
وكان من أقوى الوجوه منعهم تعليل الرؤية باشتراك الوجود بين الواحب وغيره حيث 
قالوا: لا نسلم اشتراك الوحود» كيف يكون هذا والحال أن وجحود كل شيء عين حقيقته 
إذ لا حفاء في أن حقيقة الواحب لا تماثل حقيقة الممكن» فالوجود لا يكون علة مشتركة 
بين الواحب وغيره. ش 

وأحيب عن هذا الاعتراض بأن المععئ والمقصود من الوجود في مسألة الرؤية هو كون 
الشيء له هوية» فاشتراك الوجود هذا المعيى ضروريء فالهوية علة مصححة للرؤية» وهي 
مشتركة بين الواحب والممكن.؛ فالناظم المحقق أشار إلى هذا الجواب بقوله: 

يرىالمهوية لا من جوهريته أو كونه عرضاً أو سبق فقدان 

وتوضيح الجواب موقوف على حل مفردات هذا البيت» أما الموية فقد قالوا: إن ما 
به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هوية» ومع قطع النظر عن ذلك 
ماهية» فالأولان يضافان إلى الله تعالى بخلاف الثالث. 

واللام في الهوية بدل عن المضاف إليه» كقوله تعالى: 9( إن ال هي الْمَأْوَى »4 


00 انظر/ الاعتقاد للبيهتي (ص )0 ومختصره للشعران بتحقيقنا ج ١‏ القاهرة» وشرح الجوهر للأمير - 
بتحقيقنا - بج ١‏ العلمية -- بيروت» وكذلك الإبانة لابن بطة. 
(؟) عن ابن عباس قال ثم ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أأخحرى قال رآه بفؤاده مرتين. أخر جه مسلم 


068/0 ح (5لل). 
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(النازعات:١4).‏ 
وهنا حذف المعطوف وهو شائع كثير في كلام البلغاء» والتقدير: يرى هوية الله تعالى 
ويرى باقي اليك شان أجل هويته لا من جوهريته» ولا من عرضيته» ولا من جهة 
الحدوثء فالضميران البحروران راجعان إلى المرئى المفهوم من سياق الكلام, لا إلى الله ولا 

إلى اللوية يعاويل المرتق»نوالة إل ارك مطلقاء. كمااذهب الشار حون 

والفقدان بكسر الفاء وضمها مصدر فقده؛ من باب ضربء» ضد الوجودء والمراد 
بسبق الفقدان الحدوث» إذ هو الوجود بعد العدم. 

وفي هذا البيت صنعة طباقء» فتأمل. 

ومعين البيت أن متعلق الرؤية هو هوية الواحب في الواجبء وهوية المرئي في الممكن؛ لا 
جوهريته ولا عرضيته ولا غيرهماء فالحوية هي العلة المشتركة المصححة للرؤية لا علة مؤثرة» بل 
المؤثر فيها حلق الله تعالى» هذا هو النهاية ف شرح هذا الكلام والعلم عند الله العليم العلام. 

وقال المولى الخيالي: أقول: أراد بالحوية ذات المرئي لا وجوده, فإن امتناع رؤيته ضروري» 
ومنعه مكابرة» كما نص عليه الإمام في فاية العقول» ولم يرد ما هوية الواحب وإلا لم يكن 
لقوله: لا من جوهريته أو كونه عرضاً معين؛ بل أراد كما هوية المرئي على الإطلاق» والضمير في 
قوله لا من جوهريته أو كونه عرضاً راحع إلى المرئي أو إلى الهوية بتأويل المرئي. 

وأراد بسبق الفقدان الحدوث» فحاصل كلامه أن الرؤية لما كانت عند الأشعري عبارة 
عن العلم الخاص الذي لا يتعلق إلا بالموجود المتعين كما مرت إليه الإشارة» فظهر أن المصحح 
ها ليس هو خخصوصية الجوهرية ولا خصوصية العرضية ولا خصوصية الحدوث أيضاء بل 
الوجود كما هو المشهور أو التعين أو المجموع المركب منهاء وكل منها متحقق في جناب 
الباري تعالى» فيصح رؤيته) هذا هو النهاية في شرح هذا المقام» واللّه الموفق للمرام؛ انتهى. 

قوله: أراد بالحوية ذات الشيء أي تعينه» يعيئ أن الحوية لما ثلائة معان» على ما قالوا: 
أحدها التشخص. والثاني الشخص نفسه. والثالث الوجود الخارجي. 

وأراد الناظم المعين الأول» أي التشخص والتعين كما أشار إليه في حاصل الكلام 
وهذا المعين مشترك بين الواحب وغيره» قوله: لا وجوده ؛ لأن في اشتراك الوجود تردداء 
قوله: ولم يرد هوية الواحبء وإلا لم يكن لقوله: لا من جوهريته معن ؛ لأن الله تعالى 
منزه عن الجوهرية والعرضية» فلا معبئ لسلبهما عنه تعالى ولا لإضافاتما إليه تعالى» 
قوله: بل أراد ما هوية المرئي على الإطلاق» يعن ليصح إرجاع الضميرين كما أشار إليه 
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بقوله: والضمير في قوله: لا من جوهريته أو كونه عرضا راحع إلى المرئي أو إلى الهوية 
بتأويل المرئي» وقد عرفت من تقريرنا أن أمر الضمير سهل لمن هو أهلء قوله: فحاصل 
كلامه إلخ؛ يعن أن مراد الناظم المحقق من إيراد هذا البيت دفع الاعتراض الوارد على 
الدليل العقلي» لا بات أصل المسألة بالدليل العقلي كما توهمه الشارح العالي حيث قال: 
والمقصود من هذا البيت الإشارة الخفية إلى استدلال السلف عقلا على جواز الرؤية» وهذا 
القول افتخر ذلك الشارح وجعل نفسه عالياً على الخيالي» ح قال في آخر كلامه: وليت 
هذا بلغ الخيالي. 

وسبب هذا القول العجبء وأقبحه العجب بالرأي الخطأء فيفرح به ويصر عليه ولا 
يسمع نصح ناصح؛ بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال» قال الله الكبير المتعال: 2 أَفْمَنْ 
زُيْنَ لَهُ سُوء عَمَله فرَآهُ حَسّنا 4 (فاطر:8) فنعوذ بالله من العجب الذي يردي أنفسنا. 

قوله: كما مرت إليه الإشارة» يعن في أول شرح قول الناظم: ورؤية الله إلم حيث 
قال هناك: ذهب الأشعري إلى أن الرؤية عبارة عن الانكشاف التام. 

قوله: كما هو المشهورء أي بين المتقدمين من العلماء» لكن فيه اعتراض المتأحرين الأدباء. 

قوله: هذا هو النهاية في شرح هذا المقام» قيل: وهذا القول من الخياللي إظهار العجز 
عن كشف المقام» وهذا أولى من حمله إلى الافتخار في بيان المرام. 

أقول: إظهار العجز عن كشف والتوقف فيما يتعلق بأمر الدين إنما هو من كمال العلم 
واليقين» كما توقف إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم في حواب ثماني مسائل حيث امتحن 
وسئل» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفي الناس في كل ما يستفتونه بحنون» 
وقال أيضاً: جنة العالم لا أدري؛ فإن أخطأ أصيبت مقاتله» وقال أيضاً: إن من العلم أن 
يقول الرجحل: لا أعلم لما لا يعلم» وورد أن لا أدري نصف العلم, كذا قاله علي القاري. 

وقال عليه السلام: «رما أدري عزير نبي الله أم لهم (0؟ 

تم اعلم أن رؤية الله تعالى في الآخرة لما كانت عبارة عن الانكشاف التام بحاسة البصر 
كانت من جنس العلوم كما قال به الأشعري» فإثبات الرؤية بالدلائل العقلية والنقلية دل 
على أن حقيقة الحق (تعلم) للمؤمنين في الدار الآخرة» لكن تردد بعضهم في هذه القضية؛ 
فأشار الناظم المحقق إلى ذلك فقال: 


(1) لم أجده وعن الخليفة علي - عليه السلام - موقوفاً - أن عزيرًا ني الله. 
أخرجه الحاكم في مستدركه )*31١/١7(‏ ح (51117). 
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حقيقةٌ لحن لم تعقل بعاآمتا لكنْتردهُمْفي دار رضوان 

لفظ الحق له معان كثيرة» وهنا اسم من أسمائه تعالى» ومعناه هو الموجحود حقيقة» أي 
المتحقق وحوده. 

والحقيقة قد مر تفسيره قريباء وأيضاً حقيقة الشيء كنهه. 

وني الحديث «لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مسلماً بعيب هو فيه حتق 
لا يبلغ خالص الإيعان ومحضه وكنْهَةُ, (© كذا في النهاية. 

والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية» لا التأنيث كما ذهب إليه البعض. 

قوله: لم تعقل» بصيغة المجهول» وإنما أنث باعتبار وجود التاء» وهو من عقل يعقل» من 
باب ضرب يضرب. 

قيل: العقل في اللغة الربط» وفي العرف يطلق على ثلاثة معان: أحدها بمعين السكينة 
والتؤدة دون الحزق والحمق. 

والثاني: ممعي التجربة والاختبار» فيقال: فلان عاقل» أي بحرب الأمور. 

والثالث: .معن الإدراك» ولذلك قيل: العقل قوة للنفس يدرك ا الكليات. 

وذكر العيئ في شرح البخاري أنهم اختلفوا في العقل» فقيل: هو العلم؛ لأن العقل 
والعلم في اللغة واحد» ولا يفرقون بين قولهم: عقلت وعلمتء انتهى. 

قلت: ولذلك استعملوه في الكليات كالعلم» بخلاف المعرفة فَإهها تستعمل في الحرئيات. 

قال أبو بكر الوراق: المعرفة معرفة الأشياء بصورها وسماتماء والعلم عن الأشياء 
بحقائقها. كذا في التعرف. 

وبما ذكرنا ظهر وجه عدول الناظم المحقق عن لفظ لم تعرفء مع صحة الوزن إذا ل 
يحز سلب المعرفة» ولذلك قال الإمام الأعظم في الفقه الأكبر: نعرف الله حق معرفته» أي 
لا باعتبار كنه ذاته وإحاطة صفاته» بل بحسب مقدور العبد وطاقته في جميع حالاته» كما 
وصف الله تعالى نفسه في كتابه بجميع صفاته. 

حاصل ما قاله الإمام نعرف الله واجب معرفته الذي أوجبه على عباده في كتابف ولا 
نقصر عن هذا القدر. 


.)5 47/5( نعم هكذا أورده ابن الأثير في النهاية (405/1)» وانظر/ فيض القدير‎ )١( 
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وأما قول الإمام الشافعي: ما عرفناك حق معرفتك؛ فمببي على أن إدراك الذات 

والإحاطة بكنه الصفات ليس ف قدرة المخلوقات» لقوله تعالى: (١‏ لا تذركة الصا مَارَ 8 
(الأنعام:١١)‏ ولقوله تعالى: 0 ولا يُحِيطُونَ به علما 5 وطه:١١١)»‏ فاختلاف 
القضية بتفاوت الحيثية» كذا قال علي القاري. 

قوله: لم تعقل؛ أي لم تعلم ولم تدرك حقيقة الحق وكنه ذاته في الدنيا أبداء أي في 
الماضي والحال والاستقبال» لأن كلمة ل لها ثلاثة استعمالات في العربية» إذ المنفي با تارة 
كن عطقا وتارة كر مقصورا على الكالووعارة ركرة مجفيرا ايدان فالأول فى 
قوله تعالى: 9 3 يكن شين مَل كوراً # (الإنسان:١)‏ أي ثم كان والثاني نحو 8« وَلم 
أكنْ بدُعَائك رب شقياً # (مريم:4)» والثالث نحو ط لَمْ يَلد ولَمْ يُولَد ولَمْ يكن لَه 
كُفُوا أَحَد # (الإخلاص:" -4)» كذا ذكره ابن هشام في شرح الشذور. 

فقول الشارح العالي: (جعل النفي لمعي ار تييع اجلنافي الع شا بن العفلة 
عن هذاء فلا تكن من الغافلين. 

والمراد بالعالم هنا عالم الشهادة» وهي الدنيا الفانية» بقرينة المقابلة. 

والباء معن في» وإضافة العالم إلى الضمير من قبيل إضافة الظرف إلى المظروفء وإئما 
خص النفي بعالم الشهادة لأن الكلام بالنظر إلى الككلف من البشر لا بالنظر إلى الملائكة 
من عالم الملكوت, فإن حالهم غير معلومة لناء ولا بحث عن حاههم ظنا. 

قوله: لكن ترددهم في دار رضوان» استدراك من قوله: م تعقل» والمعيى حقيقة لم 
تعقل ولم تدرك في الدنيا جزماء لكن تردد وتوقف بعضهم في حصول العلم بالكنه في دار 
الرضاء أي الآخرة. 

وإنما سميت دار الرضا لأن من دحلها كان في عيشة راضية. 

تم اعلم أن العلماء اختلفوا في أن حقيقة ذاته تعالى هل هي معلومة للبشر أو لا؟ 

فذهب الإمام الغزاللي وإمام الحرمين والإمام الفخر ف أكثر كتبه وجماعة من الصوفية 
إلى نفي وقوعه مطلقاء وذهب منهم إلى إثباته مطلقاء وبعضهم نفى في الدنيا وتردد فيه 
بعد رؤيته في دار الآخرة كما نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاي» وهذا القول الأخير هو 
المحتار عند الناظم المحقق» فإنه قيد النفي بقوله: بعالمناء والقول الأول هو الأصح عند عامة 
العلماء» كما صرح به الإمام السنوسي في شرح الجزائرية. 

وقال كهاء الدين زادة في شرح الفقه الأكبر: ثم الحق المحقق أن العلم بكنه ذاته تعالى 
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غير امتحقق لأحد أصلاً ولا يبعد أن يدعى فيه الإجماع, فإن العجز عن إحاطة 
صفات الله تعالى منقولة عن علماء كل عصرء فضلاً عن العوام؛ فيكيف عن إحاطة ذاتهى 
وقد قال أكمل البشر: ررلا أحصي ثناء عليكء, أنت كما أثنيت على نفسك)20, وقال 
الله تعالى: 3 وما أوتيم من ) الْعلم إلا قليلاً (الإسراء :06)) وجميع لعلو 2 
علم الله أقل من القليل» فإذا حصل بكماله كون الخامسل كيراء ولمن انه تغال أكمل 
البشر باستزادة العلم بقوله: <9 وَل رَبّ زذني علْماً 4 (طه:؛ »)١١‏ انتهى . 

وهنا قول رابع وهو التوقف في هذه المسألة مطلقاء لأنما من الوحدانيات وليس لما 
دليل سمعي» فحيث لا مع ينبغي أن يتوقف ويتردد ولا يحزم بحصولها أو انتفائهاء واختار 
هذا القول المولى الخيالي» وسيأتٍ بيانه» وتفصيل هذا البحث مع أدلة الطرفين مذكور في 
شرح المواقف والمقاصد بحيث يحصل به القناعة للطالب والقاصدء فقال: 

اختلفوا في أن ذاته تعالى هل يجوز أن يعلم بكنهها أم لا؟ فذهب الفلاسفة إلى امتناعه 
وتبعهم الغزالي وإمام الحرمين وجماعة من الصوفية» وجوزه الجمهور من المتكلمين» ثم 
اختلفوا في وقوعه فنفاه امحققون منهمء وأنبته الآحرون» ومنهم من تردد فيه بعد رؤيته في 
دار الآخرة» وهو المختار عند المحقق لما سنذكره. 

ل لك حواري ار ا اا روا مره 
لاستلزامه التركيب المناقي للوجوب الذاق» ورد بنع الحصر» ويجوز أن يكون ذلك بطريق 
ل ا 

واستدل النافون لوقوعه بأن ما يعلم منه البشر هو الصفات والسلوب والإضافات» 
وذلك ليس علما بحقيقة الذات. 

ورد بعد تسليم أن معلوم كل أحد ذلك بأنه وإن لم يكن علماً لكنه يجوز أن يكون 
وسيلة إليه لا بد لنفيه من دليل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7591/1) ح (485)) وابن خزعة في صحيحه (78/1) ح (108)» وابن حبان 
في صحيحه (ه/108) ح (15131)» والحاكم في الستدرك (445/1). وأبو نعيم في المسند المستحرج على صحيح 
مسلم 1/5 )٠‏ والضياء في المختارة (؟/١55)»‏ وأبو عوانة في مسنده (١/ه0.ه)»‏ والترمذي ف سننه (ه/14؟١ه)‏ 
ح (5515)» والبيهقي في الكبرى »)١117/1١(‏ والدارقطئ في سننه »)١544/1(‏ وأبو داود في سننه )595/1١(‏ ح 
(875)» والنسائي في الكبرى (١/58)؛‏ وفي ابحتتى »)0١١577/1(‏ وابن ماحة في سننه (55/9؟01) ح 
(5841)» وابن أي شيبة في المصنف (85/5)» وعبد الرزاق في المصنف )١95/79(‏ ح (2885). 
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واستدل المثبتون بأنا نحكم على حقيقته تعالى بأحكام يقينية وظنية» والحكم على 

الشيء يستدعي تصوره. 

والجواب أن التصديق وإنما يستدعي تصور المحكوم عليه بالوجه لا بالكنهء والنزاع 
إنما وقع فيه. 

واعلم أن هذه المسألة وجدانية» فالحاكم بحصولا لأنفسنا في الماضي والحال ليس إلا 
الوحدان» وأما في المستقبل فلا طريق إلى الجزم يما سوى السمع؛ وكذا الطريق إلى اللحزم 
بحصولا للغير» سواء كان فيما مضى أو في الحال أو في الاستقبال» هو السمع» فحيث لا 
سمع ينبغي أن يتوقف ويتردد ولا يحرم بحصوها وانتفائهاء فليتدبر» والله الحادي» انتهى . 

ولما فرغ من مسألة الرؤية وما يتعلق منهاء شرع في مسألة حلق أفعال العباد0©: حاذفاً 
حرف العطفء فقال: 

اللّهُ خَالقْ أفعال العبّاد وما يُِظَنُ تويِدة من فل إنسان 

الله مبتدأء وخالق تخبره» وإضافة تحالق معنوية» فيكون المبتدأ والخبر كقولنا: الله إهناء 
فيجب تقدم المبتداً. 

وقال بعض النحاة: إذا كان أحد الحزأين صفة تعين الاسم للابتدائية سواء تقدم أو 
تأخرء نحو زيد المنطلق» المنطلق زيد» فقول الشارح العالي: (والمعين الله تعالى لا غيره 
حالق)» ليس في محله, لأنه يشعر أن تعريف المسند مطلقاء يفيد قصر المسند على المسند 
إليه» والمذكور في كتب المعاني تعريفه باللام الجنسية يفيد القصرء فتأمل. 

والخلق إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. 

والأفعال جمع فعل بالكسرء قال في القاموس: الفعل بالكسر حركة الإنسان. 

والمراد بما الأفعال الاختيارية من الحركة والسكون الحاصلين في الأبدان والقلوبء أما 
حركة الأبدان وسكوفا فظاهران» وأما حركة القلوب فانصرافها وانقلاما من حال إلى 
حال وسكوما قرارها وثباتها على حالة واحدة. 

والمراد بالعباد كل مخلوق يصدر عنه الفعل» عاقلاً كان أو غيره» كذا قال إبراهيم اللقاني. 


)١(‏ تنبيه: في كتب التوحيد حمسة مواضيمٌ يرتبط بعضّها ببعض» حى أن غير المتخصّص لا يُعرّف بينهاء 
ويؤدي ذلك إلى إشكال في النتائج: الأول: علم الله تعالى» وأنه قم مميط بكل شيء. والثاني: خلق الأفعال. 
الثالث: مناط الجزاء. الرابع: القضاء. الخامس: القدر. 
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وقال صاحب المطالب الوفية: المراد بالعباد عباد الله المكلّفون وغيرهم؛ فدحل 
الحصى الذي سبح في كفه عليه السلام ونحوه. انتهى. 

ويؤيده قوله تعالى: 9 وَإن من شيْء إلا يُسَبّحْ بحَمْده 4 (الإسراء:؛ 4). 

وبعضهم نحص العباد بالمكلفين نظراً إلى أن بعض الأدلة لا يجري في غير المكلفين: 
وقال اللقاي: والصواب التعميم. 

أقول: من عمم أراد بالعبد المملوك» فيشمل الإنس والحن والملك والحيوانات 
والجمادات» كذا قاله السينابي في شرح الفقه الأكبر» فقول من قال: وتخصيص العبد 
لكونه محل النزاع» وإلا فهو تعالى خالق لأفعال جميع الأحياء» ليس بوجيه. 

والمعيى الله خالق جميع أفعال العباد. بحذف المضاف كما قال الإمام الأعظم في الفقه 
الأكبر» فلا حاجة إلى جعل الإضافة في أفعال الجنس أو اللام في العباد للجنس واضمحلال 
الجسحة كينا 

ولفظ ما ف ما يظن موصولة» ويظن بصيغة المجهول. 

وتوليده مصدر مبئ للمفعول» أي كونه مولدا نائب الفاعل» والضمير راجع إلى ماء 
والموصول مع الصلة بحرور امخل» عطف على أفعال عطف الخاص على العام, وَإِنما أفرده بالذكر 
للرد على المعتزلة» إذ القائلون بالتوليد هم المعتزلة» لأنهم قسموا أفعال العباد على قسمين: 

أحدهما: ما وجد مع القدرة الحادئة في محل واحدء كحركة اليد الاختيارية مثلاً فإن 
محلها ومحل القدرة الي قارنتها واحد وهو اليدء وهذا الفعل يكون بالمباشرة» أي بلا واسطة. 

والثاني ما لا يجتمع مع القدرة الحادثة في محل واحدء كاندفاع الحجر وحركته في 
الهواء أو على الأرض عند حركة اليد ودفعهاء وكذا حركة السهم والرمح والسيف عند 
الضرب كاء ونحو ذلك ثما لا ينحصر. 

وهذا الضرب الثاني هو المعبر عنه بالتوليد عندهم. 

فمذهب أهل السنة في كلا الضربين أهما واقعان جمحض خخحلق الله تعالى بلا واسطة» 
وأن القدرة الحادثة لا تأثير لما في أثر ما البتة» لا مباشرة كما في الضرب الأول؛ ولا توليداً 
كما الضنوت الفا 7 


)١(‏ عقيدة أهل السنة أن الله تعالى خلق الذوات كلهاء وهذا لا خلاف فيه بين المؤمنين بالله» وهو الو 
الأفعال أيضاً سواء منها ما كان إراديًء أو اضطرارياء أي غير إرادي» كحركة القلب والرئة؛ والدم في الجسم 
وكذا حركة المرتعش بسبب المرض أو البرد وغيرهماء ولا لاف أيضاً في أن الاضطراري مخلوقٌ لله تعالى. 
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ومذهب المعتزلة أذهم الله تعالى أن العبد هو المخترع لأفعاله الاحتيارية الي 

فقن ان ناك اله إمااق 0 ها انرود انار لباءرزنا عوليو ولاق اكيوب النان: 
وليس فعل العبد عندهم فعلاً لله تعالى» مع أنه سبحانه هو الذي خلق له أسباب الفعل 
من قدرة ونحوها. 

قيل: وف ذكر الظن الذي هو الطرف الراجح من الحكم إشارة إلى أن التوليد عندهم 
نوع مستقل من أفعال الإنسان. 

أقول: وفيه إشارة إلى أن ظن المعتزلة كذب بحثء» قال الله تعالى: ظٍُ َإن الظَنَ لا 
يُغني من الْحَقّ سكا © (النجم: )١‏ كذا قاله الفراء. 

قوله: من فعل إنسان» ظرف لغو متعلق بالتوليد» أو ظرف مستقر متعلق بمقدرء وبيان 
للا الموصولة. 

قال المولى التفتازاني في شرح المقاصد: وتحرير البحث في ذلك أن فعل العبد واقع 
عندنا بقدرة الله تعالى وحدهاء وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدهاء وعند الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفراييئ عجموع القدرتين على أن تتعلقا جميعاً بأصل الفعل» وعند القاضي 
أبي بكر الباقلاي على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية؛ 
وعند إمام الحرمين في آخر أمره لقدرة العبد تأثير في ذات الفعل» لكن على وفق مشيئته 
تغال وإزادقه:وعسس الحكماء بقدرة مكلتها الل تغالى اف الغبدء انتهى: 

والحاصل أن في مسألة أفعال العباد للعقلاء ستة أقوال» خمسة منها مردودة» ووجوه 
الرد في المطولات مذكورة» والحق هو المذهب الأول؛ وهو المقبول والمعول. 

وثبوته بالأدلة العقلية والشواهد النقلية. 

أما الأولى: فكثيرة مذكورة في كتب الكلام» ونحن نكتفي بواحدة منهاء وهي أن 
العبد لو كان خالقاً لأفعاله ومخترعاً لما لكان عالماً بتفاصيلها ومقدار كل جزء من 
أجزائهاء كما قال تعالى: 9 ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللُطيف الْخَبيرُ 4 (الملك:4١):‏ 
والعبد.معزل عن ذلك. 

وقال الإمام السنوسي في شرح الجزائرية: ودليل أهل السنة من جهة العقل برهان 
الوحدانية» فلا حاجة إلى التطويل مع المبتدعة بعد وضوح الحق وعدم الضرورة الداعية إلى 
ذلك» فإنه يشغل البال ويكدر الأحوالء انتهى. 
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وأما الثانية فمن الكتاب قوله تعالى: ف إِنَا كل شيء حَلَقَْا بقدَر 4 (القمر 4) 
وقوله تعالى: فإ وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وما ا تَعْمَُونَ 4 (الصافات وقوله تعالى: 9 الله خَالقَ 
كل شيْء 4 (الرعد:١١).‏ 

ومن السنة قوله عليه السلام: رن الله صانعٌ 03 صانع وصنعته) 0 أخربحه 
اليشارق اف علق اقحال العباد» والحاكم, والبيهقي في الأسماء عن حذيفة. 

ودل على قول أهل السنة أيضاً إجماع السلف قبل ظهور أهل البدع, على أن الله 
تعالى هو الخالق بالاختيار لكل ممكن يبرز للوحودء ذاتاً كان أو قولاً لما أو فعلاً لا 
يشاركه تعالى في ملك جميع الممكنات واختراعها شيء أي شيء كان, وأن التأثير وإيجاد 
الممكنات خاصة من حواص الله تعالى يستحيل أن يشاركه تعالى فيها غيره» كذا قاله 
السنوسي في شرح الجزائرية. 

وللمعتزلة حذههم الله تعالى في إثبات مذهبهم شبه عقلية ونقلية» وعلماء أهل السنة 
أعانم الله ذو المنة أجابوا عنها بأحوبة قاطعة ملزمة قامعة» ومن أراد الاطلاع على تفصيل 
المقالات» فليراحع إلى الكتب المطولات» وسيأي لهذه المسألة زيادة توضيح عند شرح 
كسين القيك إن شاء الله تال 

ولا ثبت كونه تعالى خالقاً لجميع أفعال العباد وكان الاهتداء والإبمان والضلالة 
والكفران من أفعال الإنسان داحلان تحت خلق الرحمن» وكان الاختلاف في المداية 
والإضلال فرع الاختلاف في حلق الأفعال خصهما الناظم رحمه الله تعالى بالذكر بعد 
التعميم؛ لزيادة الفهم والتفهيم» فقال: 

قاد مُضل حقيقيٌ وإن نسبا عَلى المجاز إلى رُسْل وشيّطان 

قوله: هاد مرفوع تقديراء عطف على قوله: خالق بحذف حرف العطف, وكذا مضل. 

وقوله: حقيقي خبر مبتدأ محذوف» أي إسناد كل واحد من المداية والإضلال 
المفهومين من لفظ هاد ومضل إليه تعالى إسناد حقيقي. 


)609/1( أخرجه الحاكم في المستدرك (١/86)؛ والبزار في مسنده (558/97)» وامحاملي في أماليه‎ )١( 
؛))١44/١( وابن أبي عاصم في السنة (١/88١)والبيهقتي في الاعتقاد‎ »)505/١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
.)08//9( والبخاري في تحلق أفعال العباد (١/57)؛ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ 
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وغول أن 22000 وإن لم يساعده رسم الخطء على أن يكون صفة لمصدر 

محذوف مع فعله. أي إسناد كل واحد منهما إليه إشتادا تحقيقيا: 

والواو في قوله: وإن نسبا واو الحال» كذا قالوا في أمثاله» والصواب أن هذه الواو 
عاطفة على محذوف تقدير الكلام: إسنادهما إلى الله تعالى حقيقي على كل حال وإن نسبا 
إلى رسل وشيطان على ابحاز في بعض الأحوال؛ فيكون من باب عطف الخاص على العام. 

ورسل بسكون السين لغة في رسل بضمتين» فقول الشارح العالي: بسكون السين 
للوزن ليس في محله. 

وفي هذا البيت صنعة طباق من وجوه فتأمل. 

وفيه أيضاً اللف والنشر على الترتيب. 

وف تقد الحداية إشارة إلى أن رحمته غالبة سابقة على غضبه؛ كما ورد في الحديث 
القدسي: «سبقت رحمتي على غضبي» 7" 

ثم اعلم أن الشيخ الأشعري ومن تبعه من أهل السنة ذهبوا إلى أن الحداية من الله تعالى 
بمعين خلق فعل الاهتداءء وهو الإبمان وما يلحقه» وأن الإضلال من الله تعالى .ممعي خلق 
فعل الضلالة وهو الكفر وما يتبعه» فهما لا ينسبان عندهم حقيقة إلى غير الله تعالى» إذ لا 
خالق سواهء وما نسب منهما إلى الرسل والقرآن أو إلى الأصنام والشيطان فعلى سبيل 
الانهادي "الاسام هارا كقوله تعالى: ف( نك مهدي إلى صراط مُنْتَقيمٍ # 
(الشورى:57)» وقوله تعالى: ١غ‏ إن هذا القرْآن يَهْدي للتي هي أَقُوَمٌ 4 (الإسراء: )0 
وقوله تعالى: 45 رَبْ إِلَهُنَ َي أَضلانَ كثيرا منَ النّاسِ 4 وإإراهي :»؛ وقوله تعالى: 

قد أضل محم جبلا كيرا 4 ويس 0 

وقالت المعتزلة: الحداية من اللله تعالى بيان طريق المدى,» والإضلال منه تسمية العبد 
ضالاً عند اختياره الضلالة» فعندهم ا لم يجر أن يخلق الله تعالى أفعالهم لم يوجد خلق فعل 
الاهتداء ولا خلق فعل الضلال» ويقولون: ما أضيف إلى الله تعالى الحداية فالمراد منه بيان 
طريق الدين لا تخليق فعل الاهتداء» وما أضيف إليه تعالى من الإضلال فالمراد إضافة الشيء 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (1/48/5”) ح (45:4/): (4)8194: ومسلم ))5١١4(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »)١57/7(‏ والطبران في الأوسط »)45/١(‏ وأحمد في مسنده (547/1)» والحميدي في مسنده /١(‏ 
4 4) والطبران في الصغير »)48/١1(‏ وأبو يعلى في مسنده »)١559/١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١5/1(‏ 
4 فد ١‏ والخلال في السنة (2555/1)» وابن أبي عاصم في السنة .)717١/١(‏ 
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إل سيية أو شرطه» كحجة الإسلام. 

وف التسديد ترح لمهي قال في الكفاية: والصحيح ما قلناء وذلك لأن الله قال: 
« وَلْوْ شنا لآكيْنَا كل نفس هُدَاهَا © (السجدة:١)»‏ ولو كانت المداية من الله تعالى 
هو بيان الطريق وأنه عام في كل نفس لما صح تعليق إتيان المدى بالمشيئة» وكذا قوله 
تعالى : ف( يَهْدي مَنْ يَنَاء 4 (القصص:21) و فإ يُضْل مَنْ يَشَاءُ 4 (الرعد:11)» فلو 
كان المراد منه البيان لم يصح التخصيص بالمشيئة ولم يحقق هذه القسمة» لما أن البيان عام 
في جميع الخلق» وكذا في الإضلال لو كان المراد منه تسمية العبد ضالا لقيد ذلك مشيئة 
العبد لا بمشيئة الله تعالى» لأن تسمية ضالاً إنما يترتب على اختياره الضلال وإيجاده عند 
الخصمء ٠‏ فيكون ذلك مقيداً بمشيئة العبد لا بمشيئة الله تعالى؛ فعلم بهذا أن المدى هو خلق 
الاهتداء دون البيان» ولذلك نفى الله تعالى الهداية عن النني صلى عليه السلام لمن يحبه 
بقوله: 0 الي الل ل سي ل )لشي هع ولو 
كان المدى بيان الطريق لما صح هذا النفي» لأن ابي عليه السلام كان يبين الطريق لعامة 
الخلق لمن أحب وأبغضء انتهى. 

ويؤيد هذا قوله عليه السلام: «اللهم اهد قومي فإفهم لا يعلمون» 0. 

والمولى الخيالي قد أوضح هذا المقام مع إجمال في الكلام حيث قال: ذهب الأشعري 
ومن تبعه إلى أن الهداية عبارة عن خلق الاهتداء والإبمان» والإضلال عبارة عن خلق 
الضلالة والكفران» فلا ينسبان عندهم حقيقة إلى غير الله تعالى إذ لا خالق سواه نعم قد 
مسد اهداية على سيل لغار إلى الرسل والقرآن» كما في قوله تعالى: « إِنَ هَذَا القرآن 
يمدي لعي هي أَقُوَمُ 4 الإسراء:ة)» والإضلال إلى الأصنام والشياطين كما في قوله 
عاك م ان عر ا 3). 

حلاف للمعتزلة بناء على توهمهم الفاسد سقوط قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب 
والعقاب» فحملوا الحداية على بيان طريق الحق والإرشاد إلى طريق الجنة في الآحرة 
والإضلال على الإهلاك والتعذيب أو التسمية أو التلقيب بالضلال أو الوجدان ضالاً. 

وأورد عليهم ورود الهداية في مواضع من القرآن مقيدة بالمشيئة» فإن البيان عام لا 
يقبل التقييد» وقوله تعالى: ل إِنَكَ لا تؤدي من أحبَنَتَ حَبَبَتَ # (القصص:55) وقوله عليه 


.)١4/١١( أخرحه الضياء المقدسي في المختارة‎ )١( 
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السلام: راللهم اهد قومي) ١7‏ مع أنه بين لهم طريق الحق. 

وللمعتزلة أن يحملوها على إرشاد طريق الحنة في الآخرة أو على الدلائل الموصلة إلى 
البغية اشتراكاً أو بحازاء كما حمل الأشعري قولهم: هداه فلم يهتد على انحازء وكذا قوله 
تعالى: (٠‏ وأمًا تَمُودُ فَهَديَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ى #* (فصلت:7١).‏ 

ومن هنا ظهر الجواب عما يقال: إنه لا معيئ لتعليق الإضلال بمعيئ التسمية والتلقيب 
بالضال أو الوجدان ضالاً على مشيئة الله تعالى» كما وقع في كتابه المحيد. 

ثم الحداية قد يفسر بوجدان طريق يوصل إلى المطلوب» ومقابله الضلال .مععئ فقدان ما 
يوصل إليه» فعلى هذا يكونان لازمين. 

والمشهور أنما عبارة عن الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب» وعند المعتزلة هي الدلالة 
الموصلة إلى المطلوب» انتهى. 

يعن أن الحداية المتعدية لما تفسيران: الأول مما عبارة عن خلق الاهتداء» والثاني إنما 
عبارة عن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» لكن الثاني هو المشهور بين العلماء. 

ولما فرغ من بعض فروع مسألة خلق أفعال العباد شرع في بعض آخر منهاء وهو 
مبحث الحسن والقبح؛ فقال: 

لحان والقبح شرعيّان لكنا تقول بالعقل نضا قَذ يُتالان 

قولة: امسن منداء والقبح عطف عليه؛ واللام فيهما عوض عن المضاف إليه» أي 
حسن جميع الأفعال وقبحها. 

وقوله: شرعيان خبر مبتدأ محذوف, أي هما شرعيان» والحملة خبر امبتدأ الأول» ولكن 
حرف عطف» وشرط كوفا للعطف أن تقع بعد النفي أو النهي» وأن يقع بعدهما المفرد» وأن 
لا يقدمها الواوء نحو ما قام زيد الكن عمرو) ولا تضرب زيداً لكن عمراء وعن الكوفيين 
جواز العطف با بعد الإثبات قياساً على بل؛ لأن معناها كمعيئ بل» وغير الكوفيين لم يجوزوا 
كوا للعطف بعد الإثبات» لأنه لم يسمع» كذا قاله ابن هشام في شرح الشذور. 

والناظم الحقق جعلها للعطفء إما حملاً على مفهوم كلامه؛ إذ المعن لا عقلياً عند 
الأشاعرة» وإما حملاً على مذهب الكوفيين» ولا حكم خاص لا يوجد في سائر الحروف 
العاطفة» وهي اتصالها بالضمير. 


(١)أخرجه‏ الضياء المقدسي في المختارة .)١54/٠١(‏ 
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والمراد بضمير الجماعة معاشر الماتريدية» لأنهم ذهبوا إلى أن حسن بعض الأشياء 
وقبحها ينالان» أي يدركان بالعقل» وسنذكره في تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى» 
ولذلك أتى الناظم بلفظ قد المفيدة للجرئية في قوله: قد ينالان. 

وفي هذا البيت صنعة طباق من وجهين» فتأمل. 

ثم اعلم أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: 

الأول: كون الشيء ملائماً للطبع ومنافراً له» كالفرح والغم. 

والثاني: كون الشيء صفة كمال وصفة نقصانء كالعلم والجهل. 

والئثالثت: كون الشيء متعلق المدح والذم؛ كالعبادات والمعاصي. 

ولا حلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان» وأما بالتفسير الثالث فقد 
اختلف فيه؛ فعند الأشعري حسن جميع الأفعال وقبحها شرعيان لا حظ للعقل فيهماء 
فيعرف الحسين متها بأمر الشارع) بأن قال: افعلوه::ويعرف القبخ منها بتهي'الشبارع بأن 
قال: لا تفعلوه؛ فالله تعالى خلق بعض الأشياء حسناً فأمر به» وبعضاً قبيحاً فنهى عنه. 

حاصله أن كل ما ورد الأمر به فهو حَسِنٌء وكل ما ورد النهي عنه فهو قبيح. 

وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل؛ لأن الأصلح واجب على الله تعالى 
بالعقل» وفعل الأصلح حسن وتركه قبيح. 

هذا خلاصة قول أهل الأصول» وأما خلاصة قول أهل الكلام على ما قاله المولى 
الخيالي: فهو أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: 

الأول: هو أن الصدع تعلق المدح بالفعل عاجلاً والثواب آجلا والقبح تعلق الذم 
عاجلاً والعقاب آجلا. 

والثاي: أن الحسن ملائمة الغرض» والقبح منافرته. 

والثالث: هو أن الحسن صفة الكمال» والقبح صفة النقصان» ولا نزاع في أن هذين 
المعنيين ثابتان بالعقل» وإنما وقع النزاع في الأول» فذهبت المعتزلة إلى أنه ثابت بالعقل» 
والشرع إنما ورد للكشف والبيان» وقد صرح في شرح المقاصد بأن بعض أهل السنة وهم 
الحنفية ذهبوا إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها ما يدرك بالعقل» كما هو رأي المعتزلة» 
كوجوب أول الواحبات» ووجوب التصديق بالنبي عليه السلام وحرمة تكذيبه دفعا 
للتسلسل» وكحرمة الإشراك بالله تعالى ونسبة ما هو ف غاية الشناعة إليه على من هو 
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عارف به وبصفاته وكمالاته» ووجوب ترك ذلك. 

ولا نزاع في أن كل واحب حسن وكل حرام قبيح, إلا أنهم لم يقولوا بالوحوب أو 
الحرمة على الله تعالىم» وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو الله تعالى) 
والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك من غير إيجاب ولا توليد» بل بإيحاد الله تعالى من غير كسب 
في البعض ومع الكسب بالنظر الصحيح في البعض الآخر. 

وهذا معيئ قول الناظم المحقق: لكنا نقول بالعقل أيضاً قد ينالان. 

وذهب الأشاعرة إلى أنه ثابت بالشرع مطلقاً» واحتجوا عليه بوجوه مذكورة في المطولات. 

وأما الرد على المعتزلة فهو أن أفعال العباد مستندة إلى الله تعالى ابتداء بلا واسطة ولا 
تأثير لكل ما سواه في شيء منها البتة» كذا قاله الإمام السنوسي في شرح الجزائرية» ثم 
قال: اللاي و ال و ا ل 
التوفيق» انتهى. 

ولا كان ثبوت الحسن والقبح بالشرع موهما بانتفاء قدرة العباد فيما صدر عنهم من 
الخير والفساد» ومشعراً لمذهب الحبرية من أهل العناد» عقب المحقق ثبوت تلك المسألة أن 
للعباد اختيارات جزئية وإرادات قلبية» دفعا لذلك الإيهام وردا على من يقول بالجبر من 
الأنام» فقال: 

وللعباد اختهارٌ وهو كَنْبهُمٌ فَيُوصَفُونَ فوع أو بعطيان 

الواو لعطف مسألة على مسألة, قوله: للعباد حبر مقدم؛ واختيار مبتدأ مؤخرء والمراد من 
العباد هاهنا المكلفون» وهم الإنس والجن والملك بقرينة قوله: يوصفون بطوع أو بعصيان» 
بخلاف ما سبق في بيت أفعال العباد» فإنه عام لجميع المخلوقات على ما بيناه سابقا. 

وأصل معين الاختيار إيثار فعل أحد الشيئين على الآخرء وقال بعض الأخيار في معى 
الاختيار: هو .معين الإرادة صفة من شأفا أن تتعلق بكل من الطرفين بلا داع ولا مرجحح؛ 
وهو المراد هناء ولذلك فسره الناظم بالكسب الذي هو تعلق إرادة العبد وقدرته بفعله 
حيث قال: وهو كسبهم. 

وسكون الحاء من هو بعد الواو لغة مشهورة» بل قراءة متواترة من القرآن» وكذا 
إشباع ميم الجمع بالضم في كسبهم لغة مشهورة وقراءة متواترة» أطأ من قال: إنهما من 
ضرورات الشعر. 

والفاء في قوله: فيوصفون بأفعالههم لا خالقون لماء بل الخالق هو الله تعالى» والعبد 
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كاسب متصف بالطاعة والعصيان. 

وقد أثبت الله تعالى اسم الطاعة والعصيان في أفعال العباد بقوله: 9 وَمَن يُطع الله 

وَرَسُولَُ 4 (النساء:١)»‏ وقوله تعالى: فإ وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ 4 (النساء:؛ .)١‏ 

وف قول الناظم: فيوصفون بطوع أو بعصيان إشارة إلى أن مدار التكليف ومناط 
الثواب والعقاب هو الجزء الاختياري. 

وكلمة أو للتنويع والتقسيم؛ أشار بما إلى أن المكلف على ثلاثة أنواع: 

بعضهم مطيع لرهم دائماً وهم الأنبياء والمرسلون واللملائكة المقربون» وبعضهم 
متصفون بالكفر والعصيان من الحن والإنسان» وهم الكفرة الفجرة» وبعض منها متصف 
بالطاعة والعصيان معا وهم الفسقة المردة. 

وفي هذا الببت صنعة طباق من وجوه؛ فتأمل. 

ثم اعلم أن هذه المسألة مترجمة .بمسألة الكسب» وهي من غوامض مباحث الكلام 
حي ضرب ا المثل بين الأنام» فقيل: أخفى من كسب الأشعري. 

وادعى بعضهم أنه اسم بلا مسمى» بل هو شبيه باللغز والمعمى» فلا بد لنا هنا من 
حمسة مقامات: 

المقام الأول اق معن الكنين لع واميطلاسا وما تعلق بد: 

فالكسب لغة طلب الرزق» وأصله الجمع؛ وبابه ضرب» وكسب واكتسب بمعين؛ كذا 
في مختار الصحاح. 

واضطلاحاً تعلق قدزة العبد وإرادتة بقعله الاختيارئ. 

وقال صاحب التعرف: ومعيئن الاكتساب أن يفعل بقوة محدئة. 

وقال بعضهم: معي الكسب والاكتساب أن يفعل لحر منفعة أو دفع مضرة» لقوله 
تعالى: © لْهَا ما كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسبَت * (البقرة:87١)‏ وهذا لا يوصف به الله 
تعالى» بل يوصف به الخلق. 

وفرقوا بين الكسب والخلق بأن الكسب ما وقع بآلة» والخلق لا بآلة. 

وقيل: الكسب أمر لا يستقل به الكاسبء والخلق أمر يستقل به الخالق. 

وقال يماء الدين في شرح الفقه الأكبر: ومعئ الكسب وتحقيقه أن قدرة الله تعالى وإن 
كانت مستقلة في أفعال العباد من غير احتياج إلى انضمام أمر آخرء لكنه سبحانه أحرى 
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عادته وحكم حكمته أن لا يخلق فعلاً من أفعال عباده إلا بعد أن يريدوا ويعلقوا قدرتهم 
عليه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسئء ليترتب الأسباب 
والمسببات» وينطبق المبدأ والمعاد» ويكون لله الحجة البالغة» فيكون تعلق قدرة العباد بفعل 
ما بحسب إرادته علة موجبة لوجود ذلك الفعل بحسب العادة الإلية» وإن لم يكن لا فيه 
تأثيراً أصلاً ولدوران القدرة المؤثرة الإلهية على قدرة العبد وتعلقها بالفعل ميت تلك 
القدرة كاسبة» وتعليق العبد قدرته بإرادته بفعل ما كسباء انتهى. 

لاوج عن شرل 01 الكنتت ندل للدعد عل ف ويحرى الكترر خل عزن الفاغل بئذ 
صحة انفراده» فيكون مقدور الله تعالى قدرة إيجاد وتأثير» ومقدور العبد قدرة اتصاف 
واكتساب» عليها يترتب الثواب والعقاب. 

والحاصل أنهم ذكروا في الكسب طريقين: 

الأول: أن الله تعالى أحرى عادته بأن العبد م صمم العزم على الطاعة يخلقها الله 
تعالى فيه»؛ ومن صمم على المعصية يخلقها فيه. 

وهذا القدر كاف في إضافة الفعل إليه وكونه مخاطباً من الله تعالى بالوعد والوعيد 
والمدح والذم؛ لأن الفعل حصل بسبب عزمه. 

الثاني: أن ذات الفعل والحركات والسكنات وكوفا طاعة أو معصية صفات تحصل لا 
بسبب صرف الحركات والسكنات في الطاعة أو المعصية» وذات الفعل بخلق الله تعالى) 
وكوفما طاعة أو معصية بفعل العبد وبسبب صرفهما إليهاء وهذا القدر كاف في صحة 
الأمر والنهي. 

هذا ما ذكروه» كذا قاله شارح الصحائفء لكن قيل: الطريق الأول صعب مشكل 
حداء لأن تصميم العبد أيضاً فعل» فيكون هو أيضاً واقعا بقدرة الله تعالى» فلا يكون فيه 
للعبد مدحل أصلا. 

ولصعوبة مسألة خلق الأفعال أنكر السلف على المناظرين فيها من غير داع؛ لأنه مود 
إلى دفع التكاليف واستقباحهاء أو القول بالشريك»: عصمنا الله تعالى وإياكم عن مزالق 
الأقدام في مثل هذا المقام بالنبي عليه السلام. 

هذا الذي ذكرناه من معئ الكسب هو عند العلماء الحنفية» وأما عند الأشعري فقد 
قال المولى الخيالي: الكسب عند الأشعري عبارة عن مقارنة قدرة العبد لأفعاله الاختيارية 
من غير أن يكون لما مدحل في وجودهاء انتهى. 
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أقول: هذا مخالف لما قالوا: إن الأشعري قال في عامة كتبه: معئ الكسب أن 
يكون الفعل بقدرة محدثة» فمن وقع منه الفعل بقدرة محدثة فهو مكتسبء انتهى. 

فإن هذا الكلام من الشيخ الأشعري صريح في وقوع الفعل بقدرة محدثة» والوقوع 
فرع التأثر» غاية الأمر أنه لم يطلق على العبد أنه خالق أدباء كذا في قصد السبيل. 

المقام الثابي: في بيان مذهب الحيرية. 

القائلين بأن العبد محبور لا اختيار له البتة في شيء من أفعاله» وإنما هو آلة للفعل 
كالسكين للقاطع والشجرة للريح والباب للغلق» بل هو كخيط معلق في الحواء تميله الريح 
تارة يميناً وتارة شمالاً» فالحيوانات عندهم في أفعالا بمنزلة الدمادات. 

وحاصل قولحم نفي الكسب والاختيار بالكلية» ومبئ مذهبهم - على ما قاله اللقاني - 
أصلان: أحدهما لا بد لترجيح الفعل على الترك من مرجح ليس من العبد» وثانيهما أن الفاعل 
المختار لا بد أن يكون عالماً بتفاصيل أحوال أفعاله وتفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة. 

المقام الغالث: في بيان مذهب أهل القدر والاعتزال. 

فإنهم ومن وافقهم من أهل الزيغ والضلال مطبقون على أن العباد موجدون لأفعالهم 
مخترعون لها بقدرتم على سبيل الاستقلال بلا إيجاب» بل باختيار. 

ومبئ مذهبهم - على ما قاله اللقاني - أصلان أيضا: أحدهما أن العبد لو م يكن 
قادرا على فعله لما حسن المدح والذم والأمر والنهي. 

وثانيهما: أن أفعال العباد واقعة على وفق قصودهم ودواعيهم. 

والجواب عن أصولهما الفاسدة وشبههما الكاسدة مذكور في المطولات. 

ويرد قول الفريقين قوله تعالى: ف[ إِيّاك تعب وَِّاكَ تممعينُ 4 «الفاتحة :ه) لأنه تعالى 
وصف عباده بالعبادة وهي كسبهم) فيكون ردأ على الحبرية» العا وصفهم بالاستعانة 
وهي تنافي الاستطاعة فيكون رد على المعتزلة. 

المقام الرابع: في بيان مذهب الشيخ الأشعري رضي الله عنه. 

فإنه قال: أفعال العباد الاحتيارية واقعة بقدرة الله وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل 
الله أحرى عادته بأن يوحد في العبد قدرة واختياراء فإذا م يكن هناك مانع أوجد فيه فعله 
المقدور مقارناً لهماء فيكون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإخذانا ومكسويا للغيد. 


والمراد بكسبه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون للا تأثير ومدحل ف وجوده 
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سوى كونه محلاً له» حين قال: فعل العبد بالاختيار لا بالاضطرار» ولكن الاختيار من الله 
تعالى بالحبر والاضطرار» فنحن مختارون في وقت أفعالنا ومضطرون في اختيارنا الذي 
بواسطته وجدت أفعالناء فأفعالنا موجودة باللجبر والاضطرار. 

خلاصة مذهب الأشعري أن الاختيار عنده مقارن لخلق الأفعال وواسطة في خلقهاء 
فيكون العبد محبوراً في الاختيار» فيلزم منه أن يكون بحبوراً في الأفعال» هكذا قالوا. 

المقام الخامس: ف بيات مذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي رضي الله عنه. 

فإنه قال: إن لقدرة العبد وإرادته مدلا في الفعل من غير تأثير الإيحاد» ويعبر عنه بالكسب. 

كيل أنه لا غنت بالبرهاة. أن الخالق: هو الله الستعان) وثبت أيضاً بالضرورة 
والبداهة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض 
كحركة الارتعاش» وذلك المدحل ليس مدخل إيجحاد واحتراع) إذ هو مختص به تعالى 
بالدلائل الواضحة؛ فعلمنا أنه نوع آخر يعبر عنه بالكسب والإرادة الح ئية وقصرت 
العبارة عنه إلا بلفظ الكسبء» كما أن التفرقة بين اللذة والألم معلومة قطعاء ولا يعبر عنه 
عنهما إلا بمذين اللفظين» وقد جعل الله تلك الإرادة الحزئية 55 غاذيا لخلق أفعال العباد. 

وتحقيقه أن ذات العبد وصفاته مخلوقتان لله تعالى» فصفة الإرادة قابلة للضدين» أي 
الفعل والترك على البدل» وكذا القدرة» فأنفسهما مخلوقة لله تعالى» لكن تعلقهما 
وصرفهما إلى خصوص أفعال جزئية من العبد» وذلك الصرف من قبيل الحال لا موجودة 
ولا معدومة» لكنها قائمة بمموجود كالعلمية» وهي النسبة بين العالم والمعلوم» والأمور 
النسبية لا وجود لها في الخارج» كذا قرر في محله» فصرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل 
كسبء وإيجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق» والمقدور الواحد داحل تحت قدرتين» لكن 
يجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور الله يجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسبء وقدرة الله 
مؤثرة وقدرة العبد غير مؤثرة. 

وهذا القول هو الحقيق بالقبول عند أكثر علماء الفحول» وموافق لقول السلف: لا 
حبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» وأيضاً موافق للعقل ومطابق للنقل من كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله. | 

قيل: هذا القول منقول عن حعفر الصادق وأولاده الكرام» وقيل: سمع هذا أيضا من 
الإمام الأعظم حجة الإسلام أبي حنيفة رضي الله عنه» كذا في شرح الصحائف. 

وقاها سوال مشتهوي وله اخوات يطو تناكل النؤال؟ أن ال لازم نهنا تطعا 
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لأن علم الله تعالى وإرادته إما أن يتعلقا بوجود الفعل فيجبء أو بعدمه فيمتنع 
لامتناع انقلاب علمه سبحانه وتعاللى جهلاًء وامتناع تخلف مراده عن إرادته أصلاً 
وحينئذ لا اختيار مع الوجحوب والامتناع قطعا. 

وحاصل الحواب: أنه سبحانه وتعالى يعلم ويريد أن العبد يفعل أو يترك باختياره» فلا 
إشكال في هذا المقال» والعلم عند الله الكبير المتعال. 

وقد علم ما سبق من كون الحسن والقبح شرعيين أن لا دخل للعقل في أحكام الله 
تعالى» إلا أن الناظم امحقق كرره بقوله: 

لا دخل للعقلٍ في حُكْمٍ الإله وفي ‏ تجويزٍ تغليله في الببغضٍ قَوْلان 

ليجعل هذا القول توطئة لبيان مسألة أخرى» وهي انتفاء الأغراض ف أفعاله وأحكامه تعالى. 

والمراد بحكم الإله هنا الإيجاب والتحريم المتعلقين بأفعال المكلفين» وهو المسمى الحكم الشرعي. 

يعني لا دخل ولا تعلق للعقل في تحسين جميع حكم الإله وتقبيحه» بل قيل: هو آلة 
لمعرفة بعض الأحكام كما صرح به فيما سبق من الكلام. 

قوله: وني بحويز تعليله ابتداء المسألة» وهو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله» وضمير 
تعليل راجع إلى الحكم, والتقدير: و بيان تحويز امحوزين تعليل بعض الأحكام قولان عند 
العلماء الأعيان. 

والمراد من بعض الأحكام ما عدا بعئة الأنبياء عليهم السلام» لاهتداء الأنام» والحجة 
عليهم؛ وما عدا إظهار المعجزة لتصديق الأنبياء فإنه لا حلاف في تعليل هذين الحكمين؛ 
فمن أنكر التعليل فيهما فقد أنكر النبوة» كذا قاله صاحب المعارف. 

والمراد من القولين نفي الحواز وإثباته» أما المثبتون فهم الماتريدية وأكثر الفقهاء وبعض 
المعتزلة» وأما النافون فهم الأشاعرة. 

قال شارح الصحائف: اختلف العلماء في تعليل أفعال الله وأحكامه, فقالت المعتزلة 
وأكثر الفقهاء إِها معللة برعاية مصالح العباد» وذهب آخرون إلى امتناع تعليل أفعاله 
وأحكامه تعالى» انتهى. 

احتج الفريق الأول عقلاً ونقلاء أما عقلاً فلأنه تعالى لو لم يفعل لغرض أصلاً يلزم 
العسث» وهو على القادر الحكيم الغي محال. 

وأما نقلاً فهو قوله تعالى: «إومًا خَلَقْتُ الْجنَ والإلس إلا لَعْبُدُون4 
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(الذاريات:07) وقوله تعاللى: 8 و مَا أمرُوا إلا يَعْبْدُوا الله (البينة:©) وأمثال ذلك 
كثيرة اق مشي ول على شيل أل اذ اكيم 
حتج الفريق الثاني») وهم النافون» حيث قالوا: لا شك أن التعليل بالأغراض 

ا ا 0 مواق كان" الفرسن راعسا البداتعال أو إل اقم 

أما وجه استحالة الغرض الراجع إليه تعالى فلأنه إن كان ذلك الغرض الباعث على 
الفعل قدبماً وجب قدم العالم ولزم كون أفعاله تعالى بالإيجاب العقلي كما هو مذهب 
الفلاسفة أبعدهم الله تعالى. 

وإن كان الغرض حادثاً يتصف به عند إيجاد الأفعال لزم نقصه تعالى في ذاته وكونه 
مستكملاً بتحصيل ذلك الغرضء وإنه باطل. 

وأما وجه استحالة التعليل بالغرض الراجع إلى خلقه فهو أنه لا يحب عليه إيصال 
غرض إلى شيء من مخلوقاته إذ لا يحب عليه تعالى مراعاة صلاح ولا أصلح على ما يأيِ 
بيانه في محله» كذا قال الإمام السنوسي في شرح اللجزائرية. 

وقال إبراهيم اللقاني في شرح الجوهرة: مذهب الأشاعرة أن أفعال الباري تعالى ليست 
معللة بالأغراض والمصالح» والغرض ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل» ومذهب الماتريدية 
امتناع خلو فعله عن المصلحة» ولزومها في جميع أفعاله» غاية الأمر أنا لقصر عقولنا لم 
نطلع عليها في كل أفعاله» وذلك لا يوجب انتفاؤها في نفس. 

قال السعد: والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح ظاهر 
كبيجاب الحدود والكفارات وتحرم المسكرات وما أشبه ذلك» والنصوص أيضا شاهدة بذلك 
كقوله تعالى: وما خَلَقَتُ الْجنّ والإنس ) إلا ليَعْبدُون © (الذاريات 7 ) انتهى. 

وليس فيه ما يرد مذهب الأشاعرة إذ يقولون بالحكمة والمصلحة في نفس الأمرء لأنم 
بمنعون العبث ف أفعاله تعالى» كما بمنعون الغرض»ء ولذلك كان التعبد من الأحكام ما لم نطلع 
على حكمته لا ما لا حكمة له» على أن بعضهم نقل عن الأشاعرة أم إنما ينفون وجحوب 
التعليل لا أنهم يحيلونه» كما صرح به ابن عقيل الحنبلي» وهو غريبء انتهى قول اللقاني. 

والأشاعرة لا ينكرون كون فعل الله تعالى متضمناً لحكم ومصالح) وإن أنكروا كون 
أفعال الله معللة بالأغراض بناء على أن الغرض لا بد وأن يكون وجوده أولى من عدمه 
بالنسبة إلى الفاعل نفسه» فيلزم استكمال الواحب بالغرض» مع أنه ينائي الوجوب» كذا 
قال هاء الدين. 
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قيل: وعلى هذا يكون النزاع بين الأشاعرة والماتريدية قريياً إلى النزاع 
اللفظي» لأن من قال: أفعال الله غير معللة بالغرض بمعين الباعث على الفعل بحيث لولاه لم 
يفعله» ومن قال: : إها معللة أراد أنها معللة برعاية مصال العباد» ويؤيد هذا قول صاحب 
التعرف: وأجمعوا أنه تعالى يفعل الأشياء لا لعلة» ولو كان لما علة لكان للعلة علة إلى ما لا 
يتناهى» وذلك باطل. 

وقال شارح الصحائف: والحق في هذه المسألة أن الله تعالى قادر حكيم غئ؛ ولا بد من 
الفعل أو الترك بالنسبة إليه تعالى واحد في المقدورية؛ لأنه لا يباشر الفعل كما نباشر أفعالناء بل 
يكفي ف حدوث الحوادث قوله: كنء فحيتذ يختار أولى الطرفين وأحسنهما وما لا يكون 
ا إذ ترك الأولى بلا ضرورة وحاجة عن مثل هذا القادر نقص ومحال بالضرورة» وتلك 
الأولوية لا تكون بالنسبة إليه تعالى» لتزهه عن ذلك» بل في نفس الأمر أو بالنسبة إلى 
العباد» والفعل على هذا الوجه غاية الكمال» وخلافه عين النقص والعبث. 

5 لا خلاف أن بعثة الأنبياء لاهتداء الخلق والحجة عليهم» وإظهار المعجزة 
لتصديق الأنبياء» فمن أنكر التعليل أنكر النبوة» وكل دليل يأ به يكون قادحاً في النبوة. 

فإن قلت: جاز أن يكون إنكارهم في غير هاتين الصورتين. 

قلت: دلائلهم في التعليل مطلقاء فيكون دعواهم كلية» وأيضاً لو كان كذلك لكان 
دلائلهم منقوضة كاتين الصورتين» والدلائل العقلية لا يقبل التخصيصء وما نقل عن 
الثقات أنها غير معللة معناه غير معللة بما يرجع نفعه إلى الله تعالى» إذ العرف أن يقال: إن 
ما فعلت هذا لغرض أو علة؛ أي ما يرجع نفعه إلي» لا أنه ما فعله لمصلحة أصلاًء انتهى. 

ولا فرغ من ذكر الاحتلاف في تحويز تعليل البعض من أفعال الله تعالى عقبه بذكر 
مسألة تكليف ما لا يطاق» لكون التكليف با فعلاً من أفعال الله تعالى» فقال: 

ولا يكلف عبعد فوق طاقعه أك هلا لعَقَلٍ عاجز عَان 

الواو لعطف مسألة على مسألة ويكلف فعل مضارع بمجهولء من التكليف» يقال: 
كلفه الشيء تكليفاً إذا أمره بشيء يشق عليه» فيتعدى إلى المفعولين بلا حرف الم وأما 
استعمال بعضهم المفعول الثاني بالباء فباعتبار مععى الأمر. 

ولو قال الناظم: (ولا تكلف نفس فوق طاتقتها) لكان مناسباً لقوله تعالى: 9 لا 
يُكَلْفْ اللَهُ تفسا إلا و رسْعَهًا © (البقرة:85؟). 

والأصل ف كلمة فوق أنها ظرف من ظروف المكان» وتقابلها التحت» وقد تستعار 
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للمنزلة والرتبة ونحو ذلك» وقد يجيء بمعين أفضل وأرفع وأكثر» قال الله تعالى: :ويد 
الله فَوْقَ يديهم 4 (الفتح: ٠‏ أي أفضل من أيديهمء وقال الله تعالى: <( وَالْينَ انقََا 
َوْقَّهُمْ يوم الْقيَامَة 4 (البقرة: أي أرفعهم بمنزلة يوم القيامة» وقال تعالى: : « فإن 
كَُ نسّاء فَوْقَ اتتتيْد تين * (النساء:١١)‏ أي أكثر من اثنتين» كذا في كتاب الوجوه 
والنظائر والمعئ الأخير هو المناسب في هذا المقام؛ فقول من قال: كلمة فوق اسم بمععئى ما 
لا يسعه الطاقة نشأ من قلة التدبر أو من الفاقة. 

قوله: لكنه؛ استدراك من فحوى الكلام ومفهومه؛ وضميره راجع إلى ذلك المفهوم. 

وكلمة لا حرف عطفء والمعطوف عليه محذوف, واللام في العقل بمعئ الباء. 

وعان اسم الفاعل من عنا إذا ضع وذلء فأعل إعلال قاض. 

وفي النهاية: العاني الأسير» وكل من ذل. 

فتقدير الكلام: نحن معاشر الحنفية نحكم بعدم وقوع التكليف با محال» لكن حكمنا إنما 
هو بالدليل القرآى لا بالعقل العاجز العاني» فإن العقل عاجز قاصر في فهم أمثال ذلك 
الأحكام؛ لحواز أن يقع لحكمة معلومة عند العليم العلام. 

حاصل ما ذكره المحقق أنا نستدل في هذه المسألة بالدليل النقلي فقط» لا بالدليل 
العقلي» وإن استدل بعض الحنفية يما جميعاًء على ما ذكروا في كتب الكلام. 

ثم اعلم أن ما لا يطاق له ثلاث مراتب: 

أقصاها أن يمتنع لذاته ونفس مفهوم كجمع الضدين وقلب ال حقائق» أي انقلاب 
واحد من الواجب والممكن والممتنع إلى الآحرء فلا يجوز التكليف ؟ماء ول يقع اتفاقاء لأنها 
لا تدحل نحت القدرة القديمة» فضلاً عن الحادثة. 

وأوسطها أن لا يتعلق بها القدرة الحادئة أصلاء كخلق الأحسامء أو عادة كحمل 
الجبال والصعود إلى السماءء فهذه المرتبة لا خلاف في عدم الوقوعء» وأما جوازها 

وفي شرح الصحائف: قال أكثر أهل العلم: تكليف ما لا يطاق محال» وذهب 
الأشعري وقوم من متابعيه إلى أنه جائز. 

وقال كاء الدين في شرح الفقه الأكبر: والحق عندي جواز هذه المرتبة بالنظر إلى ذات 
الواحب وعنايته المطلقة وقدرته الكاملة وإرادته الشاملة» وأما بالنظر إلى حكمته ورأفته 
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على عباده فالأقرب عدم جوازها لأن منافاتها لحكمة الحكيم ورأفة الكريم أظهر من 
أن يخفى, وأما تكليف الملائكة بإنباء الأسماء مع أنه غير مطاق لمم فتكليف تعجيز لا 
تحقيق» وكلامنا ليس إلا في الثاني» وأما صدور أفعال العباد عن قدرة الله دون قدرة العبد 
على ما هو الحق فلا يوجب كون الأفعال غير مطاق» بل يكفي في طاقة العبد أن لا 
يتخلف تأثير قدرة الله تعالى عن قدرة العبد وإرادته بطريق حري عادة الله عليه انتهى. 

وأدناها أن يمتنع لتعلق علمه تعالى وإرادته بعدم وقوعهاء كإيمان فرعون وأبي جهل وأبي 
لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفرء فقد اتفق الكل [على] جوازها ووقوعها شرعاء 
بل قالوا: إن هذه المرتبة ليست من قبيل تكليف ما لا يطاق بالنظر إلى ذاتهاء لأن لقدرة 
العبد تأثيرًا في أفعاله توسطأ بين الحبر والقدر على ما عرف في محله. على أن علمه تعالى بأنه 
لا يؤمن باختياره لا يخرحه عن حيز الإمكان» كذا في مدار الفحول شرح منار الأصول. 

ولا و وض م شار اوبعال جرم ا عار نتيا مان 

لوْ كان أصلح فرضا ما ابْتلى أحدا بالكفر والفقر والبَلوَّى وأخران 

أصلح اسم تفضيل» والمضاف إليه مقدر, أي أصلح الأفعال وأنفعهاء لأن استعمال 
اسم التفضيل لا يخلو من أحد ثلاثة أشياء لفظا أو تقديراء كذا قرر ف: كنب العزبية'قاطبة: 
فقول من قال: الأولى الأصلح فليس قولاً بالأصلح. 

ومعين الفرض هنا الإلزام والإيجاب» ومنه قوله تعالى: 9إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد © (القتصص١6١)‏ أي أوجب عليك العمل به» فيكون المراد منه الوجوب 
الشرعي الذي يستحق تاركه الذم والعقاب» ويحتمل أن يكون الفرض بمعين الوجحوب 
العقلي المفسر يما لا بد أن يفعله سبحانه وتعالى لقيام الداعي وانتفاء الصارف. 

فوجوب الأصلح على الله تعالى محال على كلا المعنيين» إلا أن أكثر أهل الحق مببئ 
على المعى الأول» وأما المعترلة فبعضهم فسر الوجوب هنا بالتفسير الأول» وبعضهم 
بالثاني» كما قال إبراهيم اللقاي. 

وصلة الفرض محذوف» وهو على الل وما في ما ابتلى نافية. 

وفاعل ابتلى راحع إلى المذكور معين» وهو الله تعالى. 

وأحدا مفعول ابتلى. 

والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان» وهنا مجاز عن معن المعاملة» لأن الله تعالى 
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منزه عن الاختبار. 

والبلوى البلية والبلاء واحد» وهو إصابة المكروه. 

قوله: وأحزان» عطف على البلوى من قبيل عطف اللازم على الملزوم» وتحريده عن 
حرف التعريف للضرورة. 

ثم اعلم أن أهل الحق أجمعوا على أن جميع ما فعل الله لعباده من الإحسان والصحة 
والسلامة والإبمان والهداية واللطف, تفضل منهء ولو لم يفعل ذلك لكان جائزاء وليس 
على اه واي 

استدلوا على عدم وجوب الأصلح على الله تعالى بالمعقول والمنقول. 

أما المعقول فمن وجوه: 

الأول ما ذكره الناظم من أنه لو كان الأصلح للعباد واجباً على الله تعالى لما نلق الكافر 
الفقير المعذب في الدنيا والآخحرة» سيما المبتلى بالأسقام والآلام وسائر أنواع انحن والملام. 

لو كان ذلك لما وجب على العباد شكر الله تعالى على فعل» لكونه أداء للواحب 
عليه» كمن يرد ودايعه إلى صاحبه ويؤدي ديناً عليه. 

الثالث: أن مقدورات الله تعالى غير متناهية» فأي قدر عليه يضبطونه في الأصلح ففوقه 
هو أعلى منه فيجب لا إلى حد. 

الرابع: لو وجب رعاية الأصلح على الله لما أمات الأنبياء والأولياء المرشدين» ولما أبقى 
إبليس وذرياته المفسدين. 

وبالجملة لو وجب عليه تعالى الأصلح للعباد لما وحدت محنة دنيوية ولا أخروية. 

وأما المنقول فكثيرء منه قوله تعالى: «( يُضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي مَنْ يَشَاء »4 
(النحل:"81)» وقوله تعالى: فإ وَلَوْ شئنًا لآينَا كل كفس هُدَاهَا © (السحدة:117). 

وقوله تعاللى: © لا يُسأل عمًا يَفْعلُ وَهُمْ يُسلُونَ 4 (الأنبياء:17). 

ونحو ذلك من الآيات دالة على عدم وجوب الأصلح. 

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن رعاية الأصلح للعباد واجحبة» فمعتزلة البصرة خصصوها 
بالأمور الدينية» وأرادوا بالأصلح الأنفع في باب الدين» ومعتزلة بغداد عمّموها بالأمور 
الدينية والدنيوية» وأرادوا بالأصلح الأوفق للحكمة والتدبير. 

والناظم رحمه الله رد الفريقين بالكفر والفقر والبلوى وأحزان. 
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واعتمادهم في ذلك على قياس الغائب على الشاهد حيث قالوا: نحن نقطع بأن 
الحكيم إذا أمر بطاعته أحد وقدر على إعطاء ما يوصل المأمور إليها من غير تضرر بذلك 
ثم لم يفعل عد ذلك عند العقلاء في زمرة البخلاء. 

ورد قولهم بأن ما قلتم في الشاهد كذلكء وأما في الغائب فليس كذلك. 

ومن تفاريع مباحث خلق الأفعال مسألة الأرزاق» ولذلك نظمها الناظم سلك توابع 
الأفعال» فال: 

اررق ما يَسْقَهُ للحَيِوَان ياكلة مُحَرّما أو مباحاً فهو قسْمَان 

في المختار: قال الأزهري: يقال: رزق الله الخلق رزقا بالكسرء والمصدر الحقيقي رزقا 
والاسم يوضع موضع المصدرء انتهى. 

فهم من هذا الكلام أن الرزق بالكسر اسم ما ينتفع به» وقد يوضع موضع المصدرء 
وأما المصدر فبالفتح» ونظير هذا قولهم: الرعي بالكسر الكلاء؛ وبالفتح المصدرء فقول من 
قال: الرزق مصدر في الأصل سمي به المرزوق كالخلق بمعين المخلوق يخالفه» فتأمل. 

وف النهاية: الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس 
كالمعارف والعلوم, انتهى. 

وقوله تعالى: إ وَممًا رَرْقنَاهُمْ يُنَفقَونَ 4 (البقرة:") يحتملهاء والظاهر أن محل 
النزاع بيننا وبين المعتزلة هو النوع الأول. ‏ 

قال علماؤنا: إن الحرام رزق مثل الحلال» وقالت المعتزلة: الحرام ليس برزق» ومبئى 
الخلاف إنما نشأ من تفسير الرزق» هو عندنا مفسر بوجوه مذكورة في كتب الكلام؛ منها 
ما ذكره التفتازاني في شرح العقائد حيث قال: الرزق اسم ما يسوقه الله للحيوان فيأكله 
وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماء فسلك الناظم رحمه الله مسلك التفتازاي في 
تعريف الرزق» وهو موافق لما اختاره بعضهم من أن الرزق هو كل ما يتغذى به الحيوانات 
من الأغذية والأشربة لا غير» ولكن قال صاحب الأبكار: والمختار أنه ما انتفع به حي» 
سواء كان بالتغذي أو بغيره» مباحا كان أو محرماء وإنما كان هذا مختاراً لأنه دخل فيه 
رزق الإنسان والدواب وغيرهاء وشمل المأكول وغيره. 

ومعين الإضافة إلى الله تعالى يفهم من قوله: مباحاً أو محرماء فلا يرد قول من قال: 
خال عن معين الإضافة إلى الله تعالى. 
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نعم يرد على هذا التفسير جواز أن يأكل شخص رزق غيره وأن يأكل غيره 

رزقه» هو حلاف مذهب أهل الحق» فالاعتماد والتعويل على ما ذكره الناظم الجليل. 

وأما عند المعتزلة فمفسر بوجوه ثلاثة» لأنهم تارة فسروه بأنه مملوك يأكله المالك7", 
وتارة بأنه الحلال» وتارة بما لا يمنعه الشارع من الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا حلالا. 

ويرد عليهم على التفسير الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب» بل العبيد والإماء رزقاً. 

ويلرم على التفسير الأول والناى معاً أن من أكل الحرام طول عمرة لم يرزقه الله شيئأء 
وهو حلاف ما ثبت بالإجماع. 

ويرد على الوجوه الثلاثة قوله تعالى: فإ وَمًا من ذَابّة في الأَرْضٍ إلا عَلَى اللّه ها 4 
(هود:١).‏ 00 

ومن تمسكاتهم أنهم قالوا: لو كان الحرام رزقاً لما جاز الذم والعقاب على أكله. 

قلنا: ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره» وارتكابه للنهي عنه. 

ومن فروع هذه المسألة قول أهل الكلام في هذا المقام: وكل يستوقي رزق نفسه؛ لا 
يأكل أحد رزق غيره؛ ولا غيره رزقه؛ لأن ما قدره الله غذاء شخص يجب أن يأكله 
وبمتنع أن يأكل غيره. 

وأما الرزق .معئ الملك فلا يمتنع أن يأكله غيره» وكذا الرزق يمعئ الانتفاع» إذ يحوز 
أن يكون المأكول رزقاً لأحد بالانتفاع به من غير جهة الأكل» وينتفع به آخر بالأكل. 

قال صاحب الانتقاد: والحق في هذه المسألة أنه لا حلاف في الحقيقة» بل هو نزاع لفظي» 
ولا مناقشة في الاصطلاحات» غاية ما في الباب أن اصطلاحهم يؤدي إلى خلف تحير الله تعالى. 

ويؤيده قول الشيخ أبي الحسن الرستغفئ”" وأبي إسحاق الإسفرابيي» فإهما قالا: 
الخلاف في هذه المسألة من حيث العبارة لا غير» وهو الصوابء انتهى. 


)١(‏ قول المعتزلة غير صحيح لأنه لو كان الرزق ما مُلكَ لكان الله عز وجل مرزوقا لأنه ملك كل ما في الكون؛ 
وهذا لا يقول به أحد. ولو كان اأروق نا مللك لكات الدواب غير مرزوقة لأنها لا تملك» وقد دلت آية هود (5) 
على أن الرزق ما انتفع به الحيوان أيضاً. ولو كان الرزق ما ملك لكان مص انس ناكل زرف بعض» وقد عرف 
وسيسع انتشاراً بين المسلمين أن أحداً لا يأكل رزق أحد» فبطل قول المعتزلة وثبت قول أهل السنة. 

(؟) علي ابن سعيد الرستغفين» أبو الحسن وفاته نحو ه54 ه. فقيه حنفي من أهل مرقند. نسبته إلى إحدى 
قراها. كان من أصحاب الماتريدي. انظر/ الأعلام (531/4)» الجواهر المعنية (7557/1)» اللباب (477/1). 
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وكذا قال الشيخ علي القاري في شرح الفقه الأكبر. 

ثم قول الناظم: يأكل» جملة حالية» قيد من قيود التعريف» وكذا قوله: محرماً أو مباحاً 
جزء من أجزائه» كما وقع في تعريف صاحب الأبكار» فقول من قال: لا دخل هما في 
التعريف» بل هو تصريح منه بأنه ينقسم عندنا إلى ذينك القسمين» لا كما زعمت المعتزلة 
من اختصاصه بالحلال» ليس في محله. 

وني ذكر لفظ المباح في مقابلة المحرم من غير داع كلام» فتأمل. 

وسكون هاء هو بعد الفاء لغة. 

ولما كان كل واحد من الأرزاق والآجحال مقدر بتقدير الله تعالى» ولا يزيد على ما هو 
مقدر في الأزل ولا ينقص» ناسب ذكر أحدهما عقيب الآخر فقال: 

وَلَا يْقَدَمُ حيوانٌ عَلَى أجل إن تَقَطّعَ في أنْيَاب غيلان 

الواو لعطف مسألة على مسألة كما مر آنفا ويقدم نت الدالمع الشنية فل مصاوع 
من التقدعم» والحيوان نائب فاعل» ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل من قدم .معن تقدم؛ ويؤيد 
الأول قوله تعالى: « ون يُوَْرَ الله نفساً إذا جَاء أجَلهَا 4 (لمنافقون ويقوي الثاني 
قوله تعالى: «( إذا جَاء أَجَلهُمْ قلا يُستََخرُونٌ سَاعَةَ ولا يَستَقْدمُونَ © (يونس: 48). 

وعلى كلا الوجهين فلا تسامح في عبارة الناظم كما ظن الشارح العالي. 

والأحل لغة الوقت المضروب؛ وأجل الشيء يقال لجميع مدته ولآخرهاء ولذا يقال 
أحل هذا الدين شهران وآخر الشهر. 

وعرفا هو منتهى زمن الحياة» ولذا يفسر بالوقت الذي حكم الله تعالى بطلان حياة 
الحيوان فيه» وهو الشائع في استعمال أهل الكلام. 

وتنوين أجل عوض عن المضاف إليه» أي على أجله. 

وإن في قوله: وإن تقطع, وصلية» وهذا الجملة عطف على محذوفء أي إن لم يتقطع 
وإن تقطع؛ والحملتان في محل النصب على الحالية من حيوان» أي لا يقدم حيوان على 
أحله مستويا تقطعه وعدم تقطعه. 

ويحوز للجملة الشرطية أن تقع حال إذا شرط فيها الشيء ونقيضه؛ نحو: لا ضربته 
إن ذهب وإن مكثء كذا قالوا في أمثاله. 
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وتقطع مطاوع قطع؛ يقال: قطع الشيء فتقطع. 

والغيلان جمع غول» وهو جنس الحن والشياطين» وأريد به هنا كل ما يهلك الحيوان 
من المكلف وغيره. 

ولو قال الناظم: وإن تقطع في أسياف إنسان لكان أحسنء فتأمل. 

ثم اعلم أن هنا حكمين: 

الأول: أن المقتول ميت بأحلهء وزعم كثير من المعتزلة أن المقتول قد قطع عليه أحله) 
وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى الوقت الذي علم 
الله موته فيه على تقدير عدم القتل. 

وقال أبو الحذيل: إنه لو ل يقتل لمات في ذلك الوقت البتة. 

وكلا القولين باطل» إذ مذهبنا أن المقتول ميت بأحله من غير تقدم عليه ولا تأخر 
عنه» وأنه لو لم يقتل لانقطع» ولا نحزم بوجود الأحل وعدمه؛ فلا قطع بالموت ولا 
بالحياة» لأن اللازم إذا قدرنا عدم قتله إمكان بقائه وموته؛ لا الجزم بأحدهما. 

والحكم الثاىي: أن الأحل واحدء قال التفتازاني: زعم الكعبي من المعتزلة أن المقتول له 
أجلان: الكل والوت» وأنه لو ل يقتل لعاش إلى أحله الذي هو الموت» وراعفية الفلا سقة 
أذ اللغوان أجاد علينيا وهو قت مرئة تخال: رظويعه روانطقاء جر ارق العرزين وأا 
افتراسية بحسب الآفات والأمراض. 

وك القولين ايها باط 

واستدل أهل الحق عقلاً ونقلا: 

أما عقلاً فلأن علم الله تعالى تعلق أولاً بالمعلومات على ما هي عليه؛ فيلزم أن يكون 
الأحل المقدر لموت كل حي واحد لا يمكن فيه التبدل والتغير» إذ تقدير الأجل إنما هو 
على وفق علم الله تعالى» وعلمه تعالى يستحيل التخلف عليه. 

وأما نقلاً فبقوله تعالى: ذإ إذَا جَاء أَجَلّهُمْ قلا يَسْتَأُخرُونَ ساعَة ولا يَستَقَدمُونَ 4 
(يونس:8494)» وبالحديث المعروف أن الله يبعث عند تصوير العبد في بطون أمه ملكا 
فيكتب على حجبهته رزقه وأحله وسعادته وشقاوته» فهذه الآية والحديث الشريف يدلان 
على أن أحل المقتول غير مقطوع عليه» بل هو أجله المقدر. 

اتنب المدولة عفاد وانقات 
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أما الأول: فلأنهم قالوا: لو كان المقتول ميتاً بأجله لما استحق القاتل ذما ولا 
0 ولا أولياء المقتول دية ولا قصاصا. 

وأما الثاني: فبقوله تعال: ل ثم قَضَى أَجَلاً وجل مُسَمّى عنْدة 4 (الأنعام:1)» 
وقوله تعالى: «[ وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّرِ وَلا ينص من عُمُره إلا في كقّاب 4 (فاطر:١١)»‏ 
وبالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر مثل قوله عليه السلام: ‏ لا يزيد 
في العمر إلا البر » ©. 

والحواب عن الأول: أن أحكام الله وأفعاله تعالى غير معللة كما سبق» وأيضاً فوجحوب 
العقاب والدية والقصاص على القاتل لارتكابه النهي وكسبه القتل الذي يخلق الله تعالى 
عقيبه الجرح والموت بطريق جري العادة» مع القطع بأن حركات القاتل وما وحد معها 
كل ذلك واقع بمحض خلق الله تعالى بلا واسطة. 

وعن الثاني أن الأجلين المذكورين في هذه الآية الكريمة ليسا أحلي حياة كل حي» بل 
الأول هو الأحل المقدر لحياة كل حىء والأحل الثاى هو الأجل المقدر لحياة العوام كلها 
وقيام الساعة» ولهذا وصفه بأنه 5ظ عنده» إشارة إلى أنه لا يعمله غيره» كما قال في 
الساعة: قل إمَا عِلْمُهًا عند بي لا يُجَليهًا لوقتا إلا هُوَ 4 (الأعراف:817١).‏ 

وعن الثالث: أن الضمير في قوله تعالى: ل وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ ولا يُنقصُ من 
عُْمْرِه © (فاطر:١١)‏ راجع إلى مطلق العمرء ونظيره قولك: له درهم ونصفهء والمعى ولا 
بنقص عمر «شخصن من أغتار أقزائه وعدد أمعالة وقد جراك غادة الله سبحانه. بالطول 
فيها وبالقصر فيهاء وليس المراد تنقيص عمره الواقع في علم الله تعالى» وكيف يسوغ 
اعتقاد ذلك وفيه تغيير علمه تعالى» ويصح حمل الزيادة والنقص في هذه الآية على انحو 
والإثبات المعتورين على صحف الملائكة؛ إذ قد ينبت شيء في صحيفتهم مطلقاً وهو مقيد 
في علم الله تعالى؛ ولذلك حمل المحققون قوله تعالى: ل يَمْحُو اللّهُ ما يَشَاء وَيُقبِتُ وَعِنْدَةُ 
1 الكتاب 4 (الرعد:89). 

عن لالع بأن الله تعالى يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة 


)١(‏ أخرحه النسائي (؟/+؟١‏ تحفة)؛ وأحمد (ه/لالا؟ء 258٠١‏ 0585)» وابن ماحة في سننه )85/١(‏ ح 
50 (4/9؟؟١١)‏ ح (4075)» وابن المبارك في الزهد (85). 
قلت: وحسنه البوصيري نقلاً عن شيخه العراقي. وفي الباب عن سلمان عند الترمذي (8١؟):‏ (8: ه) عن ابن عمر. 
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مثلاء لكن علم تعالى أنه يفعلها ليكون عمره سبعين سنة مثلاء فنسبة هذه الزيادة إلى تلك 
الطاعات بناء على أنها أمارات عليها في علم الله تعالى» وأفها لو لم تكن لما كانت الزيادة قبل. 

وفي هذا الجواب نظرء لأنه يعود إلى القول بتعدد الأحل كما زعم الكعبي من المعتزلة) 
والمذهب أنه واحدء فالأوجه في الحواب أن يقال: المراد بالزيادة والنقصان بحسب الخير 
والبركة؛ كذا قاله علي القاري. 

ومنهم من قال في الحواب: إن تلك الأحاديث أخبار آحاد فلا تعارض الآيات 
القطعية» ومنهم من قال: إن تلك الأحاديث صدرت في معرض الحث على بعض 
الطاعات بطريق المبالغة» يع لو كان شيء يبسط به في أحل رجحل لكان هذاء ويجوز 
فرض محال إذا تعلق به حكمة الملك المتعال. 

نم_اعلم أنه .سبحانة".وتعاق. .قدن. للخلق. أقدارا وضرب: لحي آجالاً كما قال: 

َحَلقَ ل شي قر تقديرا 4 (لفرقان :) وقال:ط إِنَا كل شيء حلفا قر 4 
(القمر:؟ 4)) وني صحيح مسلم عن أبي عمير مرفوعاً أنه قال: «« قدر الله مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء » ”©» وقال 
تعالى : و ون يُوَحْرَ اللَهُ نفسا إذا جَاء جَلّها © (المنافقون )١:‏ وقال: وَمَا كان 
لنفس أن تمُوت إلا بإذن اللّه كتابا مُؤَجّلا 4 (آل عمران:140)» وأيضاً روي في 
صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعئي بزوجي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأحي معاوية» قال فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
ر قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة, لن يعجل الله شيئاً قبل 
حله؛ ولن يؤخر الله شيئاً عن محلهء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل » ©. 

فالمقتول ميت بأحله, وقد علم الله وقدر وقضى أن هذا بموت بسبب المرض وهذا 
بسبب القتل وهذا بالهدم وهذا بالهرم وهذا بالغرق وهذا بالحرق وهذا بالقبض وهذا 
بالإسهال وهذا بالسم وهذا بالغم» والله سبحانه حلق الموت والحياة وخلق أسباهما وهذا 
كان أحمد بن حنبل يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه» وقد علم 


(١)أخرحه‏ مسلم في صحيحه )٠١414/5(‏ ح (550)» والترمذي في سننه (45/8/5) ح (25155)» والبزار 
في مسنده (455/5)» وأحمد في مسنده .)١59/9(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )5١51/4(‏ ح (55077))» والحاكم في المستدرك ))4١7/5(‏ وأحمد في مسنده 
1١‏ ال اكت ). 
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من حديث أم حبيبة أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء وإن كان الكل تحت 
التقدير والقضاء؛ وحاصل هذه المسألة أن موت المقتول حادث بإيجاد الله تعالى كما أن 
وحود المقتول كائن بإيجاد الله تعالى لأنه هو المحيي والمميت» بل وجود العالم بجميع 
أجزائها حادث بإحداث الله تعالى» ولذا عقب هذه المسألة بقوله: 

كل العتاصر والأفلاك حَادئة ورَجُرْرُهاجَوْمَرٌ فردٌبِبُرمَان 

العناصر جمع عنصرء وهو الذي تتألف منه الأحسام المختلفة الطبائع» وهو أربعة: 
الأرض والماء والمحواء والنار» والمراد من العناصر الأجحسام السفليات» بقرينة المقابلة» وتلك 
الأحسام إما بسيطة أو مركبة» أما البسيط فهى العناصر الأربعة: أحدها: كرة الأرض بما 
فيها من المفاوز والحبال والبلاد المعمورة وغيرهاء وثانيها: كرة الماء وهي البحر المحيطء 
وهذه الأبحر الكثيرة الموحودة في هذه الربع المعمور وما فيها من الأودية العظيمة لا يعلم 
عددها إلا الله تعالى. 

وثالئها كرة الحواء» ورابعها. كرة النار. 

وأما الأحسام المركبة فهي المعادن والنبات والحيوان على كثرة أقسامها وتباين أنواعها. 

والأفلاك جمع فلكء والمراد يما الأحسام العلويات» فهي العرش والكرسي وسدرة 
المتتهى والسموات السبع وما فيها من الكواكب والملائكة واللوح والقلم والجنة. 

قوله: حادثة) حبر كل» ومععيئن حادثة أي منتقلة من العدم إلى الوجودء لا قديمة كما 
زعمت الفلاسفة. 

قوله: جزؤها مبتدأ» والضمير راجع إلى كل واحد من العناصر والأفلاك» وجوهره 
خبره؛ وفرد صفة جوهر. 

وصف الناظم الجوهر بالفرد تبعاً لعبارة المتقدمين» وأما المتأخرون فهم يعبرون عنه 
بالجزء الذي لا يتجزاً. 

وفائدة الوصف إخراج المركب كالجسمء إذ الجوهر أعم من الجسم مطلقاًء لأنه قد 
يطلق على ما يساوي العين وما له قيام بذاته منقسماً كان أو لاء فيكون المراد بالفرد ما لا 
يقبل الانقسام أصلاء لا قطعا ولا كسراً ولا وه(©. 


)١(‏ إن علماء الكلام قالوا في بُحوثهم: إن الكون مؤلفٌ من أحزاء صغيرة غير قابلة للانقسام؛ وموا الجرء 
الذي لا ينقسم (الجوهرًّ الفرد) أو (اللجزء الذي لا يتجزأ وقالوا إنه حادث؛ لأن وجودّه جائز لا واحب» وما - 
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وهذا البيت مشتمل على مطلبين: 

الأول: أن العالم بجميع أجزائه من العلويات والسفليات والأعيان والأعراض حادث؛» 
أي وجد بإيجاد الله تعالى بعد أن كان معدوماء وهذا المطلب كثير الفوائد» بل من مهمات 
العقائد كما قاله السعد التفتازاني. 

والمطلب الثاني: أن الأحسام من السفليات والعلويات كلها مركبة من الجوهر الفرد» يعني 
الجزء الذي لا يتجزأء فإنه ثابت لا ينكر عندناء وحادث يتركب جميع الأحسام منه) ومتناه. 

قال علي القاري في شرح بدء الأمالي: وإثبات الجزء الذي لا يتجزأ من جملة الفوائد 
لا من ضرورات العقائد. 

والمخالفون في المطلب الأول هم الفلاسفة» منهم أرستطاليس وأتباعه» وتقل عن 
أفلاطون القول بحدوث العالم؛ وأدلتهم العاطلة والأجوبة عن أقوالهم الباطلة مذكورة في 
المطولات» وبرهاننا في هذا المطلب كثيرة» ونحن نكتفي بواحدة منها فنقول: 

إن العالم محدث, لأنه اسم لكل ما سوى الله تعالى» وكل ما سوى الله تعاالى محدث» 
ينتج من الشكل الأول أن العالم حدث. 

أما الصغرى فظاهر» وأما بيان الكبرى فنقول: إن كل ما سوى الله محدثء لأنه إما 
أعيان وإما أعراض»؛ لأن كل واحد منهما إما أن يكون قائماً بنفسه أو لاء فالأول أعيان 
والثاني أعراض. 

والأعيان إما جسم أو جوهر فردء لأا إن كانت مركبة فهو جسمء وإلا فهو جوهر 
فرد» فالكل محدث. 

وهذا البرهان مؤيد بما في القرآن من خلق السموات والأرض وما فيهن وإبداعهن 
الذي هو الإيحاد من كتم العدم بالإرادة والقصد إلى تحصيل غير الحاصل» وذلك أيضاً من 
ضروريات الدين لا ينكره إلا من عمي قلبه وحتمت حواسه عن مشاهدة اليقين. 

والمخالفون في المطلب الثاني هم جمهور الفلاسفة المتأخرون» كما قاله شارح الصحائف» 
فإفهم نفوا وجود الزء الذي لا يتجزأ في الخارجء وذهبوا إلى تركيب الأحسام من الهيولى 
والصورة قائلين بقدمهما وقدم العالم» وقد أجمعوا على كفرهم وكفر من تبعهم من الأنام. 


-كان جائز الوحود فوحوده يحتاج إلى موحد» وموجده هو الله تعالى. 
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وأدلتنا على إثبات الجوهر الفرد كثيرة» منها ما ذكره الأصفهان أن الجسم قابل 
للفسيدة توكل عاعوق قار للققيمة لسن براض أنه لو كان ولحدا لفاتتف به وده 
بانقسام الجسمء لأن انقسام امحل يقتضي انقسام الحال. 

وحاصل معئن البيت أن العا لم وهو ما سوى الله من الموجودات بظاهرها وباطنها 
وعلوياتًا وسفلياتا وجواهرها وأعراضها حادث بإحداث الله تعالى إياه» وأن القول بكون 
ال هيولى هو أصل العام ومادة بن آدم باطل عند جميع أهل الملل من أهل الإسلام واليهود 
والنصارى وغيرهم من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وعلم من مضمون البيت السابق أن العلويات مع أوضاعها من الحركات والسكنات 
وأن السفليات مع الحوادث الواقعة فيها حادثان بإحداث الله تعالى» ومستندتان إلى الله 
تعالى وليس شيء منهما مؤثرا في الآخرء ولا علة له كما زعمه المنجمونء فالناظم المحقق 
أشار إلى هذا الحكم بقوله: 

لعلو والسّقل رَنِط لا بعليل إِذْقَدْيدورُ مدارٌ بل مُضَافَان 

العغلو بضم العين وكسرها ضد السفل بضم السين وكسرهاء وهما في الأصل بمعيى 
الفوق والتحتء يقال: علو الدار وسفلهاء كذا في المختار» فقول من قال: إنهما مصدران 
سمي بها جانب الفوق والتحت غلطء وإنما المصدر هو العلو بضمتين. 

وقول الناظم من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال» فالمراد بالعلو الكواكب المتحركة 
بحركات الأفلاك» وبالسفل الحوادث الواقعة في عالمنا هذاء كما أشار إليه المولى الخيالي. 

والباء في قوله: بالسفل متعلق بالربط» وهو في اللغة شد الشيء بالحبل وغيره» ومثله الارتباط. 

وف المختار: ارتبط بمعين ربط» وقيل: الربط التعلق بين الشيئين» كالنوط وزناء ومععى 
ربط العلو بالسفل هنا تعلق العلو بالسفل لا يجهة التعليل» بل بتقدير القادر الجليل» كما 
قال الملك الكريم: ذإ ذلك تقَديرٌ الْعَزِيرٍ الْعَلِيِمٍ 4 (الأنعام: 97). 

قوله: إذ قد يدور عدار تمليل لدف السابق» يع أن للكواكب المتحركة الحاصلة في 
العلو ربطاً وتعلقاً للحوادث السفلية» وليست تلك الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك علة 
للحوادث الحاصلة في السفل» ولا يدل عليها الدوران كما زعمه المنجمون والصابئون» 
حيث قالوا: إن الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك هي العلل الحدوث الحوادث الواقعة في 
عالمنا هذاء وتمسكوا في ذلك بدوران الحوادث السفلية والتغيرات الواقعة في جوف فلك 
القمر وجودا وعدم مع ما لتلك الكواكب مع الأوضاع في البروج كما نشاهده في 
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الفصول الأربعة وتأثيرات الطوالع» فرد الناظم رحمه الله قولحم هذا بأن نفى العلية المبنية على 
الدوران أولاً بالتصريح حيث قال: لا بتعليل؛ ثم أثبت النفي المذكور بقوله: إذ قد يدور 
مدار يعن أنكم قد أثبتم هذه الدعوى بالدوران وهو لا يفيد العلية» لأن المدار أعئي 
الكواكب أيضا يدور على الحوادث؛» فيقال: إن الكواكب المخصوصة قد توجد عند وجود 
الحوادث المخصوصة وتنعدم عند عدمهاء فلا يكون علية الكواكب أولى من عكسه فإذًا لا 
يفيد الدوران العلية سيما إذا تحقق التخلف بأن توجد الحوادث بدون أوضاع الكواكبء أو 
يوجد الوضع المخصوص بدون الحوادث» وذلك كثيرة جداً كما في التوأمين» فإن أحدهما 
قد يكون في غاية الشقاوة والآخر في غاية السعادة» وأما التفاوت بينهما في وقت الولادة 
فيكون بقدر درجة واحدة» وأنه لا يوجب التغير في الأحكام بالاتفاق. 


ثم أضرب عن قوله: إذ قد يدور مدار للترقي في نفي إفادة الدوران العلية» يعني إن 
إفادة الدوران العلية يستلزم كون المعلول علة والعلة معلولاء إذ قد يدور مع المعلول علته؛ 
بل قد يدور أمران متضايفان بلا تعليل» لأنه لو كان بتعليل لزم أن يكون كل منهما علة 
للآحرء وأنه باطل قطعاً. 

ويشير إلى هذا التقدير قول بعض الأفاضل: 

كار أن يَصْدْرَ الاثنان منْ وَاحد ولا اعتبارٌ بأحخكّام بدورَان 

إِذْ قد يدورٌ مع المعلول عَنّه ودارٌ من دون تعليلٍ مُضّافان 

ولقد أحسن هذا القائل في ترك الإضراب» إذ لا وجه له هنا أصلاً كما قاله المولى الخيالي. 

وأراد الناظم رحمه الله تعالى بالمدار هنا أوضاع الكواكبء» وبالمضافان الشيئان 
المتضايفان مطلقاً لا أوضاع الكواكب والحوادث كما ظن هذا. 

ويحتمل احتمالا بعيدا أن يكون بل هنا للانتقال من حكم إلى حكم آخر لا للإضراب؛ 
ويكون مضافان من الإضافة بمعين النسبة لا من التضايف» والمعئ أن للكواكب المتحركة 
بحركات الأفلاك ربطاً وتعلقاً للحوادث السفلية وليست إحداهما علة للأخرى؛ لأن مبئ العلية 
على زعم القائلين يما الدوران» ولا اعتبار له في إثبات الأحكام» بل هما شيئان مضافان إلى 
خالقهماء وسيأق ما يؤيد هذا المعن في معن الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأصل هذا الحكم ما ذكره محيي السنة في المصابيح» في باب الكهانة حيث قال: وعن 
زيد بن اله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على 
إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: ر هل تدرون ماذا قال 
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ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا 
بتوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) 20؛ قال شراح الحديث: النوء سقوط 
عم مق انتازل القمن مع طلوع الصبيح وه غاننة وصدرون تسا سقط في كل ثلاث 
عشرة ليلة بحم منها في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته؛ 
وكانوا يزعمون أنه لا بد وأن يحدث مع كل نوء منها مطر أو ريح أو غير ذلك ويضيفون 
الحوادث إليه» فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك ونفاه. 

وفي جامع الأصول عن قتادة قال: خلق هذه النجوم لثلاث: جعله الله تعالى زيئة 
الماع ورحوما للشياطن] وغلاقنات ييقدى ناه فق كأول افيهنا غير فنذا“فقك أحيلاً 
حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء 
والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين. 

وعن الربيع مثله» وزاد: والله ما جعل الله في نحم وحياة أحد ولا رزقه ولا موته فإِنما 
يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم؛ رواه البخاري» انتهى. 

وقال الإمام السنوسي في شرح اللجزائرية: ومن هذيان المنجمين وأهل الفلسفة ما قالوا 
في هيئات الأفلاك وهيئات حركاتا وحركات أنحمها محض تخيلات هي أوهن من خيط 
العدكبوت» واللازم على الكامل في عقله ترك هذا النوع قولاً واعتقادا إذ هو اتباع ما لا 
طريق إلى علمه) وقد قال الله تعالى : « ولا تَقْفْ مَا لَيْسَ لَك به علّمْ 4 (الإسراء: 25 
وكم من مخذول من الناس مصاب في عقله ودينه ترك ما يعنيه من تعلم العلوم الشرعية 
والعمل ممقتضاها وشغل نفسه بتعليم تلك العلوم الواهية الى قررها من لا قرار له من 
الفلاسفة لقصد الرياسة والإغراب عن الناس بالباطل الحضء انتهى مخلصا. 

وقال علي القاري في ملحقات الفقه الأكبر: إن تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب 
كفرء لقوله تعالى: 9 قل لا يَعْلم مَنْ في السَّمَاوَات وَالأرْض الْعَيْبّ إلا الله 4 
(النمل:2»)"5 ولقوله عليه السلام: رر من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )791/١(‏ ح (845)) ومسلم في صحيحه )87/١(‏ ح )07١(‏ والنسائي 
»)١50/(‏ وابن حبان في صحيحه )411/1١(‏ ح »)١88(‏ وأبو عوانة في مسنده »)0©28/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (؟/88١)»؛‏ والشافعي في مسنده »)80/١(‏ وأبو داود في سننه )١5/5(‏ ح (5505)» ومالك ف 
الموطأ .)١957/1١(‏ 
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على محمد» ©. 

ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار في 
المكان» وقيل: الكاهن الساحرء والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن؛ 
وفي معناه الرمال» انتهى. 

فائدة: إن الدوران لغة الطواف والحركة حول الشيء. واصطلاحاً: هو ترتب الشيء 
على الشيء الذي له صلوح العلية» كترتب الإسهال على شرب السقمونيات» و[يسمى] 
الشيء الأول دائرا والثاني يسمى مدارا. 

ولما فرغ الناظم من الإليات وما يعلق ها أراد أن يشرع في النبوات وما يتعلق يماء إذ 
هي الجزء الثاني من الإيمان فقال: 

اله أَرْسَلَ فينابامُدى رسلا مصدقين بآيات وتان 

لله مبتدأء وجملة أرسل خبره» وتقديم المسند إليه هنا للتقوية فقط على ما ذهب إليه السكاكي. 

وأرسل يتعدى إلى مفعولين» أولها بنفسه وثانيهما بالحرف» وذلك الحرف يكون إلى 
غالباء نحو قوله تعالى: 9 إِنَا أَرْسلْنًا توحا إِلَى قوْمه أن أنْذْرْ ‏ (نوح:١)‏ أي بالإنذار. 

وقول الناظم رحمه الله: فيناء بمعيئ إليناء وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل نحو قوله تعالى: 
© وَإنّي مُرْسِلَةٌ إليهم بهَديّة # (النمل:75)» وقول الناظم من هذا القبيل» إلا أنه أخر 
المفعول الأول اعلا ب مضل بين الموصوف والصفة) وهي قوله: مصدّقين بفتح الدال» 
وقيل: أخر المفعول الأول للضرورة» وفيه لو قال: الله أرسل رسلا بالهدى فينا بتخفيف 
الرسل كما هو لغة» لصح الوزن. 

قال اللقاني: والرسل جمع رسولء» فعول بمعين مفعولء نادر. 

والظاهر أن امحقق رحمه الله ذهب إلى ترادف النبي والرسول» كما ذهب إليه التفتازاني 
في شرح المقاصد حيث قال: النبي إنسان بعنه الله لتبليغ ما أوحي إليه» وكذا الرسول؛ وقد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (١/417؟)‏ ح (76١)؛‏ وابن ماحة في سننه )٠١9/1(‏ ح (559)» والدارمي 
في سننه (2)775/1 وعبد الرزاق في مصنفه »)707/٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (070/5)) والنسائي 
في الكبرى (77/5)» والطبراني في الأوسط ))١١*/5(‏ والحاكم في مستدركه »)49/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى .)5١/8(‏ 
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يختص .من له شريعة وكتاب فيكون أحص من الني» انتهى. 

أقول: كونه أحص مطلقاً هو المشهور عند أكثر العلماء» بل هو المرجح عند البعض» 
فكل رسول ف لعن كرديو : 

وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه. فيجتمعان في الرسول من البشرء وينفرد النبي 
فيمن أوحي إليه من البشر وم يؤمر بالتبليغ» وينفرد الرسول فيمن أوحي إليه من الملائكة 
وبعث إلى غيره. 

وقيل: هما متباينان وأن الرسل هم أصحاب الكتب والشرائع» والنبيون هم الذين 
يحكمون با لزل على غيرهم» مع أنهما يوحى إليهم؛ فالني غير الرسول والرسول غير 
البي» كذا قاله الإمام السنوسي في شرح الجزائرية. 

وفي:ذكز:صيقة مع الكثرة إشارة إلى ما أخريحة ابن تحبان قي صحييحه من حذيت 
أبي ذر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم سكل عن عدد الأنبياء فقال: مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفا - وفي رواية: مائتا ألف رأربعة وعشرون ألفاً - والرسل 
منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر - وفي رواية: وأربعة عشر - )” 

والأولى أن لا يتعرض لحصرهم في عدد معين» لأن هذا الحديث من خبر الواحد» وهو 
لا يفيد يقيناء بل يفيد الظن وهو غير معتبر في الاعتقاديات. 

ولأن حصر عددهم يخالف ظاهر النص» وهو قوله تعالى: «([ منْهُمٌ مَنْ قَصّصْا عَلَيِكَ 
وَمنْهُمْ مَنْ لم تقصص تقصّص عَلَيْكَ عَلَيْكَ 4 (غافر:78) فلا يؤمن من دخحول من ليس فيهم وخروج 
بعضهم عنهم بناء على أن اسم العدد اسم خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان. 

قال حاهد: وأولو العزم منهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات 
الله عليهم أجمعين» وقيل: ستة» وقيل غير ذلك. 

وذهب العظماء من العلماء إلى أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء: الخضر وإلياس 
في الأرض؛ وعيسى وإدريس في السماءء كذا قاله الخيالي» وفيه بحث, لأن قوله عليه 
السلام في حق الخنضر: رر لو كان حيا لزارئ » 27 ينافيه. ْ 


»)5107/8( أخرجه أحمد في المسند (555/5)» والحاكم في المستدرك (207/5).» والطيران في الكبير‎ )١( 
.)40/1( والطبري في تاريخه‎ »)١137/١( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
- اح (651) لا‎ )١58/١( وقال العسقلان لا يثبت» المصنوع‎ )١559( ح‎ )٠١5/١( (؟) انظر/ المصنوع‎ 
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وأحيب بأنه يجوز أن يقع الزيارة بعد وروده؛ كذا في المشارق. 

والآيات جع آية» وهي طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعهاء طويلة 
كانت أو قصيرة» وأصلها أوية كتمرة» قلبت عينها ألفأ على غير قياس من أوى إليه؛ 
فسميت المعجزة آية لأا يؤوى إليها عند الاستدلال على النبوة. 

قال المولى الخيالي: وأراد بالآيات والتبيان المعجزات» فإها من حيث إمُا علامة وآلة 
بطريق جري العادة على تصديق الله إياهم تسمى آيات» ومن حيث إهها تبين وتوضح أمر 
البوة تسمى انا اشهي: 

ولا يخفى عليك أن عطف المفرد على المع يقتضي المغايرة بينهما. 

والظاهر أن الناظم رحمه الله تعالى أراد بالآيات مطلق المعجزات» سواء كانت قولاً أو 
فعلاً أو تركاء على ما سيأق بيان الثلاثة. 

وأراد بالتبيان القرآن حاصة» إذ هو وصف القرآن كما وقع في الفرقان: إ ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 4 (النحل 85)؛ 
فيكون من باب عطف الخاص على العام؛ لكون القرآن أعظم المعجزات وأشرفها. 

وهنا ثلاث مقالات: 

القالة الأول :نل تعن الععدرة اله س7 : 

أما لغة فهي اسم فاعل» مأحوذة من الإعجاز وهو إثبات العجز الذي هو ضد القدرة. 

وف التحقيق: المعجز فاعل العجز في غيره» وهو الله سبحانه وتعالى» وسميت دلالات 
صدق الأنبياء وإعلام الرسل معجزة لعجز المرسل إليهم عن معارضتها. 

والهاء فيه إما للمبالغة كعلامة ونسابة» وإما أن يكون صفة لموصوف محذوف كاآية 
وعلامة؛ ذكره الطيبي. 

وقال ابن كمال: الإعجاز وصف المتحدي؛ أسند إلى ما يتحدى به بحازاء من قبيل 
إسناد الشيء إلى سببه» ثم جعل اسم للأمر المعهود [عند] المتكلمين. 

والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في الحقيقة» وقيل: للمبالغة كما في 


أصل لهء كشف الخفاء )0117/١(‏ ح )١‏ قال الحافظ إل عدر عي نوها وإنما هو من كلام 
بعض السلف ممن أنكر حياة النضر عليه السلام والصوفية وكثير من امحدثين والفقهاء على حياته. 
)١ (‏ المعجزة: أمرٌ ارق للعادة» مقرون بالتحدي» مع عدم المعارضة» غير واقع في آخخر الزمان. 
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العلامة لا للتأنيث» فيقال: القرآن معجزة» كما ذكره صاحب التمهيد. 

وقال في التسديد شرح التمهيد: وإن كانت هذه التاء للمبالغة كما في العلامة على ما 
ذكر في كتب الكلام الموثوق بماء لكن لم يخل عن معن التأنيث» ولذلك وصفت هي في 
كتب اللغة بالتأنيث» فقال في الصحاح: المعجزة واحدة معجزات» وقال في المعرب: 
والمعجزة في اصطلاح المتكلمين معروفة» وأيضا التاء في العلامة وإن كانت للمبالغة لا 
يوصف الله تعالى يماء فلا يقال: علامة بل يقال: علام» بدون التاء» صيانة لوصف الله 
تعالى عن شائبة التأنيث. 

وأما اصطلاحاً فقد عرفوها بتعريفات مختلفة» منها: قولحم: هي أمر ارق للعادة 
داعية للخير والسعادة؛ مقرونة بدعوى النبوة» قصد بما إظهار صدق من ادعى أنه رسول 
من الله. 

وقال المولى الخيالي: وهي في الاصطلاح عبارة عن أمر ارق للعادة يظهره الله تعالى 
جرد إرادته على يد مدعي النبوة تصديقاً له في دعواه» فيجب أن يكون أمراً خارقاً 
للعادة لا يمكن معارضته؛ إذ لا دلالة على الصدق لغيره أن يكون فعل الله تعالى» إذ لا 
تصديق بها ليس من قبله. وفيه نظر. 

وأن يظهر على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق لهء والظاهر أن الظهور على يد 
متبعيه كاف في صدقه. وإلى هذا يشير قول من قال: إن كرامات الأولياء معجزات 
للأنبياع ودين وأن يوافق لدعواه وإلا لم يدل على صدقه, وأن لا يكون قبل الدعوى 
أن لا يعقل التصديق قبلهاء وفيه تأمل» انتهى. 

المقالة الثانية: في أقسامها: 

فهي تنقسم على ثلاثة أقسام: فعل وترك وقول. 

أما الفعل فكإحداث رياح وزلازل وحرق وغرق وإهلاك أشخاص ظلمة وتخريب 
بلدان فاسدة وانفجار الينابيع من الأحجار والأصابع. 

وأما الترك فكالامساك عن الأكل والشرب برهة من الزمان بحيث لا يتعارف مثله. 

وأما القول فكالأخبار عن المغيبات الماضية والآنية بحيث لا يهتدي إليها عقول العقلاء 
وفحول الأذكياء كذا قالوا. 
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المقالة الثالثة: في وجه دلالتها على صدق من أتى با: 

قال في الانتقاد شرح عمدة الاعتقاد: وجه دلالة المعجزة على صدق من أتى بماء وهو 
مدعي الرسالة» أنه مركوز في عقولنا وعلمنا يقيناً أن الله تعالى سامع لما يقوله هذا المدعي 
الرسالة» وأن يظهر من خوارق العادة على يده خارج عن مقدور البشر بل عن مقدور 

جميع المخلوقات ولا قدرة عليه إلا ل فإذا ادعى الرباله م قال: علامة صدق دعواي أن 
الله تعالى أرسلئ أن أفعل كذاء ففعل الله ذلك» مثلاً أن يقول: إني رسؤل الله إليكم 
ودليلي على صدقي أن الله فعل فعلاً بسبب سؤال لا يقدر عليه جميع البشر ثم ثم قال: إلهي 
إن كنت صادقاً في دعوى الرسالة فسود وحه القمرء فسود عقيب سؤاله كان ذلك من 
اله تعالى بالضرورة تصديقاً لذلك المدعي فيما يدعيه من الرسالة بذلك الفعل الذي هو من 
نقض العادة» فيكون من فعله تعالى كقوله عقيب دعوى مدعي الرسالة: صدقتء لأن 
التصديق بالفعل كالتصديق بالقول» بل الفعل أبلغ من القول» إذ القول يحتمل الاستهزاء 
وهذا ما لا احتمال فيه بوجه من الوجوه؛ ويستحيل على الله تعالى تصديق الكاذب» فدل 
فعله تعالى على حسب سؤاله على أنه رسوله؛ انتهى. 

والحاصل أنما ثلاث مقدمات» أحدها أن الله تعالى سامع دعوى هذا المدعي؛ وثانيها 
أن هذه الأشياء خارجة عن مقدور البشر» وثالئها: أن هذه الأشياء لما وجدت بخلق الله 
تعالى إذ لا قدرة عليها إلا لله فلما كان كذلك كان ذلك من الله تعالى تصديقاً له في 
دعوا إذ التصديق الفعلي منزلة القولي وذلك ثابت في الشرعيات وفي عرف الناس» 
وما ذكر في هذه المقالة الأخيرة تفصيل معيئ قول الناظم رحمه الله: مصدقين بآيات 
وتبيان» فيكون مصدقون هم الرسل الؤيدوت» واللصدق:ت بكسر الخال جهو الله الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 

فائدة: 

أجمع المحققون على أن حوارق العادات تنقسم إلى ستة أقسام: 

معجزة: وهي ما يظهر على يد الرسول تصديقاً له. 

وكرامة: وهي ما يظهر على يد الولي. 

وإعانة: وهي ما يظهر من قبل عوام المسلمين الذين لم يصلوا إلى درجة الولاية؛ 
ليخلصهم الله بما أو يخلص على أيديهم من محن الدنيا ومكارهها. 

وإهانة: وهي ما يظهر على مُسيلمة مثلاً من ضدّ ما يقصد إليه» كدعائه لأعور أن 
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تصير عينه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عوراء. 

وإرهاص: وهو ما يظهر من الخوارق قبل دعوى النبوة» مقدمة لها وتأسيساً لأمرها. 

واستدراج: وهي ما يظهر من الخوارق الي تظهر على يد من يحصل به إضلال الخلق 
كالدجال وكوف 

وفي إرسال الرسل حكمٌ لا تحصى ومصالم لا تستقصى؛ ومن جملتها تكميل النفوس 
البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات» وإليها أشار الناظم الححقق بقوله: 

لحاجّة الخلق في حُكْمٍ العُقول إلى مُتَمُْم وكذا في علم أذيان 

اللام ني لحاجة متعلق بأرسل؛ وبيان الحكمة الإرسال» وفيه تضمين» وهو أن يتعلق 
معى اليك جالذي قبل ملعا لا يصح إلا به وقيل: أن يكون البيت الأول مفتقرا إلى 
البيت الثاني افتقارا لازما» وعلى كلا التقديرين فهو عيب في الشعر عند العروضيين. 

والحاجة .معن الاحتياج» وألفها منقلبة عن الواو. 

والخلق بمعين المخلوق المراد منهم جنس المكلفين. 

والحكم إثبات أمر أو نفيه» وهو ينقسم إلى ثلائة أقسام: شرعي وعادي وعقلي» لأن 
الحاكم بالثبوت أو النفي إن كان الشرع فالحكم شرعيء وإن كان العادة فالحكم عادي؛ 
وإن كان العقل فالحكم عقلي. 

مثال الحكم الشرعي: أقِيمُوا الصّلاة 4 (الأنعام: ؟7) <( وَلا تقَربُوا الزئى 4 
(الإسراء: 737). 

ومثال الحكم العادي: النار محرقة. 

ومثال الحكم العقلي: العلم حسن والجهل قبيح. 

والمعئ: لحاحة في حكمهم العقلي. 

والمراد بحكم العقول مصال الدنيا من المعاملات والمناكحات وغيرهاء مثل السياسات 
المتعقلة بشخص واحد أو أهل بيت» أو أهل بلد من الجماعات. 

فقوله: في حكم؛ ظرف الحاجة. 

وقوله: إلى متمم» صلة الحاجة. 


وفيه فائدتان: 
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إحداهما: أن أفراد المتمم إشارة إلى أن المرسل إلى قوم معين في وقت معين يكون 

واحدا غالبا. 

وثانيهما: أن في لفظ المتمم إشارة إلى أن للعقل مدخلاً في الأحكام كما سبق من 
الناظمء إلا أنه غير تام» بل المتمم له هو الرسول المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق. 

قوله: وكذا في علم أديان» أي وكذا يحتاج الخلق إلى متمم في علم الأديان» أي علم 
الأعمال الظاهرة والباطنة من العمليات والاعتقاديات» فأديان جمع دين بمعئ الطاعة لا.معى 
الملة» فقول من قال: وجمع الأديان مع وحدة الدين باعتبار الرسل والأمم ليس في محله. 

ثم اعلم أن إرسال الرسل من البشر إلى المكلفين من الثقلين جائز ز في حقه تعالى عقلا 

عند أهل السنة خض فضل اله ولطفال: اك الأعاذ براجت شرعاً تفصيلاً وإجمالاً 
عن علم منهم إجمالاًء قال الله تعالى: <( آمَنَ الرسُولُ با ألزل إليْهِ من ويه وَالْمُْممُونَ 
كُلَ آمَنَ باللّه وَمَلائكته كته وَرُسْله لا رق َينَ أحَّد من رُسُله © (البقرة:585) بل 
تومن باللجميع. 

وعند المعتزلة واحبء على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح أو الأصلح» وقد 
سبق فساد أصلهم. 

ومذهب الحكماء كمذهب المعتزلة كما قاله اللقاني. 

وعند البراهمة والسمنية محال» بناء على قاعدة الحسن والقبح العقليين حيث قالوا: إن 
ما أتى به الرسول إن كان مما حسنه العقل فلا حاجة فيه إلى الرسول» [إذ] كل ما حسنه 
العقل فهو مقبول سواء أتى به الرسول أو لاء فيكون إرسال الرسول خخالياً عن الفائدة؛ 
فهو لا يليق بشأنه تعالى» وإن كان ما أتى به الرسول ما قبحه العقل فكذلك لا حاجة فيه 
إلى الرسول؛ لأن كل ما قبحه العقل فهو مردودء سواء أتى به الرسول أو لاء لأن العقل 
حجة من حجج الله تعالى. 

والجواب: أن قاعدتهم هذه فاسدة وقد سبق بيانه» ولو سلمناها فقد يقال: إن ما 
يوافق العقل قد يستقل بمعرفته فيعاضده الرسول ويؤكده؛ بمنزلة توارد الأدلة العقلية على 
مدلول واحدء وقد لا يستقل با فيدله الرسول عليه ويرشده إليه» وما يخالف العقل قد لا 
يكون مع الحزم فيدفعه الرسول أو يرفع عنه الاحتمال؛ وما لا يدرك حسنه ولا قبحه 


)١(‏ قد أرسل الله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين ومعلمين» فلله الحمدُ على ذلك؛ وصلاة الله وسلامه على جميع 
أنبيائه ورسله» ويجب علينا الإبمان يهم كما أمر الله تعالى. 
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كالنظر لوجه العجوز الشوهاء وقد يكون حسناً يجب فعله أو قبيحاً يحب تركه مع 
أن العقول متفاوتة» فالتفويض إليها مظنة التنازع والتقابل» ويفضي إلى اختلال النظام» 
كما أشار إليه الناظم الحمام» بقوله: 

لؤلاهُ م يتتطم أمرٌ اللعاش ولا أُمرٌ المحاد لإيشر وَعْلوَان 

كلمة لولا حرف وضع لامتناع الشيء لوجود غيره» والضمير المتصل ا مبتدأ راجع 
إلى الرسول الدال عليه رسلا. 

وحبر هذا المبتدأ لازم الحذفء أي لولا الرسول المتمم المكارم الأخلاق موجود لم 
ينتظم أمر معاش الخلق ولا أمر معادهمء فالألف واللام في المعاد والمعاش عوض عن 
المضاف إليه. 

والمراد بأمر المعاش مصال الدنياء وبأمر المعاد مصالح الدين» وفيه إشعار بأن عقول 
الخلق وإن كانت مدركة بحسن بعض الأشياء وقبحه إلا أن التفويض إليها مظنة التنازع 
لتفاوقاء فلا يتنظم بها أمر المعاش ولا أمر المعاد. 

وعلل عدم انتظامهما بما بقوله: لإيئار وعدوان؛ يعين أن الإنسان بطبعه بحبول على 
إيثار الخير واختياره لنفسهء وعلى العدوان لمن يخالفه في شيء من أمر الدنيا والدين» فيقع 
الاحتلال في معاشهم ومعادهم. 

وني بعض النسخ وقع المعاد أولا. 

وبين المعاش والمعاد جناس لاحق. 

والظاهر أن هذا البيت دليل ثان للإرسال» كرره للتأكيد والإيضاح في البيان. 

قال المولى الخيالي: يعن أن فوائد النبوة والبعئة لا تقتصر على ما ذكرء بل لما فوائد 
أخخر وحاصلها إصلاح حال النوع على العموم في المعاش والمعاد وحفظ النظام عن 
الاختلال وتطرق الفساد على ما ينبغي. 

لهذا :ذفيت . العرلة إل وجوها أغلى الله تعال الطفا وعيلاسا للعادة وأوحنها 
الفلاسفة أيضا لكومًا سببا للخير العام المستحيل تركه في العناية الإلحية» ووافقهم جماعة 
من علماء ما وراء النهر» وقالوا: إنها من مقتضيات الحكمة الربانية» فيستحيل أن لا 
توجد» لتنزهه تعالى عن السّفه والعبث» فتدبر» انتهى. 

لا فرغ عن إثبات النبوة عموماً أراد أن يشرع في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم 
حصوصاء فقال: 


فل خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


مُحَمّدٌ أفضلّ الرُمْلٍ الذي سَمعُوا تطديقَهُ من جَمَادات وَذُوْيَان 
محمد مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: ممن أرسله الله محمد» أو من الرسل المبعوث 
محمد» أو من المصدقين محمد. 
قوله: أفضل الرسل خبر مبتدأ محذوفء أي هو أفضل الرسل» وجملة الذي سمعوا صفة 
محمد وما بين الصفة والموصوف جملة معترضة سيقت لبيان أفضلية رسولنا على جميع 
الرسل. 
ويعلم منه أفضلية أمته عليه السلام على نار لامي كما أشار ليه 557 الجزدة بشؤله: 
نَادَعَا الله داعينا لطاعته بأكرم الكل كلها كي الأقم 
والرسل في قول المحقق يقرأ بسكون السين» لأنه لغة في ضمهاء وقول من قال: يقرأ 
بإسكان السين للوزن ناش من عدم الوزن. 
وضمير سمعوا راجع إلى الأشخاص الذين حضروا وقت ظهور المعجزة. 
ومعئن السماع هنا القبول. 
قوله: تصديقه مفعول سمعواء وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» وفاعله محذوف. وهو 
نامعل : 
وأراد بالتصديق التصديق الفعلي» لأنه.منزلة القوليى كما مر آنفاء.ولذلك: خعلنا 
السماع . معين القبول» إذ معناه الأصلي إنما يتعلق بالتصديق القولي» فتأمل. 
وصلة التصديق محذوفة. 
وكلمة من بمعين في متعلقة بمقدورء والتقدير سمعوا وقبلوا تصديق الله تعالى إياه بآيات 
الله ظاهرة منه بإظهاره تعالى في جمادات وذؤبان. 
ولفظ ذؤبان بضم الذال وسكون الحمزة جمع ذئب» ولو قال: تصديقه في جمادات 
وحيوان لكان أشمل وأحسن تقابلاً. لكن في ذكر ذؤبان نكتة لطيفة وهي أن محل المعجزة 
اليّ ظهرت في غير ذات الرسول والحمادات أو الحيوانات» والحيوانات لا تخلو إما أن 
تكون ذوات الإنس أو الموحشة» فظهور المعجزة في ذوات الوحشة أعجب وأغرب» 
هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام كما لا يخفى على من تأمل في سياق الكلام» والعلم عند 
الله العزيز العلام. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد خرل 


وهذا البيت مسوق لإثبات نبوة نبينا الكريم على وجه التخصيص بعد التعميم) 
وهو المقصد الأقصى والغرض الكلي» كذا قاله صاحب التسديد0©. 

وأما ذكر أفضليته عليه السلام فهو وارد على وجه الاطراد كما مر في تحرير المراد؛ 
فنقول في إثبات النبوة: إنه عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزة في يده وكل من كان 

أما دعوى النبوة فبالتواتر واتفاق الخصوم عليها. 

وأما إظهار المعجزة فلأنه أتى بأنواع كثيرة» منها ما ظهرت ف ذاته الشريفة وفي 
جسمه اللطيف كخاتم النبوة بين كتفيه وكطول قامته عند الطويل ووساصطته عند الوسيط» 
و كرؤيته من خلفه كمن يرى من قدامه» وككونه مستجاب الدعوة» وكنبوع الماء من بين 
أصابعه إلى أن رويت جيشه ودواهم. 

ومنها ما ظهرت من الحمادات» سواء كانت أرضية أو سماوية0 قال ابن عمر رضي 
الله عنه: كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في سفرء فأقبل أعرابي» فلما دى قال له النني 
يد : « أين تريد؟ قال: أتوجه إلى أهلي, ثم قال له عليه السلام: هل لك من خير؟ 
قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله, فقال الأعرابي: هل لك من شاهد؟ قال: أجلء, هذه الشجرة؛ فدعى بما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شط الوادي فأقبلت تخد الأرض خداًء حتق 
قامت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت له بالنبوة ورجعت إلى منبتها 
وآمن الأعرابي » 7"» وإليه أشار صاحب البردة: 

جَاءتْ لدعوته الأشجارٌ سّاحدة تَمْشِي على سّاق بلا قدم 


وف الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه:رر أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله 


)١(‏ قال صاحب الحوهرة: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق ولا حلاف في نبينا محمد و أفضل 
الخلق» ثم يأني بعده أولو العزم؛ وهم: نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى وعيسىء ومعلومٌ أن محمدًا 2 من أولي العزم أيضاً. 
(؟) انظر/ الوشي المرقوم لابن سرور البكري؛ والنطق المفهوم والصمت المعلوم» لطغرو بك -- يسر الله لنا 
إتمام تحقيقها -- بيروت. وكذلك انظر/ الشفاء للقاضي عياض - بتحقيقنا ١‏ التوفيقية - القاهرة. 

(؟) أورده طغرو بك في (( النطق المفهوم والصمت المعلوم » وكذلك الشيخ ابن سرور البكري في (( الوشي 
المرقوم )) كلاهما تحت قيد التحقيق لنا -- جح ١‏ بيروت. 


١‏ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


عليه وسلم أن يريهم آية: فأراهم انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما )", 
انتهى . 

ومنها ما ظهرت في الحيوانات» سواء كانت من الإنسيات» كقصة الجمل الذي 
استعمله أصحابه طويلاء فلما كبر أرادوا نحره والحمل الذي جرجر إليه وأخبره بكثرة 
العمل وقلة العلف» فأمر أصحابه بالإحسان إليه» أو كانت من الوحشيات كما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد وغيرهما أن الذئب كب كلم راعياً فأخخبره يبعث النبي صلى الله 

عليه وسلم فجاء وأسلم» وكان أهبان بن أوس الأسلمي يرعى غنماً فجاء ذئب فوقف 
عنده وقال: العكب متك واقك واقت مع عدملف تر كنا ديا م يبعث الله نبيا قط أعظم 
منه قدراً عنده قد فتحت له أبواب الحنة وأشرف أهلها على أصحابه ينتظرون قتالهم وما 
بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جند الله تعالى» فذهب وأسلم. 

زووق وه أن أبا'سنياة و ضفواف دن أحنة وجذا دنا رطلب باتع دخل: اللي 
في الحرم فوقف الذئب» فعجبنا من ذلك» فقال الذئب: أعجب من ذلك محمد بن عبد الله 
بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعوه إلى النار. 

وي بغ كتب السير روى أبو سعيد للذئري أن زاغياً يرعى عنما قوب عليه ذئت 
لل و ؛ فحال الراعي بين الذئب نب والشاة واسترجعهاء فأقعى على ذنبه وقال 
للراعي : أما تت تتقى الله تعالى تحول بيئ وبين رزقي ساقه الله إلي؛ فقال: لقعب عر دنب 
يتكلم بكلام 0 قال الذي: ألا أحدتك بأعهب من ذلك هذا رسول الله يدك 
الناس بأنباء ما سبق» فأحذ الراعي الشاة إلى النبي عليه السلامء فأحبره بذلك» فقال: 
صدقء. إن من اقتراب الساعة كلام السباع. 

والحاصل أن خوارقه عليه السلام كثيرة» وعند الأولين والآخرين شهيرة» بعضها 
إرهاصية ظهرت قبل النبوة» وبعضها تصديقية صدرت بعدهاء والناظم المحقق أشار إلى 
أكثرنها بعبارة مجملة متضمنة لمعان مفصلة) ثم أشعر بالعجز والقصور عن عد كمالات 


ذلك النور حيث قال: 
وأمزةُ يي في حالتيّه لمنخ2 كانت له في اعتبار الحال عَيَنان 
أي شأنه في الرسالة بين لأهل البصائر» ومنكشف عند جميع القبائل والعشائر قبل 
النبوة وبعدها. ش 


وهذا دليل آحر على إثبات نبوته عليه السلام» خاصة كما سلك إليه الغزالي. 


.)1805( ح‎ )5١155/5( ح (1851)) ومسلم‎ )١١81/9( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ١‏ 


وتقريره: أنه عليه السلام لم يقدم قط على أمر قبيح وإلا لنقله أعداؤه؛ كان في 
غاية الفصاحة والبلاغة» حى قال عليه السلام: « أوتيت جوامع الكلم » 27 وكان في 
فاية الصبر والسماحة لما تحمل في تبليغ الرسالة من أنواع المشاق من غير فتور في عزكته» 
ثم إنه لما استولى على الأعداء وبلغ الرتبة العليا في نفاذ أمره في الأموال والأنفس ل يتغير 
عما كان عليه فكان في غاية الشفقة على الأمة والسخاوة» ح خوطب بقوله تعالى: 3 
فلا تذهب نفْسُك عَلَيْهُمْ حَسَرَات © (فاطر:8)» د ل 1 « ولا تَنِسْطْهًا 
كُل الببسمْط 4 (الإسراء: 15). 

وكان لا يلتفت لزخارف الدنيا» حي إن قريشاً عرضوا عليه المال والرياسة لم يلتفت 
إليهم أصلاء وكان مع الفقراء والمساكين في غاية التواضع والمسكنة» ومع الأغنياء وأرباب 
الرياسة في غاية الترفع 

وقد أوتٍ من علوم الأولين والآخرين كما يشهد به الزبر المؤلفة في التفاسير 
والأحكام؛ وقد أقدم عليه السلام حيث يحجم الأبطال» ولولا ثقته بعصمة الله تعالى إياه 
لامتنع ذلك منه» كذا ذكره الغزالي في كتابه المسمى بالمنقذ من الضلال» وارتضاه الحاحظ 
من أهل الاعتزال. 

وهنا مسلك آخحر اختاره الإمام الرازي في كتابه المسمى بالمطالب العالية» وهو أنه 
عليه السلام بعث في قوم لا كتاب ولا حكمة لهم؛ بل هم كانوا عن الحق معرضين وعلى 
البطلان مصرين على وأد البنات وعبادة الأوئان» والفرس على عهر الأمهات وتعظيم 
النيران» والترك على درء العباد وتخريب البلدان» والهند على عبادة البقر وتعظيم الحجر 
بالسجود» واليهود على صنعة التزوير وكتم الحق بالححود» والنصارى على التثليث في 
الفزد. الصمد الغيود ققطن ارقم ونه أحلامهم وأبطل مللهم وهدم دولهم مع كثرهم 
أعواناً وأشياعاء وقلته أصحاباً وأتباعاء وكمل البرايا بالبر والإيمان» ونور العال بالعلم 
والعرفان» وأظهر دينه على جميع الأديان» فاشتهر ذلك في الآفاق والأقطار» وصار 
كالشمس رابعة النهار. 

وهذا مععئ قول الناظم: وأمره بين في حالتيه» أراد بالحالتين حالة ابتدائه وحالة انتهائه 


)18/5( والضياء المقدسي في المحتارة (7/1١5)؛ وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)15 ١/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
وأحمد‎ »)١44/١( والدارمي‎ »)١١( وبنحوه عند أبي داود (4504)» والترمذي (5574).؛ وابن ماجة‎ 
من حديث المقدام معناه.‎ )١151/5( 


شن خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


أو حالة معاملته مع المؤمن الموافق وحالة مقاتلته مع الكافر المنافق. 

ولما أثبت نبوته عليه السلام أراد أن يذكر نبذة من معجزاته فقال: 

إخباره عن عيوب كا حكاية عن بلوى تصيب عثمان بن عفان. 

يعن أن معجزات نبينا عليه السلام كثيرة» بعضها فعلية وبعضها قولية» فمن معجزاته 
القولية إخباره عن المغيبات الآنية» وذلك من الحكاية عن بلوى أصابت بعثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

ذكر البخاري في مناقبه أن حمادا روى عن أيوب عن أبي عننان عن أى موسى أن 
النبي صلى الله عليه و سلم دحل حائطاً وأمر بي بحفظ باب الحائط» فجاء رجحل يستأذن 
فقال: رر ائذن له وبشره بالجنة» فإذا أبو بكرء م جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة» فإذا عمرء ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية ثم قال: ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى ستصيبه؛ فإذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين » 20. 

وذكر في المصاييح في مناقب هؤلاء الثلاثة عن أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعثمان مع فرجف هم فضربه برحله فقال: ‏ اثبت أحد فإنهما 
عليك نبي وصديق وشهيدان » 7, قيل: أراد بقوله: شهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. 

والغيوب جمع قينه زهو ما هاف عناف: مح .عوادف: الفدن :قال الل عا : 
« وَلَوْ كنت أَعْلَمُ الْعَيْبّ لاستكثرت » (الأعراف:188). 

وقول من قال: جمع غيب مصدر غاب عع الغائب - ليس بشيء. 

والمراد من الحكاية هنا نقل وقوع الشيء والخبر عنه» سواء كان وقوع ذلك الشيء ف 
الماضي أو في المستقبل» وقد مر أن البلوى والبلية والبلاء.معي واحدء وهو إصابة المككروه. 

والمراد به هنا ما أصاب به من المحاصرة والقتل. 

قوله: تصيب» صفة بلوى أراد به حكاية الحال الماضية. 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه )١747/8(‏ ح (55580)): ومسلم في صحيحه (18537/4) ح (11035)) 
والترمذي في سننه (551/8) ح (١٠517)؛‏ وابن حبان في صحيحه ١5(‏ /510) ح (5311)» والنسائي في 
الكبرى (17/0). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (75170)» (2585)» والترمذي في سننه (ه/5714)» (5595, /5531)» 
والنسائي في الكبرى (917/4)» وفي الصغرى (585/5)» وأحمد في المسند »)١١7/5(‏ والدارقطئي في سننه 
»)١57/4(‏ والضياء المقدسي في المحتارة .)4417/١(‏ 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ١‏ 


ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى معجزة أحرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام 
فقال: 

وَمَا جَرَى بينَ كسرى والصحابة من 2 إنفاق كز ومن تخريب بلدان 

ما حرى عطف على بلوى في البيت السابق» أي من معجزاته القولية أيضاً إخباره عن 
الغيوب» كالحكاية عما جرى. 

وروى عن عدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لئن طالت بك 
حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرهز » 7" ثم قال عدي: كنت فيمن افتتح كنوز كسرى 
ابن هرمز: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا 
هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, والذي نفس محمد 
بيده لتفتحن كنوزهما في سبيل الله 29. 

قيل: كسرى بكسر الكاف وفتحها اسم لمن يملك الفرس» وجمعه أكاسرة على غير القياس. 

قال الشافعي والنووي وغيرهما من العلماء: معيئ هذا الحديث لا يكون كسرى 
بالعراق ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلمء وإنما قالوا ذلك لأنه 
إخبار عن المغيبات» فلا بد وأن .يقع كما أخبره عليه السلام» وقد ملك قيصر بعده 
فاحتاجوا إلى ذلك التأويل» فأما كسرى فقد زال ملكه بالكلية من جميع الأرض ومزق 
ملكه كل ممزق واضمحل بدعوة رسول الله عليه السلام. 

روي أنه عليه السلام كتب إلى كسرى ابرديز بن هرمز بن نوشروان بدعوة الإسلام» 
وكتب اسمه فوق اسم ارديز» فغضب من ذلك ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم؛ فدعا عليه 
السلام: ر مزق الله ملكه كما مزق كتابي 4 فاستجات الله دعاءه» وأهلك ابرديز على يدي 
شيرويه؛ وكتب إلى قيصر فأكرم كتابه ووضعه في المسك» فقال عليه السلام: «اثبت الله 
ملكه » فثبت ملكه بالروم وانقطع عن الشام» وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١71/5(‏ ح (7519)» ومسلم (5915)» (77) وابن حبان ف صحيحه 
(5١1/ه6م)‏ ح (5385))» والحاكم في مستدركه (0511/4)» والضياء المقدسي في الأحاديث المحتارة (//.5284)) 
والبيهقي في الكبرى (5/0؟5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه )1١759/5(‏ ح (5518)) ومسلم في صحيحه (07717/4). والترمذي في 
سننه (451/5) ح (551)» وابن حبان في صحيحه )85/١5(‏ ح (35585)» والشافعي في مسنده 


.)١١9//9( والبيهقي في الكبرى‎ »)0508/١( 
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وأورث الله أرضهم للمسلمين وخرب الصحابة بلادهم وأخذ المسلمون من كنوز كسرى 
مائة ألف بدرة من الذهب وزن كل بدرة أربعة آلاف درهم؛ كذا قالوا. 

ثم أشار الناظم إلى معجزتين أريين» بل إلى ثلاث معجزات» فقال: 

وغزوة البحر منهم مَركيِن وأن يكون مع أرَكَيْهم بدت ملْحَان 

وغزوة البحر عطف على محل ما جرى؛ أي من معجزاته القولية أيضاً إخباره عن 
الغيوب مثل الحكاية عن غزوة البحر. 

وإضافة الغزوة إلى البحر من قبيل إضافة المظروف إلى الظرف» فقول من قال: إن 
الغزوتين لم تكونا في البحر نشأتا من الغفلة عن أصل القصة» وسيأتٍ بيانها إجمالاً. 

وضمير منهم راجع إلى غزاة المسلمين» سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم؛ فلا 
تغليب فيه كما توهم. 

والخار وا حرور ظرف مستقر حال من الغزوة. 

وقوله: مرتين منصوب على الظرفية» وعامله متعلق الجار» أي حال كون تلك الغزوة 
كائنة منهم في وقتين مختلفين. 

ويقرأ لفظ مع بسكون العين للضرورة. 

قوله: أوليهم أصله أولين منهم» فلما أضيف إلى ضمير المسلمين سقط النون منهم. 

قال أنس رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحانء 
فاتكأ عندهاء ثم ضحك فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: ‏ ناس من أمتي يركبون 
البحر الأخضر في سبيل الله تعالم» مثلهم مثل الملوك على الأسرة, فقالت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم, فقال: الله اجعلها منهم؛ ثم عاد فضحكء فقالت مثل ذلك أو 
تما ذلك؛ فقال لها مثل ذلك, فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم, قالت: أنت مع الأولين 
ولست من الآخرين » كذا قاله الخيالي. 

وف تاريخ خ ابن كثير عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل 
على أم حرام بنت ملحان فتطعمه؛ وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها يوما 
فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه» فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحكء 
قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله قال: ‏ ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل 
الله يركبون ثبج هذا البحرء ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة, فقلت: يا 
رسول اللله ادع الله أن يجعلني منهم, فدعا لها رسول الله ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ 
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وهو يضحك. قالت: قلت: ما يضحكك يا رسول الله قال: ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: أنت مع الأولين» 27 قال: فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية» 
فنزعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكتء رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف» 
ومسلم عن يبى ين ييى» كلاهما عن مالك وأخرجاه في الصحيحين من حديث الليث 
وحماد بن زيد كلاهما عن ييى بن سعيد عن محمد بن ييى بن حبان عن أنس بن مالك عن 
خالته أم حرام بنت ملحان» فذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازية أول ما ركبوا مع معاوية بن أبي سفيان» فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين 
فنزلوا الشام» فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت» انتهى. 

وقال ابن زبير: توفيت بقبرس» يع في الغزوة الأولى من غزوي البحر, لأنها قد كانت 
غازية مع زوجها عبادة بن الصمت في منة سبع وعشرين مع معاوية بن أبي سفيان حين 
غزا قبرس وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان. 

قال ابن كثير: والغزوة الثانية غزوة قسطنطنية مع أول جيش غزاهاء وكان أميرها يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان» وذلك سنة ثنتين ومسين» وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري؛ فمات هنالك رضي الله عنه وأرضاه. 

ولم تكن هذه المرأة معهم لأنها توفيت قبل ذلك في الغزوة الأولى. 

والحاصل أن غزوة البحر كانت مرتين» وبنت ملحان كانت من جملة الغزاة الأولين لا 
من زمرة الآخرين على ما أخبره ني الأولين والآخرين. 

وفهم من مجموع ما ذكر ثلاث آيات من دلائل النبوة: الإخبار عن الغزوتين» 
والإخبار عن تلك المرأة أكما من الأولين وليست من الآخرين كما أشار إليه المحقق. 

وسة نيك احر من مغزانهرالفعلية: سماوية كانت أو أرضية» فقال: 

وَشْقَه قمرا والكشف إذْ سَلُوا غداة معْرّاجه عن حال رُكبان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (707945)) ومسلم في صحيحه »)١517(‏ وأبو داود (5450)» والترمذي 
في سننه (178/4) ح »)١545(‏ ومالك في الموطأ (؟/4514)»؛ والنسائي في الكبرى (57//8)» وفي الصغرى 
(50/5): وأبو عوانة في مسنده (454/5).» والبيهقي في الكبرى ))١55/9(‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
50 ة) ح (4508). 
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شقه بالرفع عطف على إخباره» لا على غزوة» إذ ليس هو من قبيل الإخبار 

بالغيب» وهو مصدر مضاف إلى فاعله. 

أي ومن معجزاته شقه عليه السلام القمر المنير بأمر الله القوي القدير. 

قوله: والكشف» عطف على شقه؛ والألف واللام عوض عن المضاف إليه» أي كشفه 
عليه السلام. 

قوله: إذ سئلوا ظرف الكشف» وظرف الشق محذوف بقرينة المذكور» وإنما قلنا 
علواق لأ اهتين العحرتين وقها خوابا لوا كزين 

وأما الأول ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: (ر أن أهل مكة 
سألوا رسول الله يله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر شقتين» حتق رؤي حراء 
بينهما » 2 | 

فانشقاق القمر بإصبعه عليه السلام كان من معجزاته الباهرة وآياته النيرة الظاهرة فعند 
ذلك قال التكرونحهدا سحكر ‏ سفي: اميل الله تعال : ف( اقترََت ١‏ لماعَة وَالْشَق 
الْقَمَرُ 4 (القمر:١)»‏ «9 وَإِن يرا آية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُمْكَمِرٌ 4 (القمر:6). 

وأما الثاني: فما روي أن ابي عليه السلام .ا أخير بحديث الإسراء قال أبو جهل: يا 
معشر بن كعب بن لؤي؛ هلم» فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراىء فمنهم من 
صفق أصابعه ووضع على رأسه تعجباً وإنكاراء ومنهم من سعى إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: إن كان قال ذلك فلقد صدقء فقالوا: أتصدقه على ذلكء فقال: إني لأصدقه 
على أبعد من:للّفة فسمى الصديق» وارتد آخيرون من آمن .يد قالوا: إن كنت حادق فيما 
ذكراف قانوة لها الستعد: فيعاى الله ليت قدي فطقي جتظار إلله وص تيه فقالزا: أما 
النعت فقد أصاب فيه فقالوا: أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالحاء وقال: تقدم 
يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا ينشدون ذلك نحو الثنية» فقال 
قائل منهم: هذه والله الشمس قد شرقتء وقال آخر: هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل 
أورق كما قال محمد ثم لم يؤمنواء وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين ("©: كذا قاله الخيالي. 

قؤلةةغذاة معرائهه طرق سالؤاه آصله خدوة بالتحريك» قليت الواو الناء وهى :انب 


لتقم غرعدافريا: 
(1)أخرحه عبد الرزاق في مصنفه (ه/558)» وانظر/ النور الوهاج في الإسراء والمعراج. للأحهوري - 
بتحقيقنا - ١‏ العلمية - بيروت. 
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وعن متعلق بسألوا. 

والركبان جمع الراكب» وهو في الأصل راكب الإبل خاصة» والمراد يما عيرا لقريش. 

م أشار إلى معجزتين أخريين من معجزاته الفعلية الأرضية» فقال: 

والرّمي بالبدر بالحصباء أَغيْتَهُمْ والرّد في أَحُد عينَ ابن تُعْمَان 

الرمي معطوف على الكشفء ولامه مثل لامه. 

أي من معجزاته عليه السلام رميه الحصباء في أعين الكفار. 

والباء في البدر ظرفية» ولو قال: في البدر كما قال: في أحد لكان أولى» فتأمل. 

والبدر في الأصل اسم ماء كانت العرب يجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة» ثم قيل 
للمواضع القريبة منه بدرا. 

وقيل: البدر اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة» فدخول اللام للضرورة» كما في 
بئات الأوبر» أو للقب كما ف المدينة. 

والحصباء بالمد جمع الحصبء وهي دقاق الخصى والرمل. 

والباء في قوله: بالحصباء صلة الرمي 

وأعينهم بالنصب مفعول ا لأن إعمال المصدر المعرف باللام ضعيف 
لا يقع غالبا إلا قي الشعر. 

والظاهر أن يكون منصوباً بنزع الخافض» أي ف أعينهم. 

فإن قيل: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد» كقوهم: ركب 
القوم دوابهم وتقلدوا سيوفهم» فيفيد إصابة الحصى عيناً واحدة من كل كافرء وليس 
كذلك؛ بل لم يبق مشرك في ذلك الوقت إلا دعل في عينه شيء من الخصى. 

قلنا: إن الناظم المحقق ذكر الأعين وأراد العينين» إقامة للجمع مقام التثنية» وهذا 
الاستعمال شائع في كلام العرب» خحصوصاً ف كلام الشعراء» أو نقول: يجوز أن يكون 
هذا التركيب من قبيل: 2 القوم ثياهم» فلا يقتضي انقسام الآحاد على الآحاد» وا 
أن يبع كل واحد منهم ثيابا أو ثويين أو ثوياء فتأمل. 

قوله: والرد» عطف على الرمي» فهو إشارة إلى معجزة أخحرى من معجزاته عليه السلام. 
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قوله: في أحد ظرف للردء بحذف المضافء أي في غزوة أحد, أو ظرف مستقر صفة 

عين. 

وقدم موصوفه للضرورة. 

والمعى: ومن معجزاته رده عليه السلام عين ابن نعمان المقلوعة في غزوة أحدء وبيان 
ذلك أن أبا جهل لما حرج جميع أهل مكة ونزل بالبدر لمقاتلة الرسول وأصحابه قال 
وول اشتصلى اله عليه وسله: رر هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون 
رسول الله إن أسألك ما وعدتني؛ فأتاه جبريل عليه السلام فقال: خلذ قبضة من تراب 
فارمهم: فقال ل التقى الجمعان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: : أعطني قبضة من 
حصباء الواديء فرمى يما في وجوههم وقال: شاهت الوجوه, فلم يبق مشرك إلا شغل 
بعينيه» فافهزمواء وأردفهم المؤمنون يقتلوفم ويأسروفهم » » وذلك قوله تعالى: 95 وما 
رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَ مَى * (الأنفال: 10) 0©, 

وأما الرد فذلك أنه أصيبت يوم أحد إحدى عيئ قتادة بن النعمان برمح حى وقعت 
على وجنته. فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال عليه السلام: « إن شئت 
صبرت ولك الجنة» وإن شئت رددقا ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئاء فقال: يا 
رسول الله إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل؛ ولكني رجل مبتل بحب النساء وأخاف أن 
يقلن: أعورء فردها لى وتسأل الله الجنة, فأخذها رسول الله يه بيده وأعادها إلى 
موضعهاء فكانت أحسن عينيه وأحدهها ودعا له الجنة) 27 كذا قالوا. 

ثم قال الناظم بكترا إلى أسانيد هذه المعجزات: 

كم روا بأسنيد مُصَححة أمثال ما قَدْ رَوَى عَنْهُ المحيحَان 

الواو لعطف جملة على جملة؛ وكم اسم ناقص مب على السكون» حملا على كم 
الاستفهامية» ولهذا صدر الكلام وسمي جزية وهي منصوبة على الظرفية لرووا أو مميزها 
محذوفء أي وكثير من المرات رووا بأسانيد مثبتة وطرق مقررة. 

والأسانيد جمع سند والسند في اصطلاح امحدئين هو الطريق الموصلة إلى من الحديث. 

ونون الأسانيد للضرورة. وقوله: أمثال مفعول رووا. ولفظ ما عبارة عن السند. 
0١‏ أخرحه مسلم في صحيحه 01407/5)ح 401770 وابن حبان في صحيحه )490/١5(‏ والحاكم في المستدرك 


08/1 والضياء اللقدسي في الأحاديث المححتارة 0519/٠ ٠(‏ وأبو عوانة في مسنده (179/4)؛ والدارمي في سننه (185/5). 
)١(‏ انظر/ صفوة الصفوة .)4514-557/١(‏ 
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وضمير عنه راجع إلى ما. 

والصحيحان فاعل روى بحذف المضاف» أي صاحباهما. 

والمعين أن الأحاديث في إثبات المعجزة شهيرة لا تحصىء وف العدد وفيرة لا تستقصى» وكثير 
من المرات روى أئمة الحديث بأسانيد صحيحة أمثال ما رواه الإمامان الحليلان في كتابهما. 

وقال المولى الخيالي: يعين أن الأحاديث المروية بأسانيد صحيحة في شأن المعجزة كثيرة 
كما ذكرت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الزبر المؤلفة في الأحاديث؛ فمن أراد 
فليرجع إليهاء انتهى. 

يشير إلى أن قوله أمثال مرفوع على أنه نخبر مبتدأ محذوف, أي تلك الأسانيد ما رواه الإمامان. 

وسلك هذا المسلك الشارح العالي» وهذا ليس بقويء إلا أن يقال: إن مراد الخيالي 
بيان حاصل المععين. 

ثم المفهوم من هذا البيت أن كل واحد من أسانيد هذه المعجزات إن بلغ حد التواتر 
وجب علم اليقين فيثبت به المطلوب» وهو إثبات المعجزة» وإن لم يبلغ حد التواتر فهو 
يغبت المطلوب أيضاء لأن القدر المشترك بين الكل متوائر بلا ريبة» كشعر حسان وشجاعة 
علي كرع الله وجحهه وجود حاتم» وإلى هذا أشار الناظم الحقق رحمه الله بقوله: 

دلالة الصٌدق بَيْنَ الكل مُشْمَرِكٌ ‏ ثوائرت مثلَ مَغْتى سَمَر حَمسّان 

يعت أن كل واحدة من هذه المعجزات وإن لم يبلغ حد التواتر إلا أن القدر المشترك بين 
الكل متواتر بلا شكء مثل تواتر شعر حسان.» فيجوز با إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولفظ معن مقحم لإتمام البيت. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذه الأسانيد إذا لم 
يبلغ حد التواتر اللفظيء فلا أقل أن تكون من التواتر المعنوي. 

قوله: دلالة مبتدأء ومشترك سحبره» وجملة تواترت حالية من اللمبتدأ بحذف قد. 

ولا كان تأنيث المصدر غير حقيقي جاز في ضميره الوجهان: التذكير والتأنيث» وقد 
قال المبرد: يجوز تذكير كل مؤنث غير حقيقي نحو: اماي اداه اتوك ري ا تذ كير 
الخبر لضرورة الوزن غفلة عن هذه القاعدة. 

ولا فرغ من ذكر بعض معجزاته السالفة الحسية فقط شرع في ذكر معجزاته الباقية 
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الحسية والعقلية معأء وهى الآيات القرآنية والكلمات الفرقانية9©) فقال: 

وأعظمٌ الآي قُرآنّ لما عَججَرُوا عن سُورَة منهُ مَعْ صرف لأذْهَان 

العظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق» وأريد به هنا العظم في الرتبة والقدر. 

والقرآن يطلق ويراد به القراءة» ويراد به المقروء ويراد به الصحف. 

والأصل في هذا اللفظ الجمع» وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأمر والنهي 
والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض. 

والمراد به هنا هو المعن الأخير لأنه اسم للتظم والمعين عند المتمهورء إذ حصول الإعجاز 
فيهما لا في المعئى فقط. وهو الصحيح عند أبي حنيفة رحمه الله ولذلك عرف أهل الأصول 
بأنه النزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. 

واللام في قوله: لما عجزوا تعليل للأعظمية. 

وما مصدرية. 

وعن سورة متعلق بعجزوا بحذف المضاف, أي عن إتيان سورة. 

وفك إشارة إل أن تعس له بكرن ايفان اق بل اهو السورة أو مقداركاكء ادا 
من قوله تعالى: « وإِنْ ككُمْ في رَيْب مما ترَلْنَا عَلَى عَبْدنا فأنوا بسُورة مَّنْ 
مثله 4 (البقرة:1؟). 

وضمير منه راحع إلى القرآن» ومع ظرف عجزوا. 

والصرف في الكلام التصنع والرياء فيه وحلط الكذب والزيادة على قدر الحاجة. 

واللام في قوله: لأذهان زائدة؛ وتنوين أذهان عوض عن المضاف إليه» أي مع صرف 


)١(‏ أعظم معجزة له يه القرآن الكريم: فهو خارق للعادة» ولا يزال باقياً إلى قيام الساعة ولله الحمد؛ ومن 
وجه الإعجاز في القرآن إخباره الغيبي عن أمورٍ لا يعلمها إلا الله» منها ما مضى ومنها ما سوف يقع» وهذا 
دليل على أن القرآن من عند الله فلقد أخبر القرآن أن من البشر قروناً لا يعلمهم إل اله وهذا ما كشفت عنه 
الحفريات ال يقوم بما علماء الآثار» فلقد اكتشفوا آثاراً لبشر لم يرد هم لهم ذكر ف التاريخ وهذا يدل على أن 
عمر البشر على وجه الأرض أكثرٌ ثما كان يقوله المورخون نقلاً عن علماء اليهود قال تعالى: ( ألم يأتكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوج بوعاد وتحود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 4 (إبراهيم:4) هذا فضلاً عن 
إعجاز القرآن الأغوي والبلاغي وإعجازه التشريعي» وكذلك إعجازه العلمي إشارته إلى حقائق علمية لم يكن 
للبشر بما معرفة قبل نزول القرآن» ووجوه الإعجاز كلّها تدل على أن القرآن كلامٌ الله العالم بكل شيء. 
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أذهافهم إلى المعارضة والمقاتلة على قدر جهدهم. 

فقول الناظم: لما عجزوا إشارة إلى جزء صغرى القياس وكبراه مطوية. 

وحاصل هذا القياس: القرآن العظيم أعظم المعجزات, لأن جميع البلغاء عجزوا عن 
إتيان سورة منه مع شموله على الإخبار عن المغيبات وعلى المعارف والإلحيات وأسرار 
النبويات مع بقائه على مر الدهور والأعصار بحيث يشاهده الناس في جميع الأقطار 
والأمصارء وكل شيء شأنه كذلك فهو أعظم. 

فالناظم لأحل الضرورة اكتفى بحزء صغرى القياس» وقد أشار إلى هذا التقرير المولل 
الخيالي بعد الاعتراض على ظاهر العبارة» حيث قال: 

ثم إن المولى المؤلف قد أصاب في المدلول؛ أعين قوله: وأعظم الآي قرآنء لكنه أحطأ في 
الدليل» أع قوله: لما عجزواء فإنه إنما يدل على كونه معجزاً كما مر» لا على كونه أعظم من 
سائر المعجزات» بل الدليل عليه هو أنه بعد تواتر إعجازه بوقوعه في الطبقة العليا من البلاغة 
والبراعة؛ يشمل على الإخبار عن المغيبات الواقعة وعلى المعارف الإلمية والأسرار النبوية ومكارم 
الأخلاق المرضية ومحاسن الأفعال السنية والإرشاد إلى المصالح الدينية والدنيوية» مع بقائه مر 
الدهور والأعصار, بحيث يشاهده الناس في جميع الأقطار والأمصار, ويمكن أن يكون ما ذكره 
امحقق إشارة إلى هذاء فإن عجز كل الناس إنما يتصور فيما بقي وهم يشاهدونه» ولك أن تقول: 
إن العجز عن سذورة منه ثما يدل على الأعظمية أيضأء فتدبر» انتهى. 

أقول: لعل وجه التدبر وجوه الأعظمية كثيرة» إلا أن أعظم العلة في الأعظمية شيئان: 
أحدهما إخباره عن المغيبات» وثانيهما: كونه معجزة باقية على مر الدهور؛ كما أشار إليه 
صاحب البردة حيث قال: 

لحر وحار اماد علس مرضي ا وي 

دامت لَدَيْنَا فَعَاقَنَْ كل مُعْجرّة هن اليينَ إذ جاءءت ولمّ ككلم 

وإذا علمت ما تلونا عليك من الكلام فلا تلتفت إلى ما صدر عن بعض الأوهام. 

ثم اختلف الناس ف وجه إعجاز القرآن, بعد الإجماع على أنه معجز. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن في إعجازه مذاهب مختلفة وطرائق متفاوتة» فذهب 
البعض إلى أن إعجازه إنما هو اشتماله على الإخبار عن المغيبات. 

وذهب البعض إلى أن إعجازه إنما هو للصرفة؛ وهو أن الله تعالى صرف هم المتحدين 
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عن معارضته مع قدرتّم عليهاء إما بسلب قدرقم أو بسلب العلوم الي لا بد منها ني 
الإتيان يمثل القرآن؛ بمعين أنها لم تكن حاصلة لهم, أو معي أنما كانت فأزالها الله تعالى» 
وهذا الأخير هو المختار. 

وذهب البعض إلى أن إعجازه إنما هو لسلامته عن الاختلاف والتناقض. 

وذهب بعضهم إلى أن إعجازه لمخالفة أساليبه أساليب الرسائل والخطب والأشعار» 
سيما في المطالع والمقاطع. 

وذهب البعض إلى أن القرآن معجز باعتبار سلاسة الألفاظ وفصاحتها وبلاغتهاء لا باعتبار العئ. 

والعقيدة الصحيحة الى عليها أهل السنة والجماعة أن القرآن معجز لكونه في أعلى طبقات 
البلاغة» لا لصرفه وغيرها على ما ذهب إليه أصحاب الملل والمذاهب المتفرقة المذكورة. 

ثم مع كونه معجزاً بهذا الاعتبار هو معجز باعتبار المعيى أيضاء كذا ما قاله المولى 
المصنف في شرح البردة. 

قيل: اعلم أن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت ألفا كما بينها الزاهدي: بل 
ثلاثة آلاف سوى القرآن كما في الخصائص الكبرى للسيوطي. 

وأعظمها القرآن الثابت إعجازه من جهة اللفظ ولمعيى كما صرح به الرازي 
والبيضاوي في سورة يوسف عليه السلام» انتهى. 

فإن قيل: إذا كان القرآن أعظم الآيات كان اللائق للناظم تقديمه على سائر المعجزات تشريفاً. 

قلنا: المناسب في مقام الاستدلال الترقي من الأدن إلى الأعلى» هو عادة العرب في 
صفات المدح؛ ولأن كل واحدة من المعجزات المذكورة انتهت» والقرآن العظيم معجزة 
باقية» ولذلك «ر كان أعظم المعجزات » . 

ولا فرغ من أعظم المعجزات شرع .في أغرب المعجزات؛ وهو معراجه0" صلى الله 
عليه وسلم فقال: 

معْرَاجُةُ واقع يقظان في بدن بآية ومشاهير وَوَخدان 


)١(‏ انظر ف مسألة الإسراء والمعراج: النور الوهاج للأحهوريء والمعراج الكبير للغيطي» وحاشية الحلبي عليه؛ 
وقصة المعراج للغيطي وحاشية الدرديري عليه» والإسراء والمعراج للقاجمي» ولابن ناصر الدمشقي» والمقدسي» 
والآيات البينات» والآيات العظيمة» للصالحي» والإسراء والمعراج لسيدي حعفر الصادق» كلها ولله الحمد 


بتحقيقنا -- بيروت. 
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المعراج والعروج هو الارتفاع إلى السماء فلا بد هنا من تغليب المعراج على 
الإسراء» أو من حذف قيد أو معطوف ليصح الكلام. 

يعن معراجه مع الإإسراء. 

ومعراجه ومسراه - بضم الميم - واقع» أي ثابت. قوله: يقظان» صفة مشبهة؛ مثل 
عطشان» غير منصرف» حال من ضمير معراحه. وكلمة في .معئ مع. وتنوين بدن عوض 
عن المضاف إليه» أي مع بدنه. وبآية متعلق بواقع. 

ومشاهير جمع مشهورة معطوف على آية» وموصوفه محذوف؛ أي وبأحاديث 
مشاهير» ونون للضرورة. 

قوله: وحدان جمع واحد» كراكب وركبان. 

والناظم رحمه الله لاحظ الترتب في الدليل دون المدلول وأفرد الدليل القطعي. 

وجمع الدليل الظئ إشارة إلى أن الدليل القطعي ينبت المدعى به» وإن كان فردا 
والدليل الظبئ إذا تعدد وتظاهر يقرب من اليقين. 

وأيضاً إن دليل الإسراء وقع في القرآن في موضع واحدء فلذلك أفرده؛ ودلائل المعراج سواء 
كانت مشاهير أو وحداناً وقعت في مواضع كثيرة من الأحاديث؛ ولذلك جمعها رر الناظم ». 

قيل: اختلف معراج النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل كان في اليقظة أم في المنام؟ 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: والله ما فقد حسد رسول الله» ولكن عرج 
بروحه؛ وعن معاوية أنه عرج بروحه؛ وعن الحسن: كان في المنام رؤيا رآهاء والأكثرون 
أنه كان ف اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب ( العظيم ». 

وُقوعَة كان تكرارا وقد دَفْعُوا به تعارض ما ذل الخّديان 

الضمير في وقوعه راجع إلى المعراج السابق» والتكرار مصدر كرر على غير قياس 
وهو في الأصل ذكر الشيء مرة بعد أخرى» لكن أريد به هنا مع المفعول» أي وقوعه 
كان مكررا. 

وضمير دفعوا راحع إلى أهل الحديث؛ الدال عليه البيت السابق. 

وضمير به راحع إلى الوقوع. 

وأراد بالتعارض مطلق التدافع والتنائي بين الحديثين» وهو التعارض الظاهريء» وأما 
التعارض الحقيقي فهو أن يكون النصان متساويين في الذات والصفات وأن يقتضي أحدهما 
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بالذات عدم ما يقتضيه الآخرء وهنا ليس كذلك كما لا يخفى منه على أهل الحديث. 
وكلمة ما موصولة» وجملة دل صلتهاء والعائد محذوف, والألف واللام في الحديثان للعهد. 
والتقدير: تعارض ما دل عليه الحديئان المعهودان بين أهل الحديث» وذانك الحديثئان 

حديث ابن صعصعة وحديث أبي ذر رضي الله عنهماء دل حديث أبي صعصعة على أنه 

كان في الحطيم» وحديث أب ذر على أنه كان من بيته» فجمعها بعضهم بأنه قد تكررء 
والأول كان في المنام كما ينبئع أو حديث ابن صعصعة:, والثانى كان في اليقظة كما يدل 
عليه حديث أبي ذر» ومنهم من قال: تكرر وقوعه مرة من مكة إلى السماء كما في 
حديث ابن صعصعة ومرة منها إلى بيت المقدس ثم إلى السماء» وهو المشهور المذكور قي 

القرآن العظيم وظاهر لفظ الناظم يساند رر هذا المععى ». 
وتفصيل قصة المعراج يطلب في كتب السير لأهل الاحتياج. 
ولما أثبت الناظم نبوة نبينا عليه السلام بالدلائل الواضحة من أواع معجزاته» شرع في 

رد المنكرين نبوءته عليه السلام من اليهود وأضراهم اللثام؛ مشيراً إلى رد ما تمسكوا به في 

ذلك فقال: 
وَديئهُ ناسح الأذيان أَجْمَُهَا ولْ يكن لنخها جَيْلاً لدبّان 
الدين لغة الجزاء» ومنه قوله تعالى: 5[ مَالك يَوْم الدينٍ © (الفاتحة: 4)» وغير ذلك 

مما ذكر في القرآن مقارنا باليوم. 
واصطلاحا هو الشرع المبعوث به النبي الكريم من طرف المولى الرحيم. 
وضميره راجع إلى الرسول المعظمء وهو مبتدأء وقوله: ناسخ الأديان حبره والإسناد بحازي. 
والناسخ حقيقة هو الشارع. 
وأجمعها تأكيد للأديان» أي دين رسولنا عليه السلام ناسخ أحكام جميع الأديان 

وعندنا النسخ ف اللغة الإزالة والنقل» والنسخ في الأحكام إبطال الحكم المتقدم .متأخر. 
وقيل: هو أن يرد دليل شرعي متراحياً عن دليل شرعي آخرء مقتضياً لاف حكمه؛ 

فهو تبيدل بالنظر إلى علمناء وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علمه تعالى. 
وأما النسخ في الأديان فهو ورود شرع مؤحر عن الشرع السابق» يقتضي -حلافه. 
وحكم هذا النسخ العمل بالشرع الثاني وهجر الأول» وجواز هذا النسخ متفق عليه؛ 

بل هو أصل شرعناء لأن شرع نبينا باق إلى يوم القيامة وناسخ لما قبله من الشرائع 
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والأديان» فيكون القائل بشرعه عليه السلام ونبوته قائلاً بالنسخ لا محالة. 

وقد ذهب كثير من المنكرين لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كاليهود وأضراهم إلى 
إنكار النسخ في الأحكام الشرعية» وامتنعوا من تصديقه عليه السلام لما تضمنت شريعته 
المطهرة من نسخ بعض أحكام شريعة موسى عيه السلام؛ وزعموا أن النسخ محال؛ فقوله: 
فلم يكن نشكتها اجهلاً لذياة إشارة إلى برط ما عسكوا يه اف ذلك وأن قوت تبون غلله 
السلام يستلزم انتفاء بعض شرائع من قبله. وأنه باطل» وإلا يلزم الجهل على الشارع أو 
البدء فيما شرع به» وكلاهما محالان عليه تعالى» وذلك لأن حكمه يشتمل على مصلحة البتة) 
فأما أن لا يعم هو فوات تلك المصلحة بالنسخ والرفع فيلزم الجهل» أو علم لكن رأى 
رعايتها أولاً ثم أهملها ثانياً لا بسبب فيلزم البدء» فهو استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم. 

وقيل: ظهور الرأي بعد أن لم يكن» هذا حاصل تمسكهم عقلاً. 

وأما حاصل رد الناظم وتحقيقه فهو أن تكليفه تعالى إما تكويئ وإما تشريعي» فالأول 
يتبدل بحسب تبدل المتعلقات في الأوقات المختلفة أو الحكم ومصالح لا تحصى» وذلك كما 
في النطفة» فإن الأمر التكويئ يتعلق بها أولاً ثم يتبدل إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم إلى العظام 
ثم إلى كسوقا الحماً ثم إلى حلق آخخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وكما أن كل مرتبة منها ناسخة للأولى ولا نسبة للأحرى إلى أن يجحد كمالها ول يلزم 
منه جهل المكون أصلاً فكذا الثان» أعب التكليف الشرعي يتبدل بحسب تبدل متعلقاته من 
الأشخاص والأفعال في الأوقات المختلفة أو الحكم ومصالح من شرع إلى شرع إلى أن يبلغ 
غايته وهو دين الإسلام؛ فلا حهل فيه الحكم الديان. 

وأما تمسكهم نقلاً فهو أنهم ادعوا أن موسى عليه السلام نص أن شريعته لا تتسخ 
فنقول: هذا النقل منهم كذب ودور لا شك في بطلانه إذ لو كان حقاً لما ظهرت 
المعجزة على يد عيسى عليه السلام ولا على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما لم 
تظهر ولا تظهر على يد أحد إلى يوم القيامة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: لا 
نبي بعدي» فإنكار اليهود النسخ كان حسدا وعناداً وستراً للحق الصريح كما ستروا نص 
موسى بن عمران نسخ توارته عنادا وحسداً كما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: 

ْنَا نص لكن ما رَوَا أحدا بِتَسْحْ توراة مُوسى بن عمران 

الواو لعطف جملة على جملة» ونظير هذا قد مر مراراً. 
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ورب حرف خافض يختص بنكرة» ويشدد ويخفف ويدحل عليه ماء وهي كلمة 

تكفه عن عمل الجر فتجوز دحوله على الفعل» وحقه أن يدخل على الماضي» وأما قوله 
تعالى : 
رَبَمَا يَوَدٌ الذينَ كَفرُوا 4 (الحجر: ؟) فلأن المترقب في أخبار الله تعالى كالماضي وتحققه. 

ومعئ التقليل هنا الإيذان بأن نص موسى عليه السلام بنسخ توراته كان في مدة قليلة؛ 
ويفهم من ذلك أن النسخ كان في بعض الأحكام لا في كله. 

قوله: نص» فعل ماضٍ فاعله قوله الآني: موسى بن عمران» وما وقع بينهما حملة 
معترضة سيقت لدفع سؤال» وسيأي تقريره؛ ومن جعل ما نص ضميرا راجعا إلى موسى 
أو إلى الله تعالى فقد غلط» فتأمل» وضمير رووا را جع إلى أصحاب موسى عليه السلام. 

قوله: بنسخ توراته تركيب إضافي متعلق بنص» والنسخ مصدر مب للمفعول بحذف 
مضافين» أي .بمنسوحية بعض أحكام توراته» والضمير امحرور راحع إلى موسى بن عمران» 
لأنه-مقد معين قلا يلع الأضمار قبل الذكر مظلقا: 

ومن حذف الضمير وأضاف التوراة إلى موسى وقال: إثبات همزة ابن للضرورة فقد 
غلط أيضا. 

وبعد هذه الغلطات شنع على المولى الخياللي تشنيعات لا وجه لما سوى تسويد وجه 

هذا اليف إفارنة إن ل ل 
إشارة إلى رد تمسكهم عقلاء فحاصل الرد أن قولهم بأن موسى عليه السلام نص 
شريعته ناسخة كذب لا شك في بطلانه» إذ لو كان حقاً لما ظهرت المعجزة 0 
عيسى عليه السلام» بل رما نقول: إن موسى عليه السلام نص ,منسوحية بعض أحكام 
التوراة» لكن أصحابه ما رووا ذلك حسدا وعنادا. 

هذا وقال المولى الخيالي: هذا البيت جواب عما يتوهم من أن دين عيسى عليه السلام 
لو كان مما ينسخ لوجب النص به وتعليمه لأصحابه. 

والجواب: بأن التنصيص بنسخ الأديان لا يجب على الأنبياء» إذ رمما يفضي ذلك إلى 
قلق واضطراب في عقائد الأممء أو يكتفي في ذلك بدلالة الحال كما في مواعدة موسى 
عليه السلام ثلانين ليلة أولاء ثم أمره بإتمامها بعشر بعدهاء ولو سلم فيجوز أن يقع النص 

من ابن عمران لكنهم يخفون ذلك حسداً من عند أنفسهم كما أشار إليه الحقق انتهى ) 
فتأمل في البيتين إن كنت من أهل البيان» وليس الخبر كالعيان. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد .|00 سس 14# 


ثم اعلم أن اع ين يا لساري واف لاو ا 
وعملاً إلا [ما] ثبت نسخهاء لقوله تعالى: ل أُولَتك الّذِينَ هَدَى اللَهُ قَبهُدَاهُمْ 
افده > (الأنعام:40) أمر الله تعالى نبيه أن يقتدي كديهم؛ والحدي اسم يقع على 
الإبمان والشرائع. 

فائدة: 

قيل: وأما الأحكام الي لم يطرق ولم يقع فيه نسخ ف جميع الأديان فستة أنواع: 

الأول: حفظ الدين» فكل ملة كلف أهلها بتوحيد الله تعالى. 

الثاني: حفظ النفوسء فحرم القتل بغير حق شرعي في كل ملة. 

والغالث: حفظ العقل الذي هو ملاك الدين والدنيا وقطب دائرة الحياة. 

والرابع: حفظ النسب. 

والخامس: حفظ المال الذي [به] قوام الحياة. 

والسادس: حفظ الأعراض الى فيها صيانة الدين والدنيا. 

وقد نظم الجزائري هذه الأنواع الستة في منظومته حيث قال: 

قد أجمع الأبياء والرّسْلُ قاطبةً على الديانة بالتوحيد في الملل 

وحلظ نفس ومال تعهْمَا نسب وحفظ عقل وعرض غير مدل 

وقال البيضاوي في الغاية القصوى: الأشياء الى يحب حفظها في جميع الأديان خمسة: 
وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» انتهى. 

ولا فر غ الناظم من إثبات نبوة الأنبياء عموماً وحصوصاً شرع في بيان عصمتهم فقال: 

الأنبياء بُريئون اثقاقاً عن كف سر وكذب وعن فسُق بإغلان 
الأنبياء جمع ني جمع تكسير» كالأنصباء جمع نصيب» وهو مبتدأ» وبريئون جمع بريء وهي جمع 
سالم خبره»» وهو مأخوذ من بري من العيب براءة» فاستعماله بعن(© غير صحيح. 

قوله: اتفاقا مفعول مطلق لفعل محذوفء أي اتفق العلماء في براءة الأنبياء» وعن متعلق 
بقوله: بريئون»؛ وكذب عطف على كفرء وعن الثانية مثل الأولى» وأراد بالفسق مطلق 
الذنب الشامل للكفر والكذب على ما سيأي بيانه. 


)١(‏ كلمة غير واضحة» ولعله صواب ما أثبتناه. 
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وبإعلان متعلق بالفسق» والمراد بالإعلان إظهار الكفر والكذب عند خحوف 

الحلاك» ويسمى هذا تقية» وهو جائز عند الشيعة الشنيعة» ولا يضر خلافهم اتفاق 
المسلمين. 

تم اعلم أن الكلام في عصمة الأنبياء في موضعين: أحدهما قبل النبوة» وثانيهما بعدهاء 
وهو المراد في كلام الناظم, بقرينة أنه أورد بحث عصمتهم بعد إثبات نبوتهمء وأيضاً يشير 
إليه تعبيره بالأنبياء» لكنهم معصومون من الكفر عمداً وسهواً قبل النبوة وبعدها بالإجماع) 
ونقل ذلك عن التفتازاني وغيره من الموثوقين» وقال الإمام السنوسي في شرح الجرائرية: 
وأما تعمد الكذب في الأحكام بعد النبوة فالإجماع على عصمتهم من ذلكء لأن المعجزة 
دلت على صدقهم فيما يبلغون عن الله تعالى» فلو جاز تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة 
المعجزة على صدقهم. 

وأما جواز صدور الكذب منهم في الأحكام غلطأ أو نسياناً فمنعه الأستاذ وطائفة 
كثيرة من أصحابنا لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة؛ وجوز القاضي وقال: المعجزة 
إِغا دلت على صدقهم فيما صدر عنهم قصداً واعتقاداء انتهى . 

والناظم امحقق لما بجوو خط متحي إناضي و ] ريغيو الكزبي العمد رولا بكوم 
متعلقاً بأمر التبليغ جعل هذا الحكم اتفاقا» أو أراد بالاتفاق اثفاق المحققين المعتبرين من 
الفقهاء والمتكلمين. 

ثم أصل الفسق هو المخروج عن طاعة الله تعالى با رتكاب كبيرة) وهذا المعين ليس مرادا 
ههناء لكلا يلزم التكرار» بل أراد به ذنباً شاملاً للكفر والكذب وسماه فسقأء إذ إطلاق 
الفسق على الكفر والكذب شائع في القرآن» أما الأول فقوله تعالى: (١‏ أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمنا 
كَمَنْ كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ 4 (السجدة:8١)»‏ وأما الثاني فقوله تعالى: « إن جَاءكُمْ 
فاق بنبأ فتينُوا 4 (الحجرات 4 وقوه سال : « ولا تقبلُوا لَهُمْ سَهَادة أبدا وأوليك 
هُمُ الْفاسقون 4 (النور 004 

تم قيد الفسق بالإعلان إشارة إلى أنهم معصومون عن الكفر والكذب سواء كانا 
مطلقين أو مقيدين بالإعلان» وقد سبق معن الإعلان» ويحتمل أن الناظم المحقق أراد 
بالفسق هنا تعمد الصغائر الغير المنفرة» وبالإعلان العمل جهراء فيكون الاتفاق على هذا 
اتفاق الأكثر كما أشار إليه بقوله: وعن كبائر عمداً عند أكثرناء فتعمد الصغائر الجهرية 
يلحق بالكبائرء كذا قاله شارح عقيدة الطحاوي. 

فشمل هذا البيت أربعة أحكام من عصمة الأنبياء عليهم السلام» كل واحد منها اتفاقية) 
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والحكم الأول أن الأنبياء كلهم بريئون عن الكفر عمد وسهواً قبل النبوة وبعدها 
بالإجماع. 

والثاني أنهم بريئون عن الكذب أيضاً بالإجماع. 

والثالث أنهم بريئون عنهما معا أو منفرداً بإعلان بالاتفاق أو أنهم بريئون عن قصد 
الصغائر الغير الممفرة جهرا باتفاق :الاكين لهذا البيان وكن من الشاكرين» وإن :ضدر 
من قائل حقير لا يكاد يبين. 

وذكر المحقق في عصمة الأنبياء عليهم السلام ستة من الأحكام كلها اتفاقية عند 
العلماء الأعلام؛ وقد سبق أربعة منها وبقي اثنان» قأشار إليهما بقوله: 

وعَنْ كبائرٌ عدا عند أكثرنا وخسّة مثل تطفيف بِأوْرَان 

قوله: عن كبائر عطف على قوله: عن كفر على الأرحح؛ فيكون هذان الحكمان 
داخلين تحت الاتفاق» أما الأول أعين عصمة الأنبياء عن الكبائر عمداً فلأن الجمهور من 
ا محققين منعوا ذلك» وأما الحشوية ا محوزون للكبائر عن الأنبياء فلا اعتداد عذهبهم, كذا 
قاله بماء الدين في شرح الفقه الأكبر. 

وأما صدور الكبائر عنهم في سبيل السهو والنسيان فالأكثرون على جوازه؛ والمختار 


امتناعه أيضاً. 
وأما الحكم الثاني أعيى عصمتهم عن الصغائر الدالة على التود يوام كان عا أد 
00 لقمة لصوصصين جن د ابعر على ادا وريج متي 


فقوله: وحسة عطف على المقيد بحردا عن قيده» فتأمل. 

وقال ابن الحمام: المختار» أي الجمهور أهل السنة» العصمة عنهماء أي عن الكبائر 
والصغائر إلا الصغائر الغير المنفرة خطأ وسهواء ومن أهل السنة من منع السهو عليهم 
والأصح جواز السهو في الأفعال. 

والحاصل أن أحداً من أهل السنة لم يجوز ارتكاب المنهي عنهم عن قصدء ولكن 
بطريق السهو والنسيان» ويسمى هذا زلة. 

وقال القونوي: اختلف الناس في كيفية العصمة» فقال بعضهم: هي محض فضل الله 
تعالى» بحيث لا احتيار للعبد فيه؛ وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم بحيث لا 
بميلون إلى المعصية ولا ينفرون عن الطاعة. كطبع الملائكة, وإما بصرف ممهم عن 
السيئات وجذهم إلى الطاعات حبرا من الله تعالى» بعد أن أودع ف طبائعهم ما في طبائع 
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البشر» وقال بعضهم: العصمة فضل من الله تعالى ولطف» ولكن على وجه يبقى اختيارهم 
بعد العصمة في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية» وإليه مال الشيخ أبو المنصور 
الماتريدي حيث قال: العصمة لا تزيل المحنة» أي الابتلاء والامتحان» يععئ لا تحبره على 
الطاعة ولا تعجزه عن المعصية» بل لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن 
الشر مع بقاء الاحتيار تحقيقاً للابتلاء والاختيار. 

وأدلة عصمتهم مذكورة في المطولات. 

فائدة: 

يقال في الأنبياء: معصومونء وف الأولياء: محفوظون.» لفرق دقيق بينهماء وهو أن العصمة 
لغة المنع والحماية» وعرفاً أن لا يخلق الله تعالى في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره» 
والحفظ توفيق الله تعالى للتوبة كلما أذنب» فيقال للأولياء: محفوظون بمعين أنهم إذا أذنبوا 
وفقهم الله للتوبة» فلا بمتنع وقوع الذنب منهمء ويقال أيضاً للأنبياء: مأمونون لا آمنون» بل 
حائفون منه تعالى أكثر من غيرهم, لأنهم أعرف يما له من صفات الحلال» كذا قالوا. 

تافز ف الانياي فنا يكدن كدي أو معضية فنا كان تقولا بطري الاتجاد 
فمردود؛ وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن» وإلا فمحمول على ترك 
الأولى أو كونه قبل البعئة» وإلى ال رمه الله تحال بقولة: 

يول القصصُ الخاكي لذلبهم بال هقبِل وخي أو بسنيّان 

يؤول بالنبأ اللفعول من التأويل» وهو 07 الكلام إلى بعض محتملاته بدليل دعا 
إليه» أصله من الأول» وهو الرجوع والانصراف. 

والقصص مصدر قولك: تقبى المزيف ققد قفا تصهما وقد يجيء ء انعأ بمعين 
الخبر الذي اتصل بعضه يبعض» نحو قوله تعالى: ( لَقَدْ كان في قصّصهم عبْرَة لأولي 
الألبَاب * (يوسف:١١١)»‏ وقوله تعالى: ف فَلَمًا جَاءهُ وَقَص عَلْيْهِ الْقَصَص 4 
(القصص:5؟) وهو المراد في هذا البيت. 

ويشتمل للقصص الواقع في القرآن وغيره من الأحاديث والأخبار. 

قوله: الحاكي صفة القصصء بمعئ المنبع» أي الخبر المنبئع والمشعر بذنبهم؛ وجعل 
الحاكي بمعين المحكي ليس بشيء,؛ لأنه موهم نقصاً في شأن الأنبياء عليهم السلام» فتأمل» 
وأراد بالذنب ما كان في. صورة الذنب» والباء في قوله: بأنه متعلق بقوله: يؤول بحذدف 
المضاف»؛ والضمير راحع إلى الذنب» أي بأن صدور الذنب كان قبل وصيهم. 
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قوله: أو نسيان» قيل: عطف على قوله: بأنه» أي يؤول بأن صدوره كان بطريق 
النسيان. 

هذا البيت جواب عما استدل الخصم على مذهبه؛ كأن قائلاً قال: إن أقاصيص 
الأنبياء الى نقلت في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسول الله تشعر بصدور الذنب عنهم 
حال النبوة» فأشار الناظم المحقق إلى الدواب إجمالاً بأن ما نقل آحاداً مردود» وما نقل 
متواترا أو منصوصاً في الكتاب محمول على السهو والنسيات أو على ترك الأولى» وكونه 
قبل البعثة أو غير ذلك من امحامل والتأويلات» والله أعلم بحقيقة الحالات» وأما الجواب 
التفصيلي فمذكور في التفاسير وفي الكتب المصنفة في هذا الباب» فمن أراد الاطلاع على 
التفصيل فليراجع إلى المطولات. 

وي كتاب التعرف لمذهب التصوف: قال الحنيد والنوري وغيرهما من الكبار رحمهم 
الله تعالى: إن ما جرى على الأنبياء عليهم السلام إنما حرى على ظواهرهم وأسرارهم 
مستوفاة مشاهدات الحق. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: « فنسي وَلَمّ تجذ لَهُ عَزْما 4 (طه:ه١1١))‏ 
قالوا: ولا تصح الأعمال حن تتقدمها العقود والنيات» فما لا عقد له ولا نيته فليس 
بفعل» وقد نفى الله ذلك عن آدم عليه السلام بقوله: 99 نسي لم نجذ لَهُ عَرْماً 4 
(طه:ه١١)»‏ وقالوا: ومعاتبات الحق لحم عليها إنما حائت علماً للأغيار ليعلموا عند 
إتيانهم المعصية المعاصي مواضع الاستغفار» انتهى. 

تتمة: 

اعلم أن الأنبياء عليهم السلام كما أنمم معصومون عن العصيان والضلال منزهون 
عن العزل والانعزال عن مرتبة النبوة والكمال» وقد حكى شارح الطوالع فيه إجماع الأمة) 
بخلاف حال الأولياء» فإنه قد يسلب منه الولاية كما يسلب الإبمان من المؤمن في الخاتمة 
والغاية» نسأل الله العفو والعافية. 

وأيضاً لا تبطل رسالتهم موقم لبقاء الأحكام ال جاءوا بها بعدهم ووجوب اتباع ذلك 
والمنقطع .موقم وجوب التبليغ منهم وتكليفهم ما لا كلفوا به» قاله في المواهب الفتحية. 

وقال بعض الأفاضل: رسالة الرسل ونبوة الأنبياء بعد موههم إثابتة] هم في حال الحياة 
لا تبطل موتهم» لأن هذا الوصف مضاف إلى أرواحهم في الحقيقة» وأرواحهم باقية» فيبقى 
الوصف ببقائهاء ولولاه لما صح إيمان من أسلم الآن» فتأمل. 
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وقال الأشعري: يبطل رسالتهم .موهم» لكن يبقى حكمها وحكم الشيء يقوم 

مقام ذلك الشيء) انتهى. 

ووجه قول الأشعري مذكور في المطولات. 

ولما فرغ من عصمة الأنبياء عليهم السلام شرع في تفضيلهم على الملائكة, فقال: 

وَللنَبيينَ رجحان عَلَى مَلَك تعنيم علّم وتكرمٌ يَذلان 

قؤلهة للبوون كين مقلم ورحكان معدا موشنة وأزاد لحان 2 
وكرامة عند الله تعالىم كذا قالواء وملك أصله مالك بتقديم الهمزة» ثم قلب قلب مكان 
فصار ملاك» ثم حذفت الحمزة لكثرة الاستعمال» فيكون من الألوكة؛ وهي الرسالة» وإذا 
جمع ردت الهمزة» فيقال: الملائكة, سموا بها لأهم رسائل بين الله وبين الناس» وأراد بالملك 
الجنس الشامل للعلوي والسفلي والعوام والخواص. 

قوله: تعليم» مصدر مضاف إلى مفعوله؛ أي تعليم الأنبياء علم الملائكة» وهو مبتدأء 
وتكريم بالرفع عطف عليه؛ وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي تكريم الله إياهم» وجملة 
يدلان حبر المبتدأء أي هما يدلان على ذلك الرجحان. 

والمصراع الثاني إشارة إلى دليل الحكم السابق» أعين كل ني من الأنبياء أفضل وأكثر 
ثواباً من كل ملك. 

ووجوه الأفضلية كثيرة بعضها نقلية وبعضها عقلية» فقد أشار الناظم بقوله: تعليم علم 
وتكريم إلى بعض الوجوه النقلية» منها أن آدم عليه السلام أعلم من الملائكة ومعلم لهم 
لأنه أنبأهم بالأسماء كلهاء وبا علمه الله تعالى من النصائص» والمعلم أفضل من المتعلم» 
وأيضاً العالم أفضل من غيره لقوله تعالى: <إ يرْقعٍ اللَهُ الْذِينَ آمنُوا منْكُم وَالْذِينَ أوُوا 
الْعلَم دَرَجَات 4 (المحادلة:١١)‏ ول هَِ يسوي 5 يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ 5 
(الزمر: ؟). 

ومنها أن الله تعاللى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام بقوله: وَإِذْ قُلْنَا للمَلائكة 
اسْجدُوا لِآَدَمَ © (البقرة: 6 قاد فاك أن السحزة للأموري كان دوه خدمة وتكم إلا 
سجود عبادة إذ لا تكون العبادة إلا لله فلو لم يكن آدم عليه السلام أفضل من الملامكة لما 
أمرهم بالسجود له لأن الله تعالى حكيم فلا يأمر الأفضل بخدمة المفضول. 

ومنها قوله تعالى: < وَلْقَدْ كرما بَنِي آدَمَ © (الإسراء:٠7)»‏ فإن التكريم المطلق 
وعد عدي لاطا ول عا الله من حرو 


١ ؟‎ 
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فهذه الوجوه الثلاثة مفهومة من صريح قول الناظم رحمه الله الأول من لفظ 
تعليم» والثاني والثالث من لفظ تكريم, وباقي الوجوه من العقلية والنقلية» مع متعلقاتا 
مذكورة في المطولات. 

ثم اعلم أن علم العقائد» أعب أصول الدين علم يبحث فيه عما يحب به الاعتقاد وهو 
على قسمين: قسم يقدح الجهل به في الإبمان» كمعرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسابية 
والرسالة والنبوة وأمور الآخرة» وقسم لا يضر اللحهل به في الإبمان» كتفضيل الأنبياء على 
الملائكة؛ فقد ذكر السبكي في تأليف له: لو مكث الإنسان مدة عمره لم يخطر بباله 
تفضيل الني على الملك لم يسأله الله تعالى عنه يوم القيامة» انتهى. 

قال بعض الأفاضل: محل الخلاف والنزاع في هذه المسألة غير نبينا صلى الله عليه 
وسلمء فإنه أفضل خلق الله أجمعين بإجماع علماء الدين» كما أشار إليه صاحب البردة 
حيث قال: 

ا د ك5 

وذكر صاحب المطالب الوفية في هذا الملبحث ستة أقوال: 

الأول: وهو المشهور عند الجمهور أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من جميع الملائكة. 

والثائي: وهو قول القاضي أب بكر الباقلاني وأبي عبد الله الحليمي والإمام الرازي أن الملائكة 
العلوية أفضل من الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم, فإنه أفضل من جميع الخلق بإجماع. 

والثالث: الوقف في هذه المسألة وعدم التكلم فيها بشيء, بحيث إن سكل أحد يقول: 
لا أدري هل الأنبياء أفضل أم الملائكة ؟ 

والرابع: السكوت عنها فلا ينطق بشيء مع اعتقاد ما أدى إليه الدليل من غير أن 
يظهر شيئا بلسانه. 

والخامس: أن الأنبياء أفضل من الملائكة باعتبار النبوة لا باعتبار البشرية. 

والسادس: قول العز بن عبد السلام أن أرواح الأنبياء عليهم السلام أفضل من أرواح 
الملائكة وأجساد الملائكة أفضل من أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو قريب من 
القول الخامسء انتهى ملخصا. 

وقال المولى الخيالي: ثم الإنصاف أن الأفضلية يع زيادة القدرة والقوة والبطش» 
ظاهرة في الملائكة» وأما الأفضلية بمعيئ كثرة الثواب عند الله تعالى فعلمها عنده» ولا طريق 
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لنا إلى الحزم كماء فليتدبر» انتهى . 

قول يؤيد قول الخيالي» ما ذكر في كتاب التعرف حيث قال: سكت الجمهور منهم؛ 
أي من المتصوفة» عن تفضيل الرسل على الملائكة وتفضيل الملائكة على الرسل وقالوا: 
الفضل لمن فضله الله عز وجلء ليس ذلك بالجوهر ولا بالعمل» ول يروا أحد الأمرين 
أوجب من الآخر بخبر ولا عقل» انتهى. 

ولما كان ظهور الكرامة على يد الأولياء أثرا من آثار حقية نبوة الأنبياء ذكر الناظم 
بحث كرامات الأولياء عقيب ثبوت نبوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقال: 

وللوَي كرامات كَمَائقلست20 عن آصف وبي الدٌرداء سلمان 

الولي هو العارف بالله حسب ما يمكن معرفة الذات والصفات» المواظب على 
الطاعات وانحتنب عن السيئات» المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات» المدبر عن 
الدنياء المقبل على العقبى» المدهم على ذكر المولى. 

وفي شرح رسالة القشيري: الولي من توالت طاعاته من غير تخلل معصية. 

وهو قريب من المعيئن الأول. 

وقيل: الولي ضد العدوء وأصله من الولي بمعيئ القرب والدنو» فيحتمل أن الولي سمي به 
لقربه من آثار رحمه الله تعالم» كما في قوله تعالى: فإ في جَنّات النّعيمٍ 4 (الواقعة:١١).‏ 

قال الإمام السنوسي نقلاً من شرح الإرشاد: للولي أربعة شروط: 

أحدها: : أن يكون عارفاً بأصول الدين؛ حن يفرق بين الخلق والخالق» وبين ن النبي والمدعي. 

الغابي: أكون انا بأحكام الشريعة نقلاً وفهماء ليكتفي بنظره عن التقليد في 
الأحكام الشرعية» كما اكتفى عن ذلك في أصول التوحيد» فلو أذهب الله علماء أهل 
الأرض لوجد عنده ما كان عندهم, ولأقام قواعد الإسلام من أولا إلى آخرها. 

الثالث: أن يتخلق بالخلق المحمود الذي يدل عليه الشرع والعقل. 

الرابع: أن يلازم الخوف أبدا سرمداء انتهى. 

وأراد الناظم بالولي الجنس. 

ثم الكرامات جمع الكرامة) وهي أمر حارق للعادة» مقرون بالمعرفة والطاعة» حال عن 
دعوى النبوة» وبه فارق المعجزة, لأن شرط المعجزة دعوى النبوة» بخلاف الكرامة حيث 
يقر صاحبها بالمتابعة) فإن الولي يخرج بدعوى النبوة عن الإسلام فضلاً عن الولاية. 
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ويهذا تبين أن كل كرامة لولي تكون معجزة للمتبوعه من ني. 

ويؤيد هذا ظاهر كلام الإمام في الفقه الأكبر» وعليه الجمهور. 

وقال الإمام القشيري ومن تبعه كابن السبكي: إن ما هو من المعجزات الكبار كإحياء 
الموتى وقلب العصا حية وانشقاق القمر وإشباع الجمع من الطعام القليل وخروج الماء من 
بين الأصابع؛ لا يمكن إجراؤه بطريق الكرامة للولي» كذا قالوا. 

حاصل هذه المسألة الذي في عبارة الناظم أن ظهور أنواع الكرامات وخحوارق العادات 
ثابت للأولياء الكرام من الصلحاء الفخام» غير مختصة بأمة نبينا عليه السلام» كما أشار 
إليه بقوله: كما نقلت عن آصفء أي نقلت تلك الكرامات في القرآن العظيم وفي حديث 
الرسول الكريم. 

أما الأول فكقصة آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام؛ أتى بعرش بلقيس من 
ناحية اليمن طرفة عين» وذلك قوله تعالى: ١‏ أنا آنيك به قَبْلَ أن يرد إِلَيِكَ طَرفك 4 
(النمل: :٠؛‏ وكذلك قصة أصحاب الكهف ومريم. 

وأما الثاني فهو ما روي أنه كانت بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة» فسبحت 


وهمعت تسبيحها. 
انا يجوز وقوع الكرامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعذه) كما أشار إليه 
الناظم بقوله: 


وَصَّدّ سَّارِيّة الفاروق عن جل و«البعد بيْنَهُما في القذرٍ شهْران 

الواو لعطف جملة على جملة» وصد بالرفع مبتدأ خبره محذوف؛ وهو مصدر صده عن 
الأمر منعه وصرفه من باب ردء يتعدى إلى مفعولين أولهما بنفسه وثانيهما بالحرف» وهو 
مضاف إلى فاعله» وهو سارية؛ غير منصرف للتأنيث اللفظي والعلمية. 

وإضافة سارية إلى الفاروق لأدنى ملابسة؛ لأنه كان أمير حيشه؛ ومفعول المصدر 
محذوفء فتقدير الكلام: ومن كرامات الأولياء صد سارية الفاروق جيشه عن وراء حبل. 

ومن قال: إنه مضاف إلى مفعوله والفاروق فاعله لم يصبء لأن فاعل الصد والمنع هو 
سارية لا الفاروق» بل المفهوم من كلام الفاروق الإقبال إلى الجبل؛ إذ معيئ قوله: يا سارية 
الجبل الحبل» أي الزم الحبل واحذر من ورائه» هكذا فسره صاحب التمهيد. 

فإن قيل: الصد ليس بكرامة, لأنها لا بد وأن يكون أمراً خارقاً للعادة» والصد ليس كذلك. 

قلنا: هنا تسامح في العبارة» إذ الناظم ذكر المسبب وهو الصد والمنع وأراد السبب 
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وهو سماع سارية صوت الفاروق» وهذا السماع كرامة لعمر رضي الله تعالى عنه» وإن 
صدر من سارية. 

قال صاحب التسديد: قيل هذه الكرامة مشتملة على ثلاث كرامات: رؤية عمر 
حيشه بنهاوند وبلوغ صوته إلى سارية وسماع سارية - وهو أمير الجيش - صوته. 

والواو في قوله: والبعدء للحال. 

إذا عرفت ما حررناه لك في هذا المقام فلا تلتفت إلى ما صدر عن بعض الأنام. 

قال علي القاري: وف هذه المسألة خلاف المعتزلة في منعهم جوازها مطلقاء معللين 
بأن في جوزاها وقوع الاشتباه بين المعجزة وغيرهاء وخلاف الأستاذ أي إسحاق 
الإسفراييئ في بعضها حيث قال: كل ما جاز تقديره معجزة لني لا يجوز ظهور مثله 
كرامة لولي. 

وأحيب بأن المعجزة شرطها دعوى النبوة» بخلاف الكرامة» انتهى. 

فلا يلزم وقوع الاشتباه منها. 

ثم اعلم أن حصول الكرامة للولي مختص بأيام التكليف» كما قال الشيخ العلامة أبو 
الحسن سراج الدين في بدء الأمالي: ٍ 0 

كرامات اللي بدار دنا لها كون فهُم أهل تُوال 

وقال الشارح حلال الدين البخاري: التقييد بدار الدنيا لأن دار العقبى محل كرامة 

قال في رسالة القشيري: ولا بد أن يكون الكرمة فعلاً خارقاً للعادة في أيام التكليف» انتهى. 

وقال شارحه القاضي زكريا: لا في الأيام الآخرة؛ لأا ليست دار تكليف. 

وقال الإمام السنوسي: وزاد بعضهم. في تفسير المعجزرة قيداً آخرء وهو أن يكون في 
زمن التكليفء لأن ما يقع في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة» انتهى. 

وإذا اعتبر هذا القيد في المعجزة ففي الكرامة يكون بطريق الأولى. 

وقالوا: لا يبلغ الولي درجة البي» لأن التابع لا يبلغ مرتبة المتبوع؛ فيكون للنبي فضل 
على الولي. 

وزعم قوم أن مرتبة الول مطلقاً قد تكون أفضل من مرتبة النبوة» لأن الأول معاملة 
مع الحق» والثاني معاملة مع الخلق؛ وزعم آخرون أن مرتبة البي أفضل من مرتبة نبوته) 
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فالناظم أراد الإشارة إلى رد هذين القولين: 

نل اللي جلي بل نبوئة فقن وَلايئَهُ في قول إخحوان 

قد مر معي النبي والولي» وكذا معن النبوة والولاية» وأراد بالبي هنا الجنس» ومن 
حص هذا الحكم بنبينا صلى الله عليه وسلم لم يصبء إذ سبق من الناظم رحمه الله بيان 
فضله عليه السلام. 

. ومع حلي واضح لكل أحدء ثابت من الأزل إلى الأبد» بل صرح النسفي في عمدته أن 

بيا واحداً أفضل من جميع الأولياءء وذلك لأن الولي تابع للني» ولا يكون التابع أعلى رتبة من 
المتبوع» ولأن النبي معصوم مأمون العاقبة» والولي يجب أن يكون ححائفاً عن الخاتمة تمة. 

ولأن النبي مكرم بالوحي ومشاهدة الملائكة الكرام؛ ومأمور بتبليغ الأحكام وإرشاد 
الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء العظام» فما نقل عن بعض الكرامية من جواز أن 
كون الولي أفضل من النني كفر وضلالة وإلحاد وجهالة. 

نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة ة الولاية بعد القطع بأن الي متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس نبيّاء فمنهم من قال بالأول بناء على أن النبوة 
تكميل للغير وهو بعد الكمال» ومنهم من قال بالثانى زعما بأن الولاية عبارة عن العرفان 
بالله وصفاته وقرب منه وكرامة عنده؛ والنبوة عبارة عن سفارة بينه وبين عبده في تبليغ 
أحكامه إليه» والقيام بخدمته متعلق ممصلحة العبدء وقاسوا الغائب على الشاهد والخالق 
على المخلوقء فإفهم شبهوا الولي بمجالس الملك والنبي بالوزير في قيام أمر الملك. 

والناظم المحقق رحمه الله تعالى ذهب إلى القول الأول الذي هو المعتمد والمقبول» حيث 
قال: في قول إحوان. 

والمراد بالإخوان هم الذين ذهبوا إلى القول الأول. 

وكلمة بل هنا للانتقال من حكم إلى حكمء لا للإضراب والترقي؛ ويمكن جعلها 
للترقي بأدن تصرف في العبارة» هو أن يقال: إذا كان فضل فضل النبي على الولي واضحاً كان 
فضل النبوة على الولاية ال كانت معهاء فنبوته مبتدأ والضمير امجرور راحع إلى النني. 

وقوله: فاقت» أي علت» من قولهم فاق الرجحل أصحابه إذا علاهم بالشرف» سخبر المبتداً. 

قوله: ولايته» وضميره راجع إلى النبي. 

قال المولى الخياليى: ويمكن أن يكون خبر نبوته محذوفاً وفاعل فاقت لفظ ولايته والمعئ 
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أن فضل النبي جلي بل نبوته أيضاً جلية حال كون ولايته فائقة عليهاء فهو إشارة منه ما 
نقل عن بعض العارفين من أن مرتبة ولاية انبي عليه السلام أفضل من نبوته) وعليك 
الاختبار ثم الاختيار» انتهى. 

أقول: لما كان هذا الاحتمال بعيداً عن أرباب الكمال فوض الوجدان والاختيار ح 
ب 

وأفضل لاس بعد الأنبياء ا ١‏ لش م وس السوار 

أفضل الناس مبتدأ» وأبو بكر خبر. 

أي أكثرهم 1 وأعلاهم مكايا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان اسمه في الجاهلية 
عبد الكعبة» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله واسم أبيه أبو قحافة» ولقبه الي 
عليه السلام بالصديق لأنه صدقه في النبوة من غير تلعثم وف المعراج بلا تردد. 

فقول الناظم: لتصديقه من قبل أقران» استدلال على أفضليته بوجهين: 

الأول: أنه أول من صدق الي صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على زيادة إيقانه وكمال 
إعانه» ولذلك جعله عليه السلام خليفة في قيام الصلاة الى هى عمدة أحكام الإسلام. 

قال علي القاري: وأولى ما يستدل به على فضل الصديق في مقام التحقيق نصبه عليه 
السلام لإمامة الأنام مدة مرضه ف الليالي والأيام» انتهى. 

والثاي: أنه أسلم قبل جميع الأقران» أي جميع الناس على ما عليه الأكثرون» وصرح به 
حسان بن ثابت وأنشده على رؤؤوس الأشهاد, وم ينكر عليه أحدء ويؤيده قوله عليه 
السلام: 2 أين مثل أي ك0 كذبني الناس وصدقني») وامن 2 وزوجني ابنته) 
وجهزي بماله, وأوساي بنفسه. وجاهد معي ساعة الخوف/) () 


(01 إلى هنا أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/5 158-140)- ح (774548) - محمد فارس -. 

(؟) ضعيف: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله - يه - وذكر عنده أبو بكر فقال: 
(ر ومن أفضل من أي بكر كذبنٍ الخلق وصدقنٍ أبو بكرء وآمن بي وجهزن باله» وحاهد معي في ساعة 
العسرة» ألا إنه يأ يوم القيامة معي على ناقة من نوق الجنة» رحالها من زبرجد» وقوائمها من مسكء وزمامها 
من اللؤلق عليه حلتان خضروان من سندس وإستبرق فيحاكيئ وأحاكيه؛ فيقال من هذا فيقال هذا النبي وهذا أبو 
بكر. أخرجه ابن عدي في الكامل )245/١(‏ - برقم :)١17(‏ وفيه: إسحاق بن بشر الكاهلي: كذاب 
طالب العلم محمد فارس. 
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قال علي القاري: واختلف في أول من آمن من الصحابة» فقيل: عليء لقوله: 
(« سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمي »» وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام 
الصبي صحيح: خلافاً للشافعي؛ وقد ثبت أنه عليه السلام دعا علياً إلى الإسلام وهو ابن 
سبع سنين» وقيل: أبو بكر رضي الله عنه» وقيل: خديجة» وقيل: زيد» وجمع بأنه من 
الرحال أبو بكر ومن الصبيان علي» ومن النساء حديجة» ومن الموالي زيد. 

ثم قيل: العبرة بإيمان أبي بكر رضي الله عنه» إذ لا رتبة للصبي والمرأة والعتيق عند 
الناس» انتهى. 

وأيضاً لا شك أن إيمان البالغ الصادر عن استدلال أفضل من إيمان الصبي. 

وأيضاً إن أبا بكر كان مشتهرا بين الناس ومحترماً غاية الاحترام» وكان نافذ القول 
والكلام» فحصل بسبب إسلامه قوة عظيمة في الإسلام» ألا ترى أنه لما أسلم اشتغل 
بالدعاء والتضرع إلى الله فأسلم ببركة دعائه على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون إلى غير ذلك» فكان إسلامه أفضل من إسلام 
علي كرم الله وجهه. 

فظهر ما قررناه أن ما ذكره الناظم دليل نقلي مستفاد من السنة إلا أنه ظئ» والدليل 
القطعي في هذه المسألة الإجماع» ولا عبرة بمخخالفة الروافض الذي يزعمون بتفضيل علي 
على سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» كما قاله علي القاري» وكذلك قال المولى 
الخيالي : فالأولى فيه الاقتصار على الإجماع المنعقد قبل ظهور المحالفين» ولا نطول بذكره 
الكتاب» التهن.: 

واستدل الأصحاب على ذلك بالكتاب والسنة والآثار والأمارات» وكل ذلك 
مذكورة في المطولات» واحتج المخالف أيضاً كذلك والأجوبة مذكورة هنالك. 

وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر الفاروق» فأشار الناظم إليه بقوله: 

وبعدةُ عمرٌ الفاروق إذ هُوَّ في إظهار دين رسول خير موَان 

الواو للعطف. وبعد منصوب على الظرفية» وعامل الظرف محذوفء وهو مبتدأء 
وقوله: عمر خبر. 


للملا خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


أي: وأفضل الناس بعد أبي بكر الصديق عمر الفاروق» [والفاروق] صفة عمر 

ومعين الفاروق المبالغ في الفرق بين الحق والباطل؛ أو بين الموافق [والمخالف] . 

واختلف في أول من لقبه بذلك» ففي تهذيب النووي والرياض للمحب الطبري أنه 
عليه السلام لقبه بذلك» وقيل: جبرائيل عليه السلام؛ وقيل: أهل الكتاب» ذكره ابن حجر 
قُ فتح الباري. 

وإذ في قوله: إذ هو تعليل للحكم السابق» وضمير هو مبتدأ راجع إلى عمر. 

وقوله: حير معوان خبره. 

وكلمة: في متعلقة بالخبر» قدم عليه للضرورة. 

وإظهار مصدر مضاف إلى مفعوله. 

وتنوين رسول عوض عن المضاف إليه» أي هو خير معوان في إظهار دين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

والمعوان بكسر الميم صيغة المبالغة» يقال: رجحل معوان» أي كثير المعونة للناس. 

ذهب أهل السنة إلى أن الأفضل بعد أبي بكر من الأصحاب عمر بن الخطاب؛ 
واستدلوا عليه بالسنة والأثر والأمارة. 

أما السنة فقوله عليه السلام: رر خير أمتي أبو بكر ثم عمر » 0©. 

وأما الأثر فما روي عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله حي: ر أفضل أمة النبي أبو بكر 
ثم عمر ثم عنمان» وعن علي: خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر, ثم والله أعلم » ©. 

وأما الأمارة فهو ما أشار إليه الناظم من أنه خير معوان دين الإسلام في زمن خلافته 
من فتح مشارق الأرض وقهر الأكاسرة وأخذ الخراج من القياصرة؛ وثل عروشهم وهدم 
دوهم والسبي من أموالهم وأولادهمء وترتيب الأمور وسياسة الجمهور وإفاضة العدل 
والإحسان على الفقراء والمساكين والعميان» مع إعراضه عن متاع الدنيا وطيباتها وملاذها 
وشهواتهاء كذا قاله المولى الخيالى رحمه الله. 

أقول: الدليل الواضح في هذا الحكم الإجماع أيضاًء فتأمل. 

وأفضل الناس بعد الفاروق عثمان بن عفان» فأشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: 


.)17151( ح‎ )5١5/5( روى بنحوه أبو داود في سننه‎ )١( 


(1)أخرجه الترمذي في سئنه (575/8) ح (2)0707037 وأبو داود في سئنه (05/54؟) ح (1578). 
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وبفد ذلك أَنَْى مَشَايا أن لا كردُةَ في تفضيل عُنْمَان 

الواو لعطف جملة على سابقهاء وبعد منصوب على الظرفية» قدم على عامله وهو 
قوله: قد أفى» وذلك إشارة إلى تفضيل عمر. 

ومشايخنا فاعل أفى. 

والفتوى هي الحكم على ظاهر الأشياء. 

قال التفتازاني: والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به انتهى. 

يعي قال السعد في شرح العقائد: وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» فحسن الظن بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك بدلائل وأمارات لما أطبقوا 
عليه فوجب علينا اتباعهم ذلك» وتفويض الحق إلى الله هنالك. 

وهكذا قال شارح المواقف» وهذا معين فتوى المشايخ. 

قالوا: هذا استدلال إجمالي» وبه استدل الناظم امحقق على كون عثمان أفضل من علي 
ابن أبي طالب. 

وحاصل استدلاله أن عثمان بن عفان أفضل من علي باتفاق السلف الصالحين 
وحكمهم وفتواهم بأنه أفضل منه من غير تردد» وفي هذا الاستدلال رد على من تردد 
منهم فيما بينهم أو مال إلى أفضلية علي من عثمان رضي الله عنهما. 

وأما الاستدلال تفصيلاً فقد قال المولى الخيالي: ذهب كثير من الأصحاب إلى أن 
الأفضل بعد عمر من الصحابة هو عثمان بن عفان» وتمسكوا فيه بالأثر والأمارة أما 
الأثر: فما روي عن ابن عمر: ( كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة البي بعده أبو 
بكر ثم عمر ثم عنمان » 2. 

وأما الأمارة فما تواتر في عهد خلافته من فتح كثير من البلاد وإعلاء لواء الشرع إلى 
السماء واجتماع الناس على مصحف واحد مع كان له من تجهيز جيوش المسلمين 
والإنفاق في نصرة الدين والمهاجرة بمجرتين وكونه ختنا للبي عليه السلام على ابنتين» 
وبلوغه الغاية القصوى في الاستحياء من الشين» وقد قال عليه السلام في حقه: رر عفمان 


(١)أخرجه‏ الترمذي في سننه (575/5) ح (7707)» وأبو داود في ستنه )5١5/5(‏ ح (4578). 
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أخي ورفيقي في الجنة » 2 وقال عليه السلام: «ر ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة 
السماء » "2 وقال عليه السلام: رز إنه يدخل الجنة بغير حساب ) 7©. 

وأفضل الناس بعد عثمان علي المرتضى ابن عم المصطفى زوج فاطمة الكبرى؛ وإليه 
أشار الناظم المحقق رحمه الله بقوله: 

وبغد ذلك عَليٍّ وهو أَقرَبّمُمْ إلى الي وأخظى بَنِنَ أخقان 

بعد منصوب على الظرفية» وعامله محذوف مبتدأء» وذاك إشارة إلى عثمان بن عفان» 
وعلي خبره. 

أي وأفضل الناس بعد عثمان علي بن أبي طالب بإجماع السلف والخلف؛ وإن كان 
مقتضى العقل تفضيل علي على عثمان؛ بل على الثلاثة» وذلك الاقتضاء بوجهين: 

أحدهما: أنه أقرب نسباً إلى النبي عليه السلام لأنه ابن عمه أبي طالب. 

والثاي: أنه أفضل الأختان أيضأء إلا أن علياً لكونه زوج فاطمة الزهراء أفضل الأختان 
لا بماثله في ذلك أحد» كيف وقد ولد عنهما الحسن والحسين سيدا شبان أهل الحنة وريحانتا 
نبي هذه الأمة» فأشار الناظم المحقق بقوله: وهو أقرههم إلى أن الدليل العقلي لا يعتد به عند 
وجود الدليل النقلي المعارض له» وهو إجماع السلف على تفضيل عثمان» فيكون قوله: وهو 
أقريم جملة حالية قيداً لهذا الحكم وليس تعليلاً لأفضلية على من بعده كما توهم؛ لأن علة 
أفضليته معلومة من الأبيات السابقة أن يعلم من تفضيل كل من الأربعة على من بعده على 
الترتيب المذكور تفضيله على سائر الصحابة لانعقاد الإجماع على أفضلية الأربعة على سائر 
الصحابة فمن بعدهم» كذا قال علي القاري في شرح بدء الأمالي. 

قوله: وأحظى اسم تفضيل من حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة» وحظوة بالضم 
والكسر أي سعدت به ودنت من قلبها وأحبها. 


)١(‏ رواه عبد الله بن حنبل (( فضائل عثمان )) ( مخطوط مصور بالمعهد). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١18577/4(‏ ح )0 »؛» وابن حبان في صحيحه ١8(‏ /555) ح(3537)؛ 
وأحمد في المسند »)١50/5(‏ والطبران في الأوسط (/575)» والكبير »)١55/0(‏ والبيهقي في الكبرى 
(/50): وإسحاق في مسنده (550/1)) وأبو يعلى في مسنده (510/8)) وعبد بن حميد في مسنده 
4145/١١‏ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث .)757/١(‏ 

(5) انظر/ التمهيد والبيان في فضل الشهيد عثمان للمالقي - بتحقيقنا - بيروت. 
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وف حديث عائشة: « تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى 
بي في شوال؛ فأي نسائه كان أحظى مني أي أقرب إليه مني وأسعد به ©. 

معناه هاهنا أن علياً هو أقربهم وأسعدهم وأحبهم إلى البي صلى الله عليه وسلم بين 
الأختان» ومع هذا كان عثمان بل الثلاثة أفضل منه. 

ومن فسره بكونه أوفر حظاً فيما بين الأختان فقد أوفر في معي الحظوة؛ فتأمل. 

ثم قوله: أحتان جمع ختن؛ وف المختار: خحتن الرحل عندهم زوج ابنته» وفي النهاية: 
علي ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زوج ابنته» وهي فاطمة رضي الله عنها. 

فإن قيل: إن السلف جعلوا من علامات أهل السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة 
الختنين» أراد بالختنين عثمان وعلي رضي الله عنهماء فما وجه الجمع هنا؟ 

قلنا: قد يذكر الجمع ويراد به التثنية» وهو كثير في كلام الشعراء» وهنا كذلك. 

ولك أن تقول: إنها أورد الجمع اعتباراً لبنات الرسول كما لا يخفى على الفحول. 

ولا فرغ من النبوات وما يتعلق يما من الولاية والكرامة شرع في أحوال الآخرة من 
الحشر والنشرء فقال: 

الخَشرُ والبدء إنْكّنا وقييرًا 2 ونفي مدخ ل أوقات سيان 

الحشر في اللغة الجمع» والمراد به هنا البعث» وهو أن يبعث الله الموتى من القبور يوم 
الحشر والنشورء بأن يجمع أجزاءهم الأصلية؛ ويعيد الأرواح إليها0”. 

قيل: احتلف في كيفية حشر الأحساد» قال بعضهم: بالإعدام بالكلية ثم الإيجاد» وقال 
آخرون: إنه بالجمع بعد تفريق الأحزاء» واحتار البعض التوقف فإنه لا طريق إلى تعيينه 
يقينا ولا كثرة فائدة تتعلق بتعيينه» كذا قاله بماء الدين. 

واختار التوقف إمام الحرمين حيث قال: يجوز عقلاً أن ينعدم الجواهر ثم يعاد» وأن 
تبقى وتزول أعراضها المعهودة المعينة» ثم تعاد بنيتهاء ولم يدل قاطع سمعي على تعيين 
أحدحماء فلا يبعد أن يصير أحساد العبادة على صفة أجسام التراب» ثم تعاد تركيبها إلى ما 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )٠١79/1(‏ ح ))١5477(‏ والترمذي في سننه (401/9)؛ وأبو نعيم في 
المسند المستخرج على صحيح مسلم (88/5)» وابن ماحة في سننه )541/١1(‏ ح (1110١)؛‏ والطبران في 
الأوسط (54/7)؛ والبيهقي في الكبرى (70/5). 

(؟) انظر في معين الروح: الإحياء (/7). 
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عهد, ولا يحيل أن ينعدم منها شيء ثم يعاد» والله أعلم» كذا في شرح المقاصد. 

فالحشر في كلام الناظم الإيجاد الثاني» والبدء الإيجحاد الأول» ولو قال: البدء والبعث 
إمكاناً وتمييزاء لكان مناسباً لقوله تعالى: «[ ما حَلْفَكُمْ ولا بَعنَكُمْ إلا كفس واحدة 4 
(لقمان:8١)‏ في الترتيب وف لفظ البعث أيضاء لكنه قدم الحشر لكونه محل النزاع 
وجعل الحشر مرادفا للبعث. 

قوله: إمكاناً وتمييزاً منصوبان على التمييز» يرفعان الإكام عن نسبة مقدرة في سويان» 
دنا الضوورة: 

وسويان .معن مستويان خبر عن قوله: الحشر. 

والواو في ونفي مدخل بمعين مع؛ ونفي منصوب على أنه مفعول معه. والمعى الخلق 
الثاني والخلق الأول كلاهما مستويان من جهة التمييز وإمكان مع عدم دحل للأوقات 
والأزمان داحلان تحت قدرة الخلاق العليم. 

ولا يشك في هذا الحكم إلا الفلاسفة أصحاب الجحيم؛ فإهم أنكروا حشر الأجساد 
يوم يقوم الأشهاد. 

ثم اعلم أن تصديق الحشر الجسماني من ضروريات الإسلام؛ فنفيه أو الشك في ثبوته 
كفر وتكذيب للكتب المنزلة والرسل المرسلة وتجهيل لورثة الأنبياء وللبررة الأتقياء من 
لدن آدم عليه السلام. 

قال الإمام الفخر في الأربعين: االجمع بين إنكار المعاد الهسماني والإقرار بالقرآن متعذرء لأن 
وروده في القرآن لا يقبل تأويلا» ونص الغزالي على كفر الفلاسفة» وذكر الإجماع على 
كفرهمء فكشف هذا المقام يحتاج إلى البسط في الكلام فنقول بعون الله الملك العلام: 

ذهب الطبيعيون من الفلاسفة إلى نفي الحشر للانسانء بناء على أنه عبارة عن هذا 
اليكل المحسوسء وأنه يفئ بالموت» فتمتنع إعادته لامتناع الإعادة على المعدوم. 

وذهب الإلهيون منهم إلى القول بالمعاد الروحان وامتناع الجدسمان لما مر. 

وذهب أكثر المتكلمين إلى العكس من ذلك. 

ومنهم من جمع بينهما وجزم بثبوت الإعادة للأرواح والأحسام جميعاء وعليه الاعتماد. 

فالناظم امحقق أشار إلى دليل هذا الحكم عقلاء وإلى الجواب عن احتجاج المخالف. 

أما بيان الدليل العقلي فهو أن البدء أي الإيجاد أولاً والحشر أي الإيحاد ثانياً أمران 
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متحدان في الماهية» وإنما يختلفان بحسب العوارض الخارجة عن ماهيتهماء فيلزم من 
إمكان الأول إمكان الثاىي» وإلا يلزم الاختلاف في لوازم الطبيعة الواحدة» وهو محال؛ 
فيكون كل واحد منهما ممكناً في نفسه» وكل ممكن أخير الصادق بوقوعه فهو حق» 
فالحشر والإعادة حق لا مرية فيه. 

وإلى هذا أشار بقوله: الحشر والبدء سويان. 

وأما الجواب عن الاحتجاج فلأن المخالف احتج بوجهين: 

الأول: أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه وفرضنا وقوعه لحاز إيجاد مستأنف مثله 
فلنفرض وجوده أيضاً مع ذلك المعاد» فيلزم الاثنينية بدون التمايز» وأنه باطل بديهة. 

فاللوات ها أخان إليه افق ولا وهر أن الأمياق بالعوارض المشتخصة كنااق المخلين 
المتبدئين» وإن أريد بالتمائل الاتحاد من كل الوجوه فلا تلزم الاثنينية» بل لا يتصور التمائل 
حينئذ» وإن أريد الاتحاد في العوارض فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع» إذ الاثنينية 
حيئذ تكون اعتبارية؛ فيكفيها التغاير الاعتباري. 

الثابي من الوحهين: لو جاز إعادة المعدوم بعينه» أي بجميع عوارضه المشخصة لوجب 
أن يعاد جميع الخواص الي كان هو با هوء وإلا لما كان المعاد هو» ومن خواصه وقته) 
وإذا أعيد وقته كان هو غير معادء لأن المعاد هو الذي وجب في وقت ثان» وهذا وجب 
في وقت أولء فالإعادة والإبداء إنما يتمايزان بتغاير الوقتين. 

ولطواب عن هدم أغاز إليد احقى ثانا وهو نفي كون الزمان العوارض المشخصة 
الشيء من المبدأ والمعاد» وإلا لكان الشخص الواحد أشخاصا متعددة بحسب تعدد 
الأزمنة» وإنه سفسطة ظاهرة. 

والحاصل أنه لا مدحل للأوقات في حشر الأحسادء فتأمل. 

وأما الدليل النقلي على الحشر فالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الإجماع فلأنه لا شك أن الملل كلها من لدن آدم إلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وسلم مجمعة عليه. 

وأما السنة فما روي أنه عليه السلام قال: ( إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً » © 
نم قرأ «( كَمَا بدن أوَلَ لق تُعيدةُ وَغْدا عَلنَا إِنَا كنا فَاعلِينَ 4 (الأنبياء:5 .)٠١‏ 


))1850( ح‎ )1١514/5( أخرجه البخاري في صحيحه (5/9؟1١) ح (590714)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
- ح (2))47175 وأحمد في مسنده‎ )١575/5( ح (57775)) وابن ماجة في سننه‎ )51١5/4( والترمذي‎ 
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وأما الكتاب فهو قوله تعالى: ل« يَبْدا الخا َلْقَّ تو ؛ يَعيدةُ © (يونس:4)» وقوله: 

« وأن اللّه ينعت مَنْ في الْفبُورٍ 4 (الحج:/) ل ١‏ 

ولما احتج المنكرون للحشر اللمسماني بأنه موقوف على إعادة المعدوم بعينه وأنه محال 
أشار المحقق في البيت السابق إلى منع المحالية وأثبت إمكانه بالدليل العقلي» وأشار أيضا في 
ضمن هذا الدليل إلى الجواب عن احتجاج المخالف كما مر تقريره» ثم أراد أن يشير إلى 
منع لومب والاحتياج إل القول بصحة إعادة المعدوم فقال: 1 

بل لا اختياج إلى قول بصحة أن يُعَادَ ما عَدمَتْ من حشر أبلدان 

على ما ذهب إليه البعض في كيفية حشر الأبدان» فإن القائلين بالحشر الجسمانى 
منهم من يقول ذلك بإعادة المعدوم بعينه» ومنهم من يقول: تجمع الأجزاء المتفرقة 
وإحيائها كما مرح فعلى القول الثاني لا يتوقف إثبات الحشر على القول بصحة إعادة 
المعدوم بعينه كما زعمه المنكرون. 

وأما على القول بالتوقف فنحن نتمسك ف إثباته بالقول الثاي» وبيان ذلك أن الله 
تعالى يجمع الأجزاء الأصلية بوحه ماء ويعيد الأرواح إليهاء ولا يضرنا عدم كون المعاد 
عين الأول كما ورد في الحديث؛ ولذلك ترى بعض المنكرين بإعادة المعدوم يقولون بحشر 
الأبدان» كبعض الكرامية» فإهم ذهبوا إلى إثبات إعادة بمعيئ جمع ما تفرق من الأعضاء 
والأحزاء؛ لا .ممعيئ إعادة ما عدم من الأشياء7© 


-(1/؟55)) وابن حبان في صحيحه »))2:08/1١5(‏ والحاكم في المستدرك (575/1)) وأبو نعيم في المسند 
المستخرج فذلةة والدارمي في سننه (؟/170)» والنسائي في الكبرى (١/5517)؛‏ وفي انحتتى ))١١1/4(‏ 
والبيهقتي في الكبرى »)١75/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (85/7)) والبزار في مسنده (585/0)» والطبران 
في الأوسط .)5١/١(‏ 

)١(‏ تقدم القول من المصنف على أن الله تعالى يبعث الأموات من قبورهم» لكنّ هذا البعث هل يكون بعد 
انعدام الجسم هائياً أم بعد تفرّق أجزائه؟ ولإيضاح هذه النقطة نبين أن العالم كلّه كان معدوماء ثم أوجده الله 
تعالى بقدرته» ومن جملة ما أوجده الله تعالى الأرضء ومنها سَحَلْقٌ الإنسان» أم آدم فقد بين الله كيف خلقه من 
تراب» وأما أبناؤه فمعلوم أن الجسم ينمو بالغذاع والغذاء من نبات أو حيوان») والحيوان يتغذى بالنبات» 
والنبات يتغذى من عناصر التراب» فكل إنسان وحيوان مكون حقيقة بقدرة الله تعالى من التراب» وعندما 
كيف يعجز من خخلق من عدم أن يعيد الأحسام بعد تفرّق أجزائها. 
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وقال إمام الحرمين: يجوز أن تنعدم الجواهر ثم تعاد» وأن تبقى وتزول أعراضها 
المعهودة المعينة ثم تعاد بنيتهاء ولم يدل قاطع سمعي على تعيين أحدهماء فينبغي التوقف» 
وهو المختار عند بعض الحققين» كذا قاله المولى الخيالي. 

وكلمة بل في قول الناظم للترقي من الأدن إلى الأعلى» لأن هذا البيت منع لصغرى 
القياس المطوي» كما أن البيت السابق منع للكبرى» ومنع الصغرى أقوى من منع الكبرى؛ 
ل 

ويتزن البيت بوصل همزة الاحتياج وإسقاطها لفظا. 

وكلمة ما عبارة عن الأجزاء. 

وعدمت بكسر الدال وضميره راجع إلى ما. 

قوله: في حشر أبدان متعلق بعدمت. 

ومن استدلال المنكرين أيضاً أنهم قالوا: لو أكل إنسان إنساناً وصار غذاء له وجزءا 
من ندئة:فالأ شرا الأكؤله ونا أق تناف إل :ينان الكل أن قبداة الا كول وآيا نا كان الا 
يكون أحدهما بعينه معاداً بتمامه, على أنه لا أولوية لحعلها جزءا من بدن أحدهما دون 
الآخرء ولا سبيل إلى جعلها من كل منهما. 

وأيضاً إذا كان الآكل كافراً والمأكول مؤمنا فيلزم تنعيم الأجزاء العاصية أو تعذيب 
الأحزاء المطيعة. 

والجواب: أنا نعين بالحشر إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره لا 
الحاصلة بالتغذية» والأجزاء المأكولة فضلة من الآكل لا أصلية» فالمعاد من كل الآكل 
والمأكول الأجزاء الأصلية الحاصلة في أول الفطرة» أعين حال نفخ الروح من غير لزوم 
فساد» كذا في شرح المقاصدء وإلى هذا الحواب أشار الناظم بقوله: 

أَجْاءً أصلية كُلا وإن أكلّت قَلكَ لكك أجزاء جُنْمَان 
مولي التررو عير رين الور تحر ا انلا عرعة الجر قوز وي ار شر كن للق 
.. واللام» أي المعاد هو الأجزاء الأصلية. 


قوله: كلا أي كل زمان من أزمنة العمر» وقيل: أي من أول العمر إلى آخره» ونصبه 
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على الظرفية» لأن كلا وبعضاً ينوبان عن الزمان والمكان إذا أضيفا إليهماء والمضاف إليه 
هاهنا زمان مقدر. 

وفي التنزيل: « كل يوم هُوٌ في شَأن 4 (الرحمن:5؟)» ومثله: سرت كل اليوم. 

تراه روك كلع روه هوسق ا كنهد م دادر ال و عات عدم 
سبق عند قول الناظم: ولا يقدم حيوان على أجل. 

يعي أن المعاد هو الأجزاء الأصلية» وإن كانت تلك الأجزاء مأكولة» لأن الله تعالى 
يبعث من في القبور ومن في أجواف الوحوش والطيور» فالأجزاء المأكولة أحزاء أصلية 
بالنسبة إلى المأكول وإن كانت فضلة بالنسبة إلى الآكل. 

والفاء في قوله: فتلك» جواب لشرط محذوف»ء وتلك إشارة إلى الأجزاء» مبتدأ» وجملة 
لم تك خبره» ومن خختصائص كان أن لام مضارعها يجوز حذفها تخفيفاً إذا دحل عليه 
جازم؛ نحو ط ولا كك في صَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ 4 (النحل:1707). 

وله: لجثمان بضم الحيم وسكون المثلثة المسد» وقع في بعض النسخ: الجسمان بضم 
الحيم وسكون السين الحسد أيضاء وقال الأعمقي: الجثمان بالثاء الشخص والجسمان 
بالسين الدسمء كذا في المختار. 

وحاصل هذا البيت أن المعاد هو الأجزاء الأصلية من أول العمر إلى آخره؛ لا الحاصلة 
بالتغذية ال هي فضلة في الآكل. 

ولما اعترض بأنه يجوز أن تكون تلك الأجزاء الغذائية الى هى فضلة في الآكل نطفة 
وأجزاء أصلية بالنسبة إلى بدن آخرء فيعوذ المحذور, أشار الناظم إلى جواب هذا الاعتراض 
بقوله: فتلك.. إلخم. 

حاملة الل الا مال مفعزية أن كرون جراد بيك اتعره فطلا عن الأجزاء الأصاية, 

فائدة: أنكر كثير من المعتزلة حشر ما لا خطاب عليهاء وهو مردود ما ورد من أن 
الله تعالى يحيي الحيوانات للاقتصاص؛ إظهارا لكمال العدل» فيقتص للشاة الحماء من 
القرناء» ثم يقول لن: كونوا تراب فيصرن تراباء فحيتئذ يقول الكافر: يا ليتئ كنت تراباً. 

ولما فرغ من بيان إمكان الحشر شرع في إثبات وقوعه وسائر ما يتعلق به من الصراط 
والميزان والحساب وأهوال القيامة إلى غير ذلك من السمعيات» فقال: 


سا هه له و2 4 4 و ره ع 24 
وَوَاقَعُ كل ما نص الصدوقٌ ببه20 من مُمْكن كصراط أو كميران 
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الواو لعطف جملة على جملة. 

قوله: واقع خبر مقدم» وكل مبتدأ مؤخر مضاف إلى ماء أي كل حكم نص به 
الصدوق» أي الذي بلغ في الصدق غايته وصار الصدق طبيعة له بحيث لا ينفك عنه أبداء 
لأنه من الصفات الواجبة في حقه عليه السلام» وضده محال بلا ريب ولا كلام. 

قوله: من ممكن» بيان لماء وإشارة إلى أن دليل الكل هو الإمكان. 

يع أنها أمور ممكنة أنخبر بها الصادق» فتكون واقعة» والتصديق اانه 

وأما إمكان الحشر فلما مر من جواز الإعادة على المعدوم, ولا شك في أن الأجزاء 
المتفرقة المختلطة بعضها ببعض قابلة لنوع ما من الجمع وإعادة الروح إليها. 

وأما إمكان غيره فظاهرء ولهذا لم يتعرض به المحقق ولم يشتغل بالدليل صراحة» لا 
عقلاً ولا نقلآء وسنذكر دليل كل واحدة منها نقلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن الصراط جحسر يضرب على متن جهنمء يمر عليه الخلائق من الأولين والآخرين 
والصالحين والطالحين» والنبي عليه السلام يقول:”يا رب سلم سلم» ©. 

وهو أدق من الشعرة وأحد من السيفء على ما ورد في الحديث الصحيح. 

والناس في جوازه متفاوتون على حسب إهانهم وأعمالهم؛ والله تعالى يسهل الطريق 
على من أراد»؛ كما جاء في الخبر: إن منهم من بمر كالبرق الخاطف؛ ومنهم من يمر كالريح 
العاصف» ومنهم من يمر كالحواد من الخيول وغير ذلك مما ورد في الحديث. 

وروي أيضا أنه يكون على بعض الناس أدق من الشعرء وعلى بعض مثل الوادي الواسع 

وتبوك: الضزاظ بالكاب: و السنة 0م 

أما الكتاب فقوله تعالى : «( رن منْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَْما مَفضيا ثم 
نجي الذينَ انق كدَرُ الظَالمينَ فيهًا جنيًا 4 (مريم: 1 -77). 

قال النووي في شرح مسلم: الصحيح أن المراد في الآية المرور على الصراطء انتهى. 

وهو المروي عن ابن عباس رضي لله عنه وجمهور المفسرين("2» وقد روي مرفوعاً أيضاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ))١807/1١(‏ والترمذي في سننه (551/4) ح (5451)) والحاكم في 
المستدرك (5//ا١1).‏ 

(؟) انظر/ الاعتقاد للبيهقي (ص .)١57‏ 

(©) انظر/ تفسير الطبري »)81١/١(‏ والقرطبي »)١85/١١(‏ وزاد المسير (5514/5)» والنكت والعيون - 
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وأما السنة فقد ورد في صحيح مسلم أن الصراط ممدود على ظهر جهنم؛ أدق 

من الشعر وأحد من السيق» وغير ذلك من الأحاديث» وأنكره المعتزلة زعم منهم أنه لا 
يمكن عليه» ولو أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة. 

والجواب أن الله تعالى على كل ممكن قادرء وإن إمكان العبور أمر ظاهرء فكما لا 
يستحيل الطيران في المواء والمشي على الماء لا يستحيل المرور على الصراط؛ ومن اعترف 
بما يظهر على الرسل من خوارق العادات فليس يليق به استبعاد هذه الأمورء غايته مخالفا 
العادة» ولا شك أن الآخرة أكثر أحوالها خحوارق. 

والمشهور أن الميزان قبل الصراط» لكن لما كان الصراط من أعظم أحوال الآخرة قدمه 
الناظم رحمه الله على الكل. 

ثم ذكر الميزان» وهو عبارة عما يعرف به مقدار الأعمال وما يترتب عليه من العدل 
والفضل» بحسب تفاوت الأحوال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته وتصور ماهيته» لأن 
الأعمال أعراض يستحيل بقاؤهاء فلا يوصف بالخفة والثقل أجزاؤٌهاء لكن لما ورد الدليل 
على ثبوته وجب اعتقاد حقيته من غير اشتغال بكيفيته» فالله سبحانه قادر على أن يعرف 
عباده مقادير أعمالهم بأي طريق أراده. 

وقد ورد أن الموزون صحائف الأعمال؛ كما يدل عليه حديث البطاقة الي فيها كلمة 
اللونعيل واللسيعلة0, 

وذهب بعضهم إلى أن الأعمال تتجسد وتتجسم بحسب تفاوت الأحوال ثم توزن 
ليعرف الخلق ما لهم من النوال والوبال» وذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان حقيقي له 
لدناة :وتان :وسافان عسل بانقفيفة ‏ لانكاقياء: وقد نوزة اق الخدية تتسيرة يذلل 
فالميزان المفسر ذا التفسير مما يجب الإبمان بهء وهو ثابت بإجماع أهل السنة والآيات 
والأحاديث الصحيحة المستفيضة. 


- للماوردي (577/5)؛ وجامع الأصول (؟/578). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (5/5 ؟) ح (5579)) وابن ماحة في سننه )١47217//5(‏ ح ))472٠0(‏ وأحمد في 
المسند (17/5١5)؛‏ وابن حبان في صحيحه )151/١(‏ ح (78): والحاكم في المستدرك »)45/١(‏ والطبراني 
في الأوسط (75/5)» والبيهقي في شعب الإيمان »)551/١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة ))١5458/5(‏ 
وابن المبارك في الزهد 0/1 م وقد صنف الحافظ الكناني 18 خاصا بهذا الحديث خرج فيه طرقه. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ا/ا١‏ 


وأنكره بعض أهل الاعتزال» لأن الأعمال لا مكن وزفاء ولو سلم فعبث لا 
فائدة فيه؛ لأنها معلومة لله تعالى» بل المراد به العدل الثابت في كل شيءء كما يشعر به 
ذكر مافي القرآن بلفظ الجمع. 

والجواب: أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي الي توزن» فلا إشكال» 
وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لعل في الوزن حكمة لا نطلع 
عليهاء وعدم إطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث7©. 

وذ فاك" أله :قد :دل الكتكمال. اللمدة أحمتانا : تووائية )د والفبيقة أحبتانا ظلمائية 
فتوزن» وفيه نظر» كذا قاله المولى الخيالي. 

أقول: لعل وجه النظر لزوم قلب الحقائق» أي قلب الأعراض أجساماء وهو محال. 

وأحيب: أن الله تعالى يخلق أحساماً على عدد تلك الأعمال» ويجعلها في مقابلتها 
وعوضاً عنها من غير تغيير لتلك الأعراض عن العرضية» كذا قاله اللقاني. 

ثم إن الله تعالى ذكر الموازين بلفظ الجمع؛ والحال أن الميزان واحدء نظرا إلى كثرة 
الخلق» على سبيل مقابلة الجمع بالجمع» أو لأجل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع في 
ميدان البيان» أو جمع موزون» ولا شك في جمعه» كذا قالوا. 

فائدة: 

قال الغزالي والقرطي: لا يكون الميزان في حق كل أحدء فالسبعون ألفا الذين يدحلون 
الحنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاء وهو بظاهره يخالف تقسيم القرآن. 

وأما ما ذكره القنوي من أن الحيخ الإنام عار بر ينيد رسيتي ذل أن الميزان 
يكون للكفار؟ فقال: لاء فمردود بقوله: فإ وَمَنْ حَفْتَ مَوَازِيئَهُ فَُولَكَ الذِينَ خَسرُوا 
ألْفْسَهُمْ في - مهنم جَهَتم خَالدُونَ 4 (المؤمنون: .لي والمؤمن لا يخلد في النارء كذا قاله علي 
ا 0 

وقال السينابي: والحق أنه لا استبعاد في أن يوزن أعمال من لم يصدر منه ذنب قطء 
إظهاراً لشرفه على رؤوس الأشهاد وتنويهاً بسعادته وعلو «مته. وأن توزن أعمال من لم 
)١(‏ انظر/ مشكل الحديث لابن فورك (ص 85).» وتفسير الرازي »)582:55/١5(‏ والقرطي (58/7١)؛‏ 
وفتح الباري »)078/1١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص 474)» واتحاف السادة المتقين »)47/١١(‏ والتذكرة 


للقرطي (ص 77*)» وروح المعاني (656/117 05) والبرهان في الميزان للكرامي- بتحقيقنا. 
(0) سبق ذكره . 


يفن خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


يكن له حسنة قط لإظهار شقاوته وفضيحته على رؤٌؤوس الأشهاد, انتهى. 

وزوع عن لظ موقوفاً: إن اتح اللثران يوم القيانة جتراقيل عليه البناذع, 

قوله: أو كميزان لفظ أو فيه .معين الواو» ويدل عليه البيت الآي. 

ومن جملة ما نص به رسول الملك المنان الحساب وأهوال القيامة والحوض والكيزان» 
وإليها أشار الناظم المحقق رحمه الله تعالى بقوله: 

وكالحسّاب وأهوال القيامة أو كحوض سيّدنا فيهًا وكيران 

قوله: وكالحساب عطف على كميزان. 

قال في شرح الإرشاد: الحساب يكون على الصراط على ما ذهب إليه أبو الحسن» 
وكذا ذكره أبو المعالي حيث قال: يرد الأولون والآخرون» وإذا توفروا عليه قيل 
«( وَقفوهُم إِنّهُم مَسْؤُولُونَ 4 (الصافات:4)) انتهى 

قال بماء الدين: أما الحساب أي محاسبة الله تعالى عبده على أعماله وأقواله فالدليل 
عليه قوله تعالى: فسَّوف يُحَاسَبُ حسّاباً يَسيرا 4 (الانشقاق وقوله تعالى: إن 
دكن الحات )ار عمران:595١)»‏ وقوله عليه السلام: (( حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا » ولما أهوال نطق بما الكتاب والسنة» فإن قوله تعالى: رقفوهُم إِنَهُمْ 
مَسْؤُولُونَ 4 (الصافات :4) نطق يمول الوقوف» قيل: مدة الوقوف ألف سنة أو مسون 
ألفاء وقيل: أقل» وقيل: أكثر» وقوله تعالى: <( فَمًا مَنْ أوتي كمَابَهُ ب بِيَمينه 4# (الحاقة:5١)‏ 
وَأمًا مَنْ أوتي كتَابَةُ بشماله (الحاقة:١)‏ أو « وَرَاء ظَهْرِه 0 (الانشقاق:١٠١)‏ 
نطق بهول تطاير الكتبء وقوله تعالى: «ل قَوَربك لَتَسالنَهُمْ أجْمَعنَ © (الحجر: ؟5) نطق 
يمول المسألة» وقوله تعالى: فإ يَوْمّ هد علي ألْستتهُم يديهم َأَرْجُلْهُمْ بمًا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ © (النور:؛ ”)2 وقوله تعالى: (( شهد عَلَيْهِم سَمْعْهُمْ وأبْصَارُهُمْ وَجُلُودْهُمْ 4 
(فصلت: ٠‏ ا وَجَاءتَ كُل نفس مَعَهَا سَائقٌ وَشَهِيدٌ 4 (ق )0 الا 
«ر ما من يوم وليلة يأيّ على ابن آم إلا قال: أنا ليل جديد وأنا فيما تعمل شهيد.. ) 
إلى آخر الحديث ناطقة بول الشهادة من الشهود العشرة المذكورة. 

وقوله تعالى: ا يوم يض وُجُوةٌ وكَمْوَدٌ وَجُوةٌ © (آل عمران:7١٠)‏ وما في معناه 


)١(‏ أخرحه الترمذي في ستنه (518/4) 3 (5155)» وابن أبي شيبة في المصنف (55/7)» وابن المبارك في 
الزهد ١7/١١‏ اع مركرها عل عه رقن الله عنه. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد يفل 


ناطى تقول تين الالو ان. 

وقوله عليه السلام: رر يكون عند كل كفة ميزان ملك, فإذا ترجح كفة الخير نادى 
الملك الأول: ألا إن فلانا سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبداء وإذا ترجح الكفة الأخرى 
نادى الملك الثابي: أله إن فلانا شقي شقاوة لا سعادة بعدهاء ناطق يمول المناداة 
بالسعادة والشقاوة » 27 انتهى. 

فهم من هذا التقرير أن هذه الأهوال كلها من فروع المحاسبة ومندرجة تحتهاء فيكون 
عطف الأهوال من قبيل عطف الأفراد على الجنس» فقول من قال: اكتفى بذكر الحساب عن 
السؤال والكتاب -- ليس بقول سديد ولا صوابء لأن السؤال والكتاب من أفراد الأهوال. 

وإلى اندراحهما أشار المولى الخيالى حيث قال: وأما أهوال القيامة فكثيرة» منها 
هول االوقوف» قيل: ألف سنة» وقيل: حمسون ألف سنةء ويدل عليه قوله تعالى: 
ا وَقفُوهُم إلْهُم مَسْؤُولُونَ 4 (الصافات :)» ومنها هول تطاير الكتبء قال الله تعالى: 
« وكل ! إنْسَان لْرَمْتَاةُ طائرَةُ في عَنُقه ولخرج له يَوْم الْقيّامَة كتَاباً يلْعَاهُ منشورا 4 
(الإسراءة 1 ومنها هول السؤال بقوله: 95 ف رَبك لَتَسكتَهُم أَجْمَعِينَ 4 (ا حجر 60 
ومنها هول شهادة الألسن والأيدي والأرحل والستمغ والضر بوالخلود والأرض والليل 
والنهار والحفظة الكرام بقوله تعالى: ( يَومَ تننهد عَليِهِم ألْستتهُم وأنديهم وَأَرْجُلَهُمْ بما 
كَانوا يَعْمَلُونَ 4 (النور:64) وقوله تعالى: «( حَتّى إذَا ما جَاءوهَا شَهد عَلَيْهِم سَنْعُهُمْ 
أَبْصَارُهُمْ وَجُلودُهُمْ 4 (فصلت:0©)» وقوله عليه السلام: رر ما من يوم وليلة يأ على 
ابن آدم إلا قال: أنا ليل جديد وأنا فيما تفعل في شهيد )20 وكذا اليوم: وقوله تعالى: 
« وَجَاءتَْ كُل نفس مَعَها سَائق وَشَهِيدٌ 4 (ق:51)» ومنها هول تغير الألوان» لقوله 
تعالى (٠:‏ يَوْمَتبِيَضُ وجُوةٌ وَكَسْوَدُ وَجُوة 4 (آل عمران: الادوي ا عو الدب هاده 
والشقاوة» كما ورد في الحديثء انتهى قول الخيالي» مطابقا لما نقلناه عن يماء الدين في 
المآل» ودافعاً لقول من قال بالاكتفاء عن ذكر الكتاب والسؤال» والله أعلم بحقيقة الحال. 

فائدة: وهل يظهر من هذه الأهوال أثر في الأنبياء والأولياء وسائر الصلحاء والأتقياء؟ 

فيه تردد» والظاهر السلامة» لقوله تعالى: فإ إن الْذِينَ قَالُوا وبا الله ثم اسْتقامُوا 
تترّل عَلَيْهِمالْمَلائكَةُ ألا تَحَاقُوا ورلا تَحْرَنُوا © (فصلت: ٠‏ 9 ألا إِنَ أَوْلَاء الله لا 

خف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 (يونس :1) كذا في شرح المقاصد. 


)١(‏ لم أقف عليه. (5) ل أقف عليه. 


7/4 خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


ومقتضى ما نقل ابن عبد البر والرازي أن الجن يحاسبون كالانس. 

وأما الملائكة فقد أحرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب أنه قال: أول من يحاسب 
جبرائيل: لأنه كان أمين الله في وحيه إلى رسله. 

وأما حوض النبي عليه السلام فقد دل عليه قوله: نا أغْطَينَاك الكَوْرَ 4 (الكوثر: )١‏ 
وفسره الجمهور بحوضه أو بنهره. ولا تنافي بينهماء لأن فره في الجنة وحوضه في موقف 
القيامة» على حلاف في أنه قبل الصراط أو بعد وهو الأقرب والأنسب. 

وقال القرطي: هما حوضان الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح, فإن الناس 
يخرجون عطاشاً من قبورهم فيردونه قبل الميزان والصراط. 

والثانى في اللنة» وكلاهما يسمى كوثراء انتهى. 

وقول الناظم فيها يشير إلى القول الأصح؛ فتأمل. 

وروى الترمذي وحسنه أنه عليه السلام قال: (« لكل نبي حوضء وأفم يتباهون أيهم 
أكثر واردة وإ أرجو أن أكون أكثرهم واردة » 0©. 

وف شرح الحزائرية للسنوسي: وقد ورد أن لكل ني حوضاً إلا صا حاً فإن ضرع ناقته 
يقوم مقام الحوض. 

هذا ونقل القرطي أن من حالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة وكذا 
الظلمة والفسقة المعلنة يطردون عن الحوض لا وقع منهم من الخوض. 

وقد ورد: رر حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء ماؤه أبيض من اللبن؛ وريحه 
أطيب من المسك؛ وطعمه أحلى من العسل وألين من الزبد وأبرد من الفلج؛ وكيزانه 
كنجوم السماء؛ من يشرب منها فلا يظمأ بعده أبدا » ©©. 

وأو في قوله: أو كحوضء بم عن الواو. 

وكيزان جمع كوزء عطف على الحوضء والمراد كيزان الحوض المذكور. 


وين ميزان وكيزان جناس . 


.)5147( أحرحه الترمذي في سننه (8/5؟5) ح‎ )١( 

(1) أخرجه البحاري في صحيحه (100/0؟) ح (1017/9)) ومسلم في صحيحه )١7/517/4(‏ ح (51959)) وابن 
حبان في صحيحه )7514/1١4(‏ ح (5457) والبزار في مسنده (/48) والطبراني في الأوسط (ه/47١)»؛‏ 
وابن منده في الإعان .)١٠١17/5(‏ ٌ 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد و١‏ 


ومن جملة ما نص به الصدوق وقوع نوع حياة للمبت في القبر» مقدار ما يعرف به 
لذة التنعم للمؤمنين» وأم التعذيب للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين» وإليه أشار الناظم بقوله: 

ومن حياة نوو نا لاق يه لذات نعماء أو الام ديدان 

الواو منتتصب على كلمة ما. 

وقوله: من حياة قبور» ظرف مستقر حال من ما الموصولة» وتقديمها للضرورة؛ وما 
عبارة عن الحالة» ويذاق فعل مضارع مبئ للمفعول؛ وبه نائب الفاعل» والموصول مع 
صلته بحرورة امحل معطوفة على صراط؛ والكاف مسلط على ما أيضا. 

أي ومثال الممكن ما مر من الصراط والحوض ومثل ما يذاق به. 

وفي لفظ يذاق إشارة إلى أن المدعى وقوع نوع حياة في القبر قدر ما يتألم ويتلذذ به 
الميت» وذلك لا يقتضي إعادة الروح؛ ومن الأشاعرة من قال بإعادة الروح إليه» وأبو 
حنيفة توقف عليه كما سيأقَ تفصيله. 

قوله: لذات نعماء أو آلام ديدان» إشارة إلى قول أهل الكلام: وعذاب القبر للكافرين 
ولبعض عصة المؤمنين حق» وكذا تنعيم أهل الطاعة في القبر حق يما يعلمه الله ويريده. 

وهذا أي ذكر عذاب القبر مع تنعيم أهل الطاعة أولى مما وقع في عامة الكتب من 
الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون نعيمه» بناء على أن النصوص الواردة في عذاب 
القبر أكثر» وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة: فالتعذيب بالذكر أجدر» كذا قاله 
السعد في شرح العقائد. 

ثم في تقد اللذات على الآلام إشارة إلى أن رحمته سابقة على غضبه؛ وفيه إيماء أيضا 
إلى رعاية الترتيب الواقع في الحديث الدال عليهماء وهو قوله عليه السلام: ‏ القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران » ©. 

وف إعراب قوله: لذات» وجهان, أحدهما الرفع على أنهما بدل من ماء بدل الكل؛ أو 
عطف بيان له ويجوز أن يكون مرفوعاً على القطعء والتقدير: هي لذات نعماء. 

وثانيهما النصب على القطع؛ والتقدير: أعب لذات نعماء. 

والآلام جمع ألم» وهو الوجع؛ عطف عليها. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه (5174/4) ح (1470)» والطيراني في الأوسط (/171)» والبيهقي في شعب 
الإهان 950/1١‏ ح .)1١00(‏ 


ك/ا١‏ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


وديدان جمع دودء والدود جمع دودة. 

وحاصل معئ البيت أن أمثال الممكن الذي أخيره به الصدوق ما مر من الصراط 
والحوض» ومثل الحالة الى يذوقها الميت في القبر من اللذات والآلام للمؤمنين وللكفار 
ولبعض العصاة الفجار» من أراد الله الملك الغفار. 

ثم اعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر» قدر 
ما يتأم ويتلذذ» ولكن اختلفوا ف أنه هل يعاد الروح إليه» والمنقول عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه التوقف, إلا أن كلامه في الفقه الأكبر يدل على إعادة الروح؛ إذ جواب الملكين 
فعل اختياري» فلا يتصور بدون الروحء وقيل: يتصورء ألا ترى أن النائم يمخرج روحه 
ويكون متصلاً بحسده حت يتأم في انام ويتنعم» وقد روي عنه عليه السلام أنه سثل: 
كيف الألم في القبر ول يكن فيه الروح؟ فقال: كما يوجع سنكء وليس فيه الروح. 

وفي المسألة حلاف المعتزلة وبعض الرافضة. 

لنا قوله تعالى: فإ النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدُوَاً وَعَشيَا وَيَومَ تقُومُ الساعَةُ أَذْخلُوا آل 
فرعَوْنَ شد الْعَذَاب 4 (غافر:47)» فإنه قد عطف عذاب القيامة على عرض النار 
صباحا ومساءء فإذا هو غيره» وليس ذلك إلا في القبر قبل الانتشار. 

وقوله عليه السلام: ‏ القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران » © 
وقوله عليه السلام: رر استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه » 9©) وقوله عليه 
السلام حين مر على قبرين: « إفهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة, بل لأن أحدهما كان 
لا يستشزه من البولع والآخر كان بمشي بالنميمة » ©". 


(١)أخرحه‏ الترمذي في سننه (555/4) ح (540)» والطبراني في الأوسط (507/8)» والبيهقي في شعب 
الإمان )95/1١(‏ ح (400). 

.)١58/١( أخرجه الدارقطيي في سننه‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري )88/١(‏ ح (2217/8١)؛‏ ومسلم في صحيحه )510/١(‏ ح (551)) والترمذي في سننه 
)٠١/١(‏ ح (70)» وأبو داود في سننه )5/١(‏ ح (50)) وابن ماحة في سننه )١55/١(‏ ح (7517)) وابن 
الجارود في المنتقى »)47/١(‏ وابن خزعة في صحيحه »)55/١(‏ وابن حبان في صحيحه (598/7) ح 
»)5١14(‏ وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم »)551/1١(‏ وأبو عوانة في المسند »)١5107/١(‏ 
والدارمي في سننه »)5١5/١1(‏ والبيهقي في السنن الصغرى (١/55)؛‏ وفي الكبرى »)2٠١5/١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)53/١1(‏ وف انتتى »)55/1١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/1١١)؛‏ وأحمد في المسند (١/5؟5).‏ 
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وبالجملة فالأحاديث الواردة فيه أكثر من أن بحصىء بحيث بلغ القدر المشترك 
فيما بينها حد التواتر. 

وأما احتجاج المخالف والأجوبة من طرف أهل الحق فمذكورة في المطولات. 

فائدة: 

قيل: أما الأنبياء عليهم السلام فالأصح أنهم لا يسألون» كما جزم به النسفي في بحره. 

وأما الملائكة على تقدير موقم, لأن الموت يجوز عليهم؛ فقال الفاكهاني: الظاهر أهم 
لا تالو 

وأما سؤال الصغير فمنقول عن السيد أبي شجاع من الحنفية» واعتمد صاحب 
الخلاصة والبزازي في فتواهماء وجرى عليه النسفي في العمدة» لكن جزم صاحب البحر 
بخلافه» وهو مقتضى قول النووي في الروضة والفتاوى. 

وقد وردت أحاديث باستثناء عدة منهم الشهيد والمرابط يوماً وليلة في سبيل الله ومن 
مات يوم الجمعة أو ليلتها ومن قرأ بسورة الملك في كل ليلة والمبطونء يعني الذي [مات] 
من الاستقاء» وفي الإسهال قولان للعلماء كما ذكره القرطي. 

وذكر الترمذي وابن عبد البر أن سؤال القبر من -حصائص هذه الأمة» ولعل الحكمة في 
ذلك أن يعجل عذاكم في البرزخ فيوافون القيامة لمخضة عن الذنوب» كذا قاله علي القاري. 

ومن الصفات الحائزة عليه تعالى عقلاً أن يثيب العاصي وأن يعاقب الطائع؛ لولا ما 
أخبر به من إثابة المطيع» فلا يجب عليه تعالى عندنا واحد من الأمرين» فإن أثابنا الله تعالى 
على فعل الخير - وإثابته إيانا عليه مبحض فضل منه؛ وإن عذبنا على فعل الشر فتعذيبه إيانا 
عليه بحض عدلء فالناظم المحقق رحمه الله أشار إلى هذا الحكمء فقال: 

عقوبةٌ الذنب عَدْلُ غير واجبة 2 كذا المثوبة من إحسان مَتَان 

العقوبة بمعيئ العذاب كالعقاب» وإنما سمي عقوبة لأنه يعقب الذنب» ويجيء العقوبة 
بمعيئ المصدرء أي المعاقبة» وهو المراد هاهنا. 

وو ضاف إل مفعرلده وقاعله رولف تقذيره معاقة الك عاق :ذنب: العاضن كافرا 
كان أو مؤمناء على أن يكون الألف واللام عوضاً عن المضاف إليه. 
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والتافر ا المراد بالذنب غير الكفر من الذنوب إذ لإ حَقَنَ كَلمَتُ رَبك على 

الذينَ كَفَرُوا أَهُمْ أْصْحَابُ ؛ الثار © (غافر 0 

والعدل وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل» عكس الظلم الذي هو 
وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض» يقال: رحل عدل ورجلان عدل وامرأة عدل, لا 
يثئ ولا يجمع ولا يؤنث) لأنه مصدرء) كذا قاله في الوجوه والنظائرء فهو حبر المبتدأء أي 
عقوبة الله تعالى على ذنب العاصي عدل من الله تعالى. 

قوله: غير واحبة» حبر بعد حبر المثوبة. 

والثواب جزء الطاعة» كذا في المختار. 

قال في النهاية: يقال: أثابه يثيبه إثابة» والاسم الثواب» انتهى. 

فهم من هذين النقلين أن كل واحد من المثوبة والثواب اسم مصدرء وعليه كتب اللغة 
قاطبة) فقول الشارح العالي: المثوبة .معن الثواب كالمفتون بمعيئ الفتنة» غلط فاحش من 
وجهينء فتأمل. 

وكذا قول من قال: ويحتمل أن يراد بالمثوبة الجنة» فتدبر. 

فالمثوبة هنا بمعين الإثابة» والألف فيها عوض عن المضاف إليه» أي إثابة الله تعالى على 
الطاعة فضل وإحسان منه غير واحبة. 

قال في النهاية: المنان اسم من أسماء الله تعالى» وهو المنعم المعطي» من المن لا من المنة) 
وهو من أبنية المبالغة» كالسفاك والوهاب» انتهى. 

ل اي ل وإلا فهو كلفظ 

أما بيان هذه المسألة فقد ذهب الأصحاب إلى أن العقاب على الذنب عدل من الله 
تعالى من غير وجوب عليه» وكذا الثواب على الطاعات لا يجب عليه تعالى» بل هو فضل 
وإحسان منه لعباده لأن الكل ملكه, فله أن يتصرف فيه بإرادته ثواباً وعقاباً من غير لزوم 
صدور أحدهما عنه واستحقاق الذم علىتركه. إلا أنه يفي . مما وعده لما أن الخلف 5 
الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه» فيثيب المطيع البتة إنحازاً لوعده» بخلاف الخلف 
في الوعيد فإنه فضل وكرم يجوز إسناده إليه تعالى) فيجوز أن لا يعاقب العاصي إلا أن 
صدرو عند تعال وعيذ زوم كعقابب الكفار» فإنه أيضاً واقع البتة بناء على قوله تعالى : 
« ما ما يُبَدَلَ الْقَوْل دي 4 (ق:5م وهو الوعيد المتقدم في قوله تعالى: 8 قال لا 
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تختصموا دي وَقَد دمت إِليكُمْ بالوعيد 4 (ق ؛ وقوله تعالى: « وَكَذَلك حَقتْ 
كلمت رَبك عَلَى الذينَ كفرٌوا )' َهُمْ أَصّحَابْ الثَارِ © (غافر:"). 

وخالفنا في هذا المطلب بعض المعتزلة» فإنهم قالوا بوجوب ثواب المطيع وعقاب 
العاصي على الله تعالى» وتمسكوا فيه بوجوه: 

منها إلزام الميثاق من التكاليف بدون منفعة تقابلها ظلم» وأنه تعالى منزه عنه) وتلك 
المنفعة هي الثواب» فلا بد من الثواب. 

ثم إن سبب وجوب العقل إنما هو دفع المضرة» وإلا لوجب النوافل» فيلزم استحقاق 
العقاب على تركه ليحسن الإيجحاب. 

ورد بأنه لا غرض في فعله تعالى» كما هو المذهب»؛ ولو سلم فيجوز أن يكون شيئا 
آخر غير الثواب كالابتلاء وشكر النعماء وقذيب الأحلاق وحصول الوعد بالمدح على 
أداء الواجبات إلى غير ذلك. 

ومن تمسكاتهم العقلية أنه لو لم يجب الثواب والعقاب لأفضى ذلك إلى التواني 
والتكاسل في الطاعة والاحتراء على المعاصي لثقل الأولى على النفس وملائمة الثانية لماء 
فلا يبعثها ولا يصدرها إلا وحوب الثواب والعقاب. 

ورد بأن النصوص المشتملة على الوعد والوعيد كافية في الترغيب والترهيب» على 
أنك قد عرفت أن لا نزاع قي ترتب الثواب والعقاب في مجحاري العقول والعادات» 
وذلك كافية أيضاً. 

ومنها الآيات والأحاديث الواردة في تحقيق الثواب والعقاب يوم الجزاء» فلو لم يجبا 
وجاز العدم لزم الخلف والكذبء وهما محالان على الله تعالى. 

ورد بأن غاية الوقوع البتة» وهو لا يستلزم الوجوب على الله تعالى» والاستحقاق من 
العبد على ما هو المدعى. 

واستدل أهل السنة على عدم وجوب الثواب بوجوه مذكورة في المطولات» وأشار 
الناظم إلى واحد منهاء فقال: 

وكيف تَلرَّمّهةُ طَاعَاقَا عوّضاً ونعمة الوفت كربو كل شكران 

الواو لعطف الدليل على المدلول» وكيف للاستفهام الإنكاري» مب على الفتح) 
والعامل فيه قوله: تلزمه» وهو من الإلزام» يقال: ألزمه الشيء فالتزم؛ يتعدى إلى مفعولين 
أولهما ضمير راجع إلى الله تعالى: لأنه مذكور حكماء وثانيهما عوضاء وفاعله طاعاتتا. 


لفل 
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والواو في قوله: ونعمة الوقت» حالية» والإضافة بيانية» لأن وقت الطاعة نعمة 

عظيمة؛ ويمكن أن تكون الإضافة من قبيل إضافة المظروف إلى الظرفء أي النعمة الواقعة 
في وقت واحدء كما أشار إليه المولى الخيالي. 

وخبر هذا المبتدأ قوله: تربو وهو مضارع ربا الشيء زادء وبابه عداء واستعمل الناظم 
هذا اللفظ .مع تزيد المتعدي وفاعله راحع إلى النعمة. 

وكل مفعول تربو. 

وشكران ضد الكفران» مصدر شكره يشكره بالضم شكراً وشكراناً أيضاء يقال: 
شكره وشكر له وتعديته باللام أفصح. 

وتقرير هذا الدليل على ما قالوا: إن طاعة العبد وإن كثرت لا تفي بشكر بعض ما 
أنعم اللله به عليه في وقت» بل ولا تفي بنعمة الوقت ونعمة الإقدار عليها والتوفيق لماء 
فكيف يتصور استحقاقه عوضاً عليها؟ 

ولو استحق العبد بشكره الواحب عوضاء لاستحق الرب على ما يوليه من الثواب 
عوضاًء كذا في شرح المقاصد. 

ويل :قري الدليل؟ أن الطاعة لو كان "ميتويها لواب واتعكيفاف الغيذ له لكان 
العبد مستوفياً لشكره النعم كلهاء والتالي باطل ضرورة أن نعمة من نعم وقت واحد من 
الأوقت: ترد كل شكران العبدء بحيث لا يمكن استيفاء شكرها طول عمره» لانتفاء 
المناسبة واحانسة» فكيف يتصور الاستحقاق من نعم الحنة الي لا عين رأت ولا أذن 
جمعت ولا خطر على قلب بشر؟ 

سيما لمن له تصديق قلي فقط» كمن آمن بربه ومات ول تتيسر له الطاعات» اتتهى. 

وقال المولى الخيالي: هذا إشارة إلى ما استدل به الأصحاب على عدم وجوب الثواب» 
ا ل ل ل 

يستحق عوضا عنها في الدار الاآخحرة؟ 

هذا ولعل السر في شرعية الأحكام وإيجاب التكاليف الشاقة للعباد هو تطويع النفس 
الآبية عن الانقياد» ثم تحريدها عن الظلمات الهيولانية والغواشي الحسمانية» ليتنقش فيها 
الصورة القدسية والمعارف الربانية» ثم تفوز بالتجليات ال حقانية والاقتباس بالأنوار 
طم رمرم ( كتب عَلَيْكُمْ الصيامُ كما كتب عَلَى الذي 

م لَعلَكُمْ تَتّقُونَ © (البقرة:85١)»‏ انتهى. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد دل 


والحاصل أن لان قالوا: الثواب على الطاعة فطل من الله تعالى» والعقاب 
على المعصية عدل منه تعالى» وعمل الطاعة دليل على حصول النواب؛ وفعل المعصية 
علامة على العقاب» ولا يكون الثواب على الطاعة واجباً على الله» ولا العقاب على 
المعصية؛ لأنه لا يحب على الله شي ء. 

وما صرّح الناظم في البيت السابق بأن عقاب الكافر عدل من الله تعالى» لا يجب عليه 
ال درن وتو ترا مرو ري قط ماين آنا إرلة لم 9 إن الله لا 
يَغْْرُ أن يمرك به ويَغفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء 4 (النساء: ) يقتضي عدم غفران 
الشرك والكفرء فأشار إليه الناظم؛ إلى دفع ذلك فقال: 

في العَقْلٍ عَفرَانْ كفر جائرٌ لكن2 أنى لخائص تخليد بنيرّان 

غفران مبتدأء وهو مصدر مضاف إلى مفعوله» وفاعله محذوف. 

ومعيئ الغفران ترك عقوية المحرم والستر عليه بعدم المؤاحذة. 

وتنوين (كفر) عوض عن المضاف إليهء أي غفران الله كفر الكافر. 

وعناي كعين المبتيا , 

قوله: (ني الجائز) متعلق بجائز واللام في (لها) متعلق بأتى» ويجوز أن يتعلّق بنص» 
وتقديمه للحصر أو للضرورة. 

وذ دين تعر يضاف إل سكين وهو راجع إلى الكفر باعتبار كونه ملة» أي: 
أتى لأرباب ملة كالكفر نص يفيد التخليد باعتبار والتأبيد. 

والباء في قوله (بنيران) للظرفية» وهي جمع الكثرة للنار» وأصله نوران» قلبت الواو ياء 
لسكوفا وانكسار ما قبلها. 

دعن الأكرروة إل أن قفزاة الكقن والشزك حاف عفاذة ا أن لقاب تدقتعا 
فيجوز إسقاطه. وإنما علم امتناعه بدليل السمع؛ وهو آية التخليد في النار. 

ومنعه بعضهم؛ لأنه مخالف الحكمة التفرقة بين من أحسن غاية الإحسان» وبين من 
أساء غاية الإساءة» وعد ظاهرٌ؛ إذ على تقدير اقتضاء الحكمة التفرقة بينهما يجوز أن 
يدحل المحسن في الحنة ابتذاء» ثم يدخل المسيء فيها بعد أزمنة متطاولة؛ أو يدحلهما فعا 
ولكن يعطى للمحسن درجات لا ينانها المسيء أصلاء أو يدحل المحسن في الحنة ولا يدحل 
المسيء جنة ولا نار كذا قالوا. 

ومما أبر به الصادق ودل عليه القرآن الناطق أن النة حق موجودة الآن؛ وباقية لا 
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يلحق إليها ولا إلى أهلها الفناء» وكذا النار من غير شك ولا شبهة. 

واستدلوا على هذه المسألة بالآيات والأحاديث والإجماع» فأشار الناظم إلى وجود 
اله بوبدهين: 

أعدّت اط اسْتَدُعى تكوئها ونقل آدَمَ مها بَعْدَ إسْكان 

قوله: (أعدت الحنة) مبتدأ أريد لفظهء وجملة استدعى سخبره» أي هذا التركيب 
استدعى واقتضى أن تكون الجنة موجودة الآن؛ لأن صيغة (أعدت) موضوعة لمعئ المضي. 

والناظم ذكر لفظ (أعدت الجحنة) على وجه الاقتباس الكرعة» ولذلك غيرها تغييراً يسيراء 
بأن أظهر الضمير المستتر في (أعدت)» وذلك لا يضره الاقتباس» كما علم في موضعه. 

ومن غفل عن هذا قال: لفظ الحنة بدل من الضمير المستتر» جىء به لبيان مرجعه) 
وبعد هذا قد أخطأ هذا القائل خخطا بيناً حيث قال: لفظ الحنة ليس من مقول الله 
والعجب منه أنه اعترف بأن الحنة بدل من الضمير المستتر في (أعدت)» وإذا كان المبدل 
منه من مقول الله والبدل يكون منه. وأيضاً مرجع الضمير يكون عين الضمير. 

والتكون مطاوع التكوين؛ والمراد به هنا الوجود والحصول الآن وقبله. 

قوله: (ونقل آدم) عطف على محل (أعدت الجنة)؛ وهو مصدر مضاف إلى مفعوله؛ 
أي نقل الله آدم منهاء أي من الخنة. 

قوله: (بعد إسكان) تكميل للبيت» وإلا فلا حاجة إليه؛ إذ النقل يستلزم الإسكان» 
بخلاف العكس, لأن أهل الحنة بعد دخوهم الحنة لا ينتقلون منها ولا ينقلون. 

ثم اعلم أن أهل السنة وبعض المعتزلة ذهبوا إلى أن الحنة والنار مخلوقتان الآن» وخالفهم 
أكثر المعتزلة» وقالوا: إنما يخلقان يوم العرض والحزاء. 

لنا وجهان: 

الأول: ما أشار إليه الناظم امحقق بقوله: أعدت الجنة إلخ» يعي ني أن الله تعالى قد عبر عنهما 
في مواضع من كتابه بصيغة الماضي» ل ل « أعدت 
للْمْتقينَ (آل عمران:8١)‏ » وف حق النار 95 أعدت للْكَافرِينَ » (البقرة:4 )١‏ 
9 وبرت الْجَحيم للْعَاوِينَ 4 (الشعراء:41)» وحملها على التعبير عما يقع في المستقبل بلفظ 
الماضي تنبيها على تحقق وقوعه محاز» فلا يصار إليه إلا عند الضرورة هاهنا. 

وعورض بقوله: «( تلك الدَارُ الآخرة َجَعَلهًا للذِينَ لا يُرِيدُون علو في الأَرْض 
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ولا فسّاداً 4 (القصص:67). 

وأحيب بأنه يحتمل الحال» ولو سلم فا معن نمعلها بعد هلاكه لحظة ذاتاً أو صورة للذين 
لا يريدون في الأرض الطغيان والفساد» بل يلبون مرضاة رهم الأعلى؛ وكذا اندفع ما قاله 
أبو هاشم من أنهما [لو] كانتا مخلوقتين؛ لوحب هلاكهما تحقيقاًء لمعين قوله تعالى: « كل 
شَيْء هَالكٌ إلا وَجْهَهُ * (القصص:88)» لكنها باطل لقوله تعالى: [ أكلهًا دَائمَ 4 
(الرعد 5-086 وذلك لأن المراد بدوام الأكل أنه إذا أفئ منه شيء جيء ببدله» لا أنه يبقى 
بعينه» وذلك لا ينافي الحلاك لحظة. 

والوجه الثاي: نقل آدم عليه السلام وحواء منها بعد إسكاههما يتحقق القائل بالفصل 
كان ثبوت الحنة ثبوتاً للنار» ولذلك اكتفى بذكر الحنة والاستدلال عليهاء وقد أوله 
المخالف بأهما إنما نقلا عن بستان من بساتين الدنيا بكونه في أرض فلسطين» قال صاحب 
المقاصد: هذا منهم يحري بمجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين. 

وأما احتجاج المخالفين والأحوبة من أهل السنة والجماعة فمذكورة في المطولات» 
فسنذكر نبذة منهما في البيت الآ بعد هذا البيت إن شاء الله تعالى. 

فائدة: 

قال في شرح المقاصد: لم يرد نص صريح في تعيين مكان الحنة والنارء 0 
حا تنوف لسع وح ارا يدها بقوله تعالى: : 9 عند سادرة المُنْمَهَى عند 58 
نه جَنّة الْمَأوَى 4 (النجم: »)١5-١4‏ وقوله عليه السلام: « سقف الجئة عرش 00 
رالا تيت الأزضيد السبع » (©: والحق تفويض ذلك إلى العليم الخبير. 

ولما فرغ من دليل وجود الحنة الآن وقبل ذلك من الأزمان شرع في دليل بقائها على 
طريق الاستلزام» إذ أبدية النعيم مستلزمة لأبدية الحنة» فقال: 

نعينُهاأبَدي لازوال له وأكلهَا واكم لا أقهُ فان 

النعيم والنعمة بالكسرء وكذلك النعماء بالفتح والمدء والححس تنضه انون والقصر 
كلها ما أنعم الله به عليك من النعم. 

والأبدي منسوب إلى الأبد» والأبد استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في جانب 


المستقبل» كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في جانب الماضي. 


)١(‏ ل أقف عليه. 
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ومعيئ الأبدي لا يكون منعدما. 

والزوال مصدر زال الشيء من مكانه يزول زوالا 

ومعن الزوال الانتقال من حال الوجود إلى حال العدم؛ فجملة لا زوال له إما خبر بعد 

خبر أو بدل من الأبدي بدل الحملة من المفرد وهو جائز على ما صرح به بعض النحاة. 

وفي المختار: الأكل ّم النخل والشجر وكل ما يؤكلء ومنه قوله تعالى: ١‏ أَكُلّها 
دائم © (الرعد :5" انتهى. 

ويجوز ضم الكاف وسكوفاء وقد قرئ يما في السبعة» واختير السكون في هذا البيت 
للضرورة» وقول من قال: السكون محافظة الوزن حارج عن الوزن» فتأمل. 

وجملة أكلها دائم عطف على جملة نعيمها أبدي؛ عطف الخاص على العام اهتماما 
لشأنه» وهو اقتباس من قوله تعالى: « مَل الْجَنّة التي وعد الْمته ن كخري من كحتهًا 
الأَنْهَارُ كلها دَائم © (الرعد 1 

قيل: هذا البيت إشارة إلى رد ما عليه الجهمية من زوال نعيم الخنة وفنائها وانقطاع 
عذاب النار وهلاكهما بعد دخول أهلهما فيهماء وهو قول باطل مخالف لما عليه الكتاب 
والسنة» ليس عليه شبهة فضلاً عن دليل. 

وفيه إشارة إلى رد ما عليه طائفة خارجة عن الإسلام من إنكار الخلود في الحنة 
والسعير بناء على أن آثار القوة الجسمانية متناهية» وأيضا حرارة الجحيم تفئ الرطوبة الي 
هي مادة الحياة» على أن دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن الإنصاف وطور العقل. 

فيجاب بأها مبنية على قواعد الفلسفة الظاهرة العوار, وليست يمستقيمة عند القائلان 
بالقادر المحتارء قال الله تعالى: «( كُلَّمَا تضحّت جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
الْعَدَابَ 4 (النساء 4 ون : 

أقول: المصراع الأول من هذا البيت إشارة إلى رد المذكورات» وأما المصراع الثاني 
فهو إشارة إلى رد ما استدل به المخالف» فلا بد لنا من بيان وجوه استدلال المخالف 
وبيان الأحوبة من طرف أهل السنة والجماعة» فنقول: 

استدل المخالف بأن الجنة غير مخلوقة الآن» لأنها لو كانت مخلوقة الآن لما كانت 
دائمة» لكان اللازم باطلاً والملزوم مثله. 

أما بيان الملازمة فلأن الحنة مما سوى الله تعالى» وكل ما سوى الله تعالى فهو ينعدم» 


لقوله تعالى : «( كل شيء هَالك إلا وَجْهَهُ # (القصص :)0 ينتج أن الجنة ينعدم) فثبت 
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أنما لو كانت موجودة لما كانت دائمة. 

وأما بطلان اللازم وهو عدم الحنة فلقوله تعالى: (١‏ أَكُلّهًا دَائمٌ 4 (الرعد:ه) أي 
مأكولحاء وحينئذ يلزم دوام الجنة» إذ وحود مأكول الحنة بدون وجودها غير معقول المعئ. 

وإذ ثبت أن الحنة غير مخلوقة الآن ثبت أن تكون النار كذلكء لعدم القائل بالفصل. 

وأحيب عن هذا الاستدلال بوجوه: 

الأول: أن معن قوله تعالى: «( كُلَّ شيْء هَاللكٌ إلا وَجْهَهُ 4 (القصص:68) أن كل 
شيء ما سوى الله تعالى فهو هالك في حد ذاته» أي قابل للهلاك في حد ذاته وبالنظر إليه 
من حيث هو هو مع قطع النظر عن علة وجوده وعدمه؛ إذ كل ما سوى الله تعالى فهو 
مكن» فيكون وجوده مستفاداً من غيره؛ وكل ما يكون كذلك فهو في حد ذاته كالعدم» 
وليس المراد كل شيء مما سوى الله يطرأ عليه العدم» وإذا كان كذلك فلا يلزم من كون 
الجنة مخلوقة الآن طريان العدم عليهاء وهذا الجواب في الحقيقة منع الملازمة. 

والثاني: أنا لا نسلم أن المراد منه كل شيء ما سواه يطرأ عليه العدم» لم لا يجوز أن 
يكون هذا العام مخصوصاً بقوله تعالى: <( كلها ذائمٌ 4 (الرعد:ه) ومعناه حيتئذ أن 
كل شيء ما سوى الله تعالى غير الجنة يطرأ عليها العدم» يؤيده ما حكي عن الضحاك أنه 
قال: كل شيء هالك إلا الله والعرش والحنة والنار» وهذا الجواب راجع إلى منع دليل 
الملازمة» يعي لا نسلم أن كل ما سوى الله تعالى فهو ينعدم. 

والوجه الثالث: أن قوله تعالى: 9 أَكلّهًا دَائعٌ # (الرعد:") على معين أن مأكول 
الجنة دائم لا يمكن أن يجري على ظاهره؛ لأن مأكول الجنة حدث عقيبه مثله» وإذا كان 
المراد هذا فلم لا يجوز أن ينعدم الجنة طرفة عين» فإن ذلك لا ينفي حدوث المأكولات 
بعضا عقيب بعض»ء وهذا الجواب في الحقيقة منع بطلان التالي» كذا قاله صاحب الإنقاد. 

فقول الناظم: أكلها دائم لا أنه فان» إشارة إلى جواب الثالث من الأجوبة السابقة. 

وحاصله أن أكل الحنة دائم بمعين لا ينقطع؛ كلما ف شيء منه حدث عقيبه مثله لا 
بمعى أنه فان بالأكل» لأن الفاني بالأكل لا يوصف بالدوام» هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقام» فإنه من مزالق الأقدام. 

وقال المولى الخيالي: وفي قوله: وأكلها دائم لا أنه فان» إشارة إلى رد ما استدل به أبو 
هاشم على كون الحنة والنار غير مخلوقتين» وقد سبق منا تصويره» وحاصل ما قصده 
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امحقق تخصيص الحنة من آية الحلاك أو حمل الهلاك على غير الفناء» انتهى. 

أقول: التوجيه الثاني من كلام الخيالي يحتاج إلى كثرة الفكر والخيال» حي تنكشف 
الحال في المآل. 

ولما كان أبدية النعيم والأكل مستازماً لأبدية الجنة وأهليها استلزاماً ظاهراء اكتفى 
الناظم بذكر الملزوم عن اللازم؛ ول يتعرض ما في عامة الكتب من قولهم: ولا تفنيان ولا 
يفئ أهلهما. 

ومن المسائل السمعية أن أهل الكبائر غير التائبين في مشيئة الله تعالى عند أهل السنة» 
والناظم امحقق أشار إلى ذلك بقوله: : 

أل الكبائر غيرٌ التائبينَ لقم رَجاء عَفْو برغم الحاسد الثاني 

قوله: أهل الكبائر مبتدأء وغير التائيين صفة أهل؛ [و] لهم خبر مقدم عن المضاف إليه؛ 
وهو فاعله» ومفعوله محذوف, أي لهم رجاء عفو الله كبائرهم. 

والباء في قوله: برغم الحاسد للملابسة» والحار والمحرور ظرف مستقر حال من 
المضاف إليه» ومن قال: حال من المضاف وهو الرجاء فقد غلط» وسيأق وجهه. 

أى م رخاء عنو هلاسا برع انك حاتد: 

والرغم بتثليث حركة الراء الكره» مصدر رغم يرغم كمنع يمنع» كذا في القاموس» 
وهو كناية عن الإذلال والتحقير. 

والحسد هو تمئ زوال نعمة الله عن عباده. 

وعفو الكبائر هاهنا من أعظم نعم الله تعالى وفضله عن عباده. 

ومعين الحاسد إنكاره لعفو الله» والشان المبغض عليه» وأراد بالحاسد الشاني أهل 
الاعتزال» وسبب صدهم العداوة لأهل السنة. 

ثم اعلم أنه لا حلاف في أن الكبيرة المقرونة بالتوبة معفوة» وإنما الخلاف في الكبيرة 
الغير مقرونة يماء فالمذهب علنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب» بل كلاهما في مشيئة الله 
تعالى» وإذا كانا في مشيئة الله تعالى فالعفو مرجو منه تعالى» لأنه كريم» فأشار إليه بام 
بقوله: لهم رحاء عفوء هذا الذي ذكرناه في الكبائر. 

وأما الصغائر فهي عندنا كالكبائر» إلا أن الرجاء فيها أقوى. 
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الأول مذهب المرجئة» فإهُم قالوا: إنه تعالى يعفو عن الصغائر والكبائر مطلقاء إذ 
لا عقاب إلا على الكافر عندهم؛ وتمسكوا فيه بقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 
د« إن قد أوحي ِليْنَا أن الْعَذَابُ عَلَى مَنْ كدب تولى »4 رطه ؛ وقوله تعالى: 
١‏ كُلْما لقي فيها فوج سَألهُمْ خزكثها ألم يَأدَكُمْ كذيرٌ فَالُوا يَلى قد جاءَنا كدير فَكَذيْنا 
لاما َل اللّهُ من شيء إن أ كُمْ إلا في ضلال كبير 4 (الملك:م -4)» وقوله تعالى: 
١‏ درك ارا تلطّى لا يَصلاها إلا الأشقى الي كذّب وى 4 «الليل:؟ .)1١- ١‏ 

والحواب عن الأول: أن المراد بالعذاب ما كان مؤبداء فإنه مختص بالكافر. 

وعن الثاني: أن الآية مسوقة لبيان حال الكفار في النار» والمعين كلما ألقي فيها فوج 
من الكفار في جهنم سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟! فأجابوا بأنه قد جاءنا نذير» لكن 
كذبناهم وضللناهم» فوقعنا في هذا العذاب» وذلك لا ينافي إلقاء طائفة أخرى من عصاة 
المؤمنين في جهنم لعصيائهم وعدم امتثالهم أمر ريهم. 

وعن الثالث: أن المراد بالنار النار المخصوصة العقوبة [الشديدة] الحرارة» كما يشعر به 
صيغة التفعل. 

وأريد بذلك نفي التأبيد» فإنه مخصوص بالكفر كما سبق. 

والمذهب الثاني: مذهب المعتزلة» فم ذهبوا إلى امتناع العفو سمعاء وإن جاز عقلاء 
ومنهم من منعه عقلاً أيضاء وتمسكت المعتزلة القائلون بامتناعه بالآيات الواردة في وعيد 
الفساق» مثل قوله إتعالى في حق آكل أموال اليتامى: 4 وَمَن يفل ذلك عُدوَانا وَظَلَما 
فُسَوافَ عليه كارا # (النساء:7.6)» وني الفار عن الزحف: 9 وَعَأواة جهنم وَبشس 
الْمَصِيرٌ 4 (آل عمران » وقوله تعالى: ل وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه إن لَهُ كار 
جهنم حَالدِينَ فيها بدا #* (الجن:؟5) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على افيد ف 
حقهم؛ فلو تحقق العفو وترك العقاب يلزم الخلف في وعيده والكذب في أخباره» وكلاهما 
محالان عليه تعالى. 

والجواب: أنا لا نسلم كون هذه الآيات عامة» بل خاصة بالكافرين» فيكون من قبيل 
العام الذي حص منه البعض» وعلى تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب» 
وقد كثرت النصوص في العفو فتخصص المأذنب المغفور من عمومات الوعيد. 

وبعض الأشاعرة أحاب بجواز نخلف الوعيد بناء على أنه كرم عرفاء فيجوز من الله تعالى. 
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قال السعد في شرح العقائد: والمحققون على خلافه» كيف وهو تبديل للقول» 
وقد قال تعالى: 9 ما يُبَدَل الْقَوْلَ لَدَيّ 4 (ق: 9 انتهى. 

وقال في كشف الأسرار شرح البزدوي في الأصول: الدليل الواضح على العفو عن صاحب 
الكبيرة ل 1 عا سر اولحر د كير 
وعن كل جناية مندوبا إليه» قال الله تعالى :فإ فَمَنْ 7 غفي لَهُ من أخيه شَيء فَابَاعٌ بالْمَغْرُوف 4 
(البقرة:11) « فَمَنْ عَهَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُ على لله الور" )٠‏ وكذا العفو في الآخرة 
حسن» وإن مات مصراً على الكبيرة من غير توية عند أهل السنة» حين جاز أن يدخله الله تعالى 
الحنة بفضله وكرمه من غير تقدم عقوبة رغماً لأنوف المعتزلة» انتهى. 

وهذا النقل انكشف قول الناظم: برغم الحاسد الشاني» من حيث المعيئ والإعراب» فتأمل. 

وقال ابن جماعة: الناس على قسمين: مؤمن وكافرء فالكافر في النار إجماعاء والمؤمن 
على قسمين: طائع وعاص. فالطائع في الحنة إجماعاء والعاصي على قسمين: تائب وغيره» 
فالتائب في الحنة وغير التائب في مشيئة الله. 

فائدة: وني التسديد شرح التمهيد: اعلم أن هنا مسألة ذكرها المصنف في التبصرة والسيد 
الإمام في المصداق» قال مشايخنا: إذا كان صاحب الكبيرة معتزلياً أو نخارجياً يكفر لأنه لما 
ارتكب الكبيرة مع اعتقاده أنه يكفر أو يخرج عن الإيمان كان كافراً وخا رجا عن الإبمان» ولأنه 
بارتكاب ييأس من روح الله ويقنط من رحمته» ف( لا يَأ من رح اله إلا الوم الكحافُون © 
(يوسف: 817) فإ وَمَنْ يَقنَط من رَحْمّة ربّه إلا الصالُونَ » (الحجر: 55) انتهى. 

واستدل الناظم لمحقق رمه الله على هذه المسألة بوجهين فقال: 


ار عع مل 6 ديه 


إذ العقوبة تعقى عنذةٌ مَعَهَا يِذ بماآياتُ غفْرَان 

هذا تعليل للحكم السابق» وهو كونه الكبائر مرجو العفو. 

قوله: تعفى مضارع مبئ للمفعول» ونائب فاعله ضمير راجع إلى العقوبة) وعنده 
ظرف تعفى» والضمير ا محرور راحع إلى أهل الاعتزال الدال عليه لفظ الحاسد. 

وضمير معها راجع إلى التوبة الدال عليها لفظ التائبين. 

قوله: ولم يقيدء بالتذكير مع تأنيث نائب الفاعل للفصل بينهما. 

وإضافة الآيات إلى الغفران من قبيل إضافة الدال إلى المدلول» أي آيات دالة على 
غفران الله تعالى» وفيه إشارة إلى أن العفو والغفران بمعين واحدء وهو ترك عقوبة ابحرم 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد ١/1‏ 


والستر عليه بعدم المؤاحذة. 

وجملة لم يقيد معطوفة على مدخول إذء إشارة إلى الدليل النقلي التحقيقي» كما أن 
الجملة الأولى إشارة إلى الدليل العقلي الإلزامي 

أما بيان الدليل العقلي فهو أن الاعتزال قد اعترفوا بأنه تعالى عفى وهو الذي يعفو 
عن الذنب مع استحقاق الذنب مع استحقاق العذاب والعقاب» وهم لا يقولون به إذا 
مرتكب الكبيرة مات بلا توبة» إذ لا استحقاق للعقاب بالصغائر» أو بالكبيرة مع التوبة 
عندهم» فلم يبق إلا الكبيرة الغير المقرونة بالتوبة» فثبت أنه يعفو عنها يمقتضى اسمه العفو 
كما ذهب إليه الجمهور من الأصحاب. 

وأما بيان الدليل النقلي فهو أن الآيات الواردة في باب العفو والغفران بعضها مطلقة 
وبعضها عامة؛ كقوله تعالى: فا وَإنَ رَبك لذو مَغْفرّة للنّاس عَلَى ظَلْمِهِمْ 4 (الرعد :2 
وقوله تعالى: ١‏ إِنَ الله يَْفرُ الوب جميعاً © (الزمر:ه) وقوله تعالى: إن الله لا 
يَغْفرُ أن يُنرّك به وَيَغفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَْاءْ 4 (النساء:48) فيجب إجراؤها على 
إطلاقها وعمومهاء إذ لا دليل على تقييدها بالتوبة أو حملها على تأخير العقوبة المستحقة» 
أو على ترك ما فعل بالأمم السالفة من المسخ وكتبة الآثام على أبوامهم, إلى غير ذلك من 
التأويلات الفاسدة الي يزعمها أهل الاعتزال. 

على أن التقييد بالتوبة لا يستقيم في قوله تعالى: « إِنّ الله لا يَغْفرُ أَنْ يُثْرَكَ به 
وَيغفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء 4 (النساء:ح 4) فإن المغفرة بالتوبة : تعم الشرك وما دونه 
ال ا ا 

وف هذا البيت شبه تضمينء لأن البيت الأول يفتقر عليه» فتأمل. 

ومن الدلائل الدالة على ثبوت العفو لمرتكب الكبيرة من غير توبة الأحاديث الواردة 
قي باب الشفاعة» والمعتزلة خصصوها برفع الدرجحات وزيادة المثوبات للمطيعين والتائبين» 
فأشار الناظم إلى رد ذلك فقال: 

وَلا تَخْصُ أحاديث الثثفاعة مَا يسنا تسم لأورقات وأغيان 

الواو لعطف دليل على دليل. 

قوله: لا تخص بالتأنيث» وأحاديث منصوب على أنه مفعول تخص» وهو جمع حديث 
على غير قياس» والقياس أن يجيء على أحدئة» كرغيف على أرغفة. 
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والشفاعة طلب العفو عن الذي وقع الحناية في حقه0"©. 

وقريب من هذا المعين قول من قال: إن الشفاعة اسم لطلب التجاوز عن أمور مخوفة 
وشدائد موبقة. 

وكلمة ما مرفوعة المحل» فاعل تخص» هو عبارة عن الآيات الدالة على نفي الشفاعة» 
مثل قوله تعالى: فإ مَا للظّالمينَ من حَميمِ ولا شفيع يُطاعٌ © (غافر:8١).‏ 

واسم ليست ضمير راجع إلى ماء وجملة تعم خبر ليستء واللام في الأوقات صلة تعم. 

وأعيان .معين أشخاصء؛ وعطف على أوقات. 

وفي هذا البيت صنعة طباق» فافهم. 

والمعين أن الأحاديث الواردة في باب الشفاعة مثل قوله عليه السلام: « شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي » 2" مما يدل أيضاً على ثبوت العفو لمن ارتكب الكبيرة من غير توبة» إذ 
معيئ الشفاعة طلب العفو كما سبق. 

وقد جعلها المعتزلة مخصوصة للمطيعين والتائيين لرفع الدرحات؛ لورود النصوص 
الدالة على نفي الشفاعة مثل قوله تعالى: فآ وَانْقُو | يما لا ئجزي لَفْسٌ عَنْ نفس شنا 
َلا يبل منْها سَفَاعَة 4 (البقرة:4)» وقوله تعالى: ( من قبل أن يأتي نوة لا بيع فه 
ولا خْلَةَ ولا سَمَاعَةٌ 4 (البقرة:54١)‏ ا ما للظالمينَ من حَميمٍ ولا شه شفيع يُطاعْ 4 
(غافر: .)١‏ 

ورده الناظم المحقق بأنها ليست تعم لأوقات وأعيان» فلا تكون مخصصة [ما] ذكرناه 
فتدبر» كذا قاله المولى الخيالي. 

والحاصل أن تلك الآيات لا يجوز أن تكون مخصصة لأحاديث الشفاعة بأهل الكبائر 
التائيين» بل تبقى عامة لهم ولغيرهم من أهل الكبائر» فتدل على المقصود؛ وهو ثبوت العفو 


(0 المراد بالشفاعة هنا أن رسول الله ب يطلب من الله تعالى يوم القيامة يرا لبعض الناسء فيعطيه الله تعالى 
ما طلب وَيشْفعَهُ فيمن شفمٌ له وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة» ولذا يجب اعتقاده. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه (575/4) ح (01475» وأبو داود في سننه (575/5) ح (4778)) وأحمد في المسند 
(/515) وابن حبان في صحيحه )785/١5(‏ ح (55717)؛ والحاكم في المستدرك (159/1)؛ والضياء القدسي في 
المحتارة (585/5)» والبيهقي في الكبرى (/10). 
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لمرتكب الكبيرة من غير توبة» وإذا ثبت جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة لصاحب 
الكبيرة بفضله و رحمته فبالشفاعة بطريق الأولى. 

ومن المسائل السمعية شفاعة الأخيار الثابتة بالآيات والأحاديثء فأشار الناظم المحقق 
رحمة الله عليه إليهاء بقوله: 

ع لو م ل ل 

قوله: للرسول خبر مقدم» وشفاعة مبتدأ مؤخرء وتعريفه للجنس» ومن خصصه 
برسولنا صلى الله عليه وسلم, فله أن يعم الأحيار حى يشمل لسائر الأنبياء والرسل 
وللأصفياء والعلماء الذين هم هداة السبل. 

وف سنن ابن ماجة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا: « يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء والشهداء )20, ومعين الشهادة قد مر قبيل هذا البيت. 

وكلمة بل للترقي من الأعلى إلى الأدن» وعادة العرب عكس هذاء كقوهم: فلا عالم نحرير. 

وتنوين عصاة عوض عن المضاف إليه» أي لعصاة المؤمنين. 

وما خصت الشفاعة لعصةة المؤمنين لأنهم محل النزاعء ولذلك ورد: , شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي » ". 

وني ذكر رحمن تلميح إلى قوله تعالى: ف( لا يَمَْكُونَ التقاعة إلا مَنِ اَذ عند 
الرَحْمَنِ عَهْدأ 4 (مريع:807) وقوله تعالى: <( إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الرَحْمَنْ 4 (طسّه:ة١٠١).‏ 

وف استعمال الرحمن منكرا كلام وليس له جواب إلا الضرورة. 

واتفقت الأمة على ثبوت الشفاعة للأنبياء والرسل وسائر الأخيار من العلماء الأبرار» ثم 
اختلفوا فذهب الأشاعرة إلى ثبوتا لأهل الكبائر من الأمة لإسقاط العذاب والعقاب لما مر من 
الأحاديث؛ ولقوله تعالى: «( وَاسْتَغفرْ لذئبك وَللْمُْمينَ وَالْمُؤْمنَات © (محمد: )1١‏ أي 
لذنبهم بدلالة سياق الآية عليه 0 فرك الكبيرة مؤمن عند أهل الحق» وطلب المغفرة 
والعفو لذنب المؤمن شفاعة له في إسقاط عقابه. 

وقالت المعتزلة: بل هي زيادة الثواب ورفع لدرجات ل لدرء العذاب والعقاب» وقد 


٠ .)1215( ح‎ )١645/9( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه (515/5) ح (54175)) وأبو داود في سننه (595/4) ح (2759): وأحمد 
في المسند »)5١112/5(‏ وابن حبان في صحيحه (54 0785/١‏ ح (14517)؛ والحاكم في المستدرك (١/89١)؛‏ 
والضياء المقدسي في المختارة (8/5/5)؛ والبيهقي في الكبرى .)1١17//8(‏ 
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مر الجواب عن قولهمء فتذكر. 

تم الظاهر من عبارة الناظم أن [الشفاعة ليست خحاصة ب] هذه الأمة بل عامة للأمم 
السالفة» نعم الشفاعة الكبرى مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. 

ودوظلتانل المععية انا د لذعرة الطيون اله تعال تادررا يليما ترك القضاء 
المعلق دون المبرم» وفي تخفيف الذنوب ودفع العذاب ورفع الدرجات» وذلك أيضا يدل 
على ثبوت العفو لأهل الكبائر من الأمة» فأشار إليها بقوله: 

وللدعاء لأموات وأخياء مَتافعٌ شوهدت في تعض أخيَان 

وقع في بعض النسخ: وفي الدعاء لأحياء وأموات» بكلمة في» وبتقدم الأحياء على 
الأموات» 5 النسخة الى اخترناها هي الأولى» فتدبر. 

يع أن الدعاء للأموات له منافع لدفع العذاب والعقاب عنهم»؛ كما يشاهدها أولي 
الأبصار من عباد الله الصالحين» ويحكمون بوقوعها. 

وأما الدعاء للأحياء فله أيضاً منافع لهم لدفع البلاء وكشف البأساء والضراء ) 
ويشاهدها أولو الأبصار من عباد الله الصالحين ويحكمون بوقوعهاء ويدل إعليها] قوله 
تعالى : «( اذغوني أسْتجبا لَكُمْ © (غافر: ٠‏ وقوله عليه السلام: لا يرد القضاء إلا 
الدعاء )00 رواء الترمذي» قوله عليه السلام :رر الدعاء ينفع ثما نزل وما لم ينزل)'" 
رواه البزار والطبراي والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

والحاصل أن الله تعالى قاضي الحاحات وبحيب الدعوات ودافع البليات. 

والمعتزلة نحالفوا في هذه المسألة أهل السنة والجماعة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل. 

قال صاحب بدء الأمالى: 

وللدَعوَات ل ١‏ 0 وقد ينفيه أصحاب الصّلال 

والمراد بأصحاب الضلال هم المعتزلة. 

قال المولى الخيالي: ومن هنا قد ظهر بطلان قاعدة وجحوب رعاية الأصلح لأهل 
الاعتزال» إذ لى وجديت: لكان تفي للواتجيع#وإنه:ناطل قطعاء التو . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في ستنه (84/8/5) ح (59١5))؛‏ وابن ماحة في سننه )56/١1(‏ اح (40)» وابن أبي شيبة في 
المصنف »)٠١9/5(‏ والحاكم في المستدرك (51/0/1). 
(1) أخرحه الترمذي في سننه (0517/8)ح (4 2375 وأحمد في المسند (ه/4 +5 والحاكم في المستدرك .)5070/١(‏ 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد اندلا 


فائدة: قيل: وأما إجابة دعوة الكافر ففيها حلاف بين مشايخ الحنفية» ونقله 
الروياني في كتابه بحر المذهب عن الشافعية» ونفي الاستجابة فيه فهو المنقول عن الجمهور 
على ما ذكر في شرح العقائد» وكأن مستدهم ما نقله البغوي في معالم التنزيل عن 
الضحاك في تفسير قوله تعالى: 9 وَمَا دْعَاء الْكَافِرينَ إلا في ضّلال 4 (الرعد:؛ .)١‏ 

وقوله عليه السلام: ‏ اتقوا دعوة التظلوم ولو كان كافراً فإنه ليس من دوفا 
حجاب » ”2 رواه أحمد وغيره عن أنس مرفوعاء كذا قاله علي القاري. 

أقول: فهم من مجموع ما ذكر هاهنا أن للدعوات تأثيراً بليغاء سواء كانت الدعوة 
لنفع الغير أو لضرهء ولذلك عمم الشيخ العلامة أبو الحسن سراج الدين علي بن عثمان 
الأوشي في منظومته المسماة ببدء الأماللي حيث قال: وللدعوات تأثير بليغ ... إلخ» وكان 
اللائق على الناظم التعميم» إلا أنه ذكر ما هو الغالب في باب الدعاءء وهو ما يكون 
للمنافع» ثم أشار إلى تحقيق مسألة احتلف فيها العلما» فقال: 

ليس يدخل في الإهان أغمال بل ليس ذا غير تصديق وإذعَان 

قوله: أعمال اسم ليسء» وفي يدخل ضمير راجع إلى الأعمال» والحملة خبره 
لكل ون لحرت لطس لكها ة ا ل لك 

والمراد منها الفرائض كالصلاة والزكاة والصوم إلى غير ذلكء» وفيه إيماء إلى أن القائلين 
بدحول الأعمال يريدون أن جميع الأعمال داحلة في الإمان. 

وكلمة بل للانتقال من حكم إلى حكم آخرء لا للإضراب. 

وذا اسم ليس» إشارة إلى الإعان» وغير تصديق تركيب إضافي خبر ليس. 

وإذعان عطف على تصديق. 

ومعئ الإذعان قبول حكم المخبر على وجه الإيقان. 

قيل: الإبمان في اللغة التصديق مطلقاء قال الله تعالى: 9 وما انيت بِمُؤْمنٍ لنا 4 


(يوسف:7١)‏ أي يممصدق لناء وقال البي صلى الله عليه وسلم: رر الإبمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ) 29 أي تصدق. 


))578( ولترمذي في سئنه‎ ))١9( ومسلم في صحيحه‎ ))١5548( ح‎ )41//١( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
عن ابن عباس وبنحوة» تام ولفتضرا‎ )١ 7/6 ماجة‎ ٠ وأبو داود في صللة (585١)»والنسائي (ه/؟5)» وابن‎ 


.)١ ه)» ومسلم (5)» وأحمد في المسند 5/5؟؛) وابن أبي شيية في الصنف (/لاه‎ ٠( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1١١( 
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واختلف الناس في معناه الشرعي اختلافاً لا سبيل إلى ذكره» لكثرة الأقاويل فيه: 

فنحن نذكر بعض الأقوال لثملا يؤدي إلى الملال. 

فمن الناس من زعم أن الإبمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 

وحكي ذلك القول عن مالك والشافعي والأوزاعي» وعن أهل الظاهر؛ وجميع أهل 
الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وقال صاحب التبصرة: الإيمان الشرعي عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
دون غيرهما من الوارح. 

قال سعد الدين في شرح المقاصد: وكون الإقرار ركناً من الإيمان ملحقا بأصله إنما هو 
عند بعض العلماء كشمس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام وكثير من الفقهاء» وعند 
البعض هو التصديق وحده والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء حى لو صدق 
بالقلب ول يقر باللسان مع تمكنه منه كان مؤمناً عند اللهء انتهى. 

وقال بعضهم: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء وإليه ذهب الشيخ أبو منصور 
الماتريدي» وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله في كتاب العالم والمتعلم» فأشار امحقق إلى 
هذا المذهب الأقوى والاعتقاد الأسئ بقوله: بل ليس ذا غير تصديق وإذعان. 

والدليل على ذلك المذهب من وجوه: 

الأول: مقابلة الإبمان بالكفر في مواضع كثيرة» والمراد من الكفر التكذيب بالاتفاق»؛ 
فيكون المراد من الإبمان المذكور في مقابلته التصديق بالقلب. 

والثابي: قول الكفار عند الاضطرار: آمناء كما قال فرعون عند قرب الغرق 98 آمنْتْ 
أله لا إِلَهَ إلا الذي آمَنَسَْ به يَنُوآ إسرائيل 4 (يونس:50)» وقال قوم يونس عليه 
السلام: 21 آمَنَا باللّه وَحْدَهُ # (غافر:814)» والخصم مقر بأن المراد من الإيمان في ذلك 
التصديق العاري عن العمل. 

والثالث: عطف الأعمال على الإيمان في مواضع كثيرة من القرآن» كقوله تعالى: 
إِنّ الْذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات © (البقرة:171؟)؛ والعطف يقتضي المغايرة. 

والرابع: إضافة الإبمان إلى القلب في أكثير من الآيات» كقوله تعالى في الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات: ف أوأك كنب في قُلُوبهمْ الإعان 4 (المحادلة: 1؟)»2 وقوله تعالى: 
9 وَلَمْ ومن : قَلوبُهُمْ 4 (المائدة: ١‏ 4). 
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وإذا كان الإبمان عبارة عن التصديق والإذعان عند الأكابر والأعيان» فلا تكون 
الأعمال داخلة في حقيقة الإبمان» كما أشار إليه الناظم بقوله: وليس يدحل في الإيمان. 

ويدل على هذا الحكم قوله تعالى: 95 يها ادن آمنُوا ارْكعُوا وَامْجُدُوا وَاعْبدُوا 
ركم 4 (الحج://)» وقوله تعالى: 99 يا أَيّهَا اين آمَنُوا كب عَلَيكُم الصِيّامُ # 
(البقرة:867١)‏ لأن الأمر بالفرائض بعد النداء بآمنوا يدل على أنما ليست أجزاء للإيمان» 
ويَذل عليه أيضا فول تعالى: « فَمَْ يَْملَ مِنَ الصّالحَات وَهُوَ مُؤْمِنّ © (الأنبياء:4 5), 
وقوله تعالى ومن يَْمَل من الصّالحَات من ذَكْرٍ أو الى وَهُوَ مُؤْصنٌ © (النساء: 4 )1١‏ 
لأن الشيء لا يكون قيداً ولا شرطاً لحرئه. 

ويدل 0 قوله عليه السلام في جواب جبريل عند سؤاله عن حقيقة الإبمان: 
رر الإعان أن تؤمن بالله... » 20 الحديث. 

وأيضا تقول مذكم رسؤال :1ن عبان :الله عليه وطلع ضيه برعا نبل كني بكلمة 
الشهادة قبل العمل بالفرائض وحكم بها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء إلى 
هذا الآن» ولم ينكر عليه أحد من علماء الزمان» فذلك إجماع وحجة لا يسوغ إنكارها 
في ذلك الشأن. 

وما قاله الناظم من أن الأعمال غير داخلة في الإبمان هو ما عليه أكابر العلماء الأعيان 
كأبي حنيفة وأصحابه» واحتاره إمام الحرمين وجمهور الأشاعرة» لما مر من أن حقيقة 
الإيمان هو التصديق القلبي فقط» أو هو مع الإقرارك ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي 
هو المنقول عن السلف وكثير من المتكلمين, أنها أي الأعمال داخلة في الإبمان. 

قال علي القاري: والظاهر كما قال بعض المحققين أن مرادهم أنما داخلة في الإبمان 
الكامل» لا أنه ينتفي الإبمان بانتفائها كما هو مذهب العتزلة والخوارج» فالنزاع في 
المسألة بين الفريقين من أهل السنة لفظي» انتهى . 

ولما استشعر الناظم قائلاً يقول: لو كان الإبمان عبارة عن التصديق القلبي فقط لما كان 
المصدق بقلبه كافراً بشد الزنار وغيره من الأفعال والأقوال» قال بحيباً لذلك السؤال: 


والشرعٌ قد عد شد المرء زنَارًا ‏ دليل جحخد كتعظيم لأوثان 


[ملك# أخجر جه البخحاري في صحيحه ))5١0(‏ ومسلم (469 وأحمد في المسكك زه /55 1 وابن -أبي شيبة في 
المصنف .)١51//5(‏ 


١05‏ خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


أي صاحب الشرع» وهو مبتدأ» وجملة قد عد خبره. 

وشد المرء مفعول أول لعدء وهو مصدر مضاف إلى فاعله. 

وزناراً مفعوله» وهو حبل يشد على الوسط» مخصوص بالنصارى. 

قوله: دليل جححد مفعول ثان لعد. 

والجحد والجحود انلكوت لل 

قوله: كتعظيم خبر مبتدأ محذوفء أي مثال هذا الحكم مثل تعظيم المرء لأوثان» 
والمراد بتعظيم الأوئان السجود لما بالاختيار. 

والأوثان جمع وثن» بالتحريك؛ ويجمع على وثن بالضم أيضاء مثل أسد وآساد. 

وحاصل هذا الجواب أن صاحب الشرع وهو نبينا صلى الله عليه وسلم قد عد أمثال 
هذه الأفعال من أمارات التكذيب د فلهذا حكمنا بكفر من فعل أمثال هذه الأفعال 
بالاختيار وإن كان له تصديق قلبي» فحقيقة الإبمان هو التصديق الخالي عن أمارة التكذيب. 

ومن أمثال ذلك استحلال 0 القطعية والاستخفاف وعدم البالاة بالمعصية 
وعدها هيناً وحقيرا. 

ثم اعلم أن لمسألة كون الأعمال جزءاً من الإبمان تفاريع» منها: مسألة زيادة الإبمان 
ونقصانه0 فمن قال بالحزئية يقول بزيادة الإيمان» ومن قال بعدمها يقول بعدم الزيادة) 
فنقول: إذا عرفت أن الإبمان عبارة عما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من التصديق 
والإقرار» وذلك لا يزيد ولا ينقص بحسب الأجزاء» لكن يقوى ويرسخ باعتبار تعاضد 
الأدلة اليقينية والكشف والأسرار الباطنة» ويكمل أيضا باعتبار المداومة على العبادات 
وامحانبة عن السيئات إذ يعرف كل أحد أن إيمان الأنبياء عليهم السلام والملائكة الكرام 
واعتقادهم ليس كإيمان العوام واعتقادهم في القوة والثبات» لأن إيمافهم لا يقبل التغير وإن 
وصلت إليهم النوائب والحوادث بخلاف إيمان العوام. 

والآيات الدالة على زيادة الإبمان كقوله تعالى: © وإذا ليت عَلَيْهِمْ آيأئة رَادَهُم ! انا 4 
(الأنفال :01 وقوله تعالى: «9 فَأما الْذِينَ آمَنُوا قرَادنهُم | إعَانا 4 (التوبة: 4 »)١5‏ وقوله تعالى: 
ف ليَرْدَادُر ١‏ انا مع إعَانهم 5 (الفتح 60 تأول بذلك الاعتبار المذ كور آنفا: 


)١(‏ ذهب جمهورٌ الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد بسبب زيادة الطاعات وينقص بسبب نقصهاء والطاعات هي 
العلماء: الإعان يزيد ولا ينقص. وقال آخرون: إن الخلاف لفظي. 
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وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن من آمن بكل آية نزلت وأعقد عليه زاد إيمانه 
باعتبار متعلقه. 

وقال البعض: الثبات في الإبمان توحيد في كل ساعة؛ مثل ما انعدم. 

وقيل: يزداد نور الإبمان بالأعمال الصالحة وينقص بارتكاب المعاصيء أو نقول: المراد 
من الزيادة من ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلوب بالأعمال الصالحة. 

والحاصل: الزيادة تكون في عوارض الإيمان ولوازمه الخارحة عنهء والزيادة في 
العوارض لا يستلزم الزيادة في الحقيقة» و كلامنا فيهاء كذا قالوا. 

وقال صاحب المواقف: ظاهر الكتاب والسنة أن الإبمان يزيد وينقص» وهو مذهب 
الأشاعرة والمعتزلة» والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء» وروي عن أبي حنيفة رحمه 
الله وعن أصحابه وكثير من العلماء وهو اختيار إمام الحرمين أنه لا يزيد ولا ينقص» لأنه 
اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان» والمصدق إذا 
ضم الطاعات إليه وارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاء وإنما يتغير إذا كان اسما 
للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة؛ انتهى. 

لكن الحق أن النزاع في هذه المسألة بين الفريقين لفظي أيضاء أي كما في أصلها. 

وقال الرازي: هذا اللبحث نزاع لفظيء لأن المراد إن كان هو التصديق فلا يقبلهماء 
وإن كان الطاعات فيقبلهما. 

ثم ذهب إلى التوفيق بين المذهبين فقال: الطاعات مكملة التصديق» فكل ما دل على 
أن الإمان لا يقبل الزيادة والنقصان يكون مصروفاً إلى أصل الإبمان» وما دل على كونه 
قابلاً لحما كان مصروفاً إلى المكملات محازاء فحيكذ تكون الزيادة الواردة في قوله تعالى 
مصروفا إلى المكملات لا إلى حقيقة الإبمان. 

فإن قيل: إن قوله تعالى: 8 الْيَوْمَ أَكْملْتْ لَكُمْ دِيئَكُمْ 4 (المائدة:”) يدل على أن 
الإيمان كان قبل ذلك اليوم ناقصاً وزاد في هذا اليوم» فثبت أنه يقبل الزيادة والنقصان. 

أحيب عنه بوجهين: الأول أن معن قوله: « أكمَلت > (المائدة:؟) أظهرت» حى 
قدرتم على إظهاره؛ والثاني: أن تمامه وكماله بالأمن عن العدو» كمن يقتل عدوه من 
الملوك ويقول: اليوم تم ملكي وسلطنيَ وعزق. 

ومن التفاريع مسألة أن الإيمان والإسلام واحد عند الحنفية» خلافاً لبعض الشافعية 
والحشوية» وإلى هذا أشار الناظم المحقق رحمه الله بقوله: 
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وَلايْقيِ_ورٌ يهان ولام ول يك لَهُمَا في الشّرْع حُكْمَان 

الواو لعطف مسألة على مسألة. 

قوله: يغاير من المغايرة الي تقتضي مشاركة الاثنين في أصل الفعل. 

والمععن: لا يغاير إيمان المؤمن لإسلامه ولا إسلامه لإيمانه. 

والواو في قوله: ولم يكن» لعطف جملة على جملة للكشف والبيان» ولو قال: فلم 
يكن» لكان أحرى» فتأمل. 

قال المولى الخيالي: قد يفهم من كلام الأصحاب أن المراد بعدم المغايرة بين الإيمان 
والإسلام هو الاتحاد بحسب المفهوم لكومما عبارتين عن الإذعان والقبول» وقد يفهم أن 
المراد بذلك عدم الانفكاك بينهماء فعلى هذا يكون قول المحقق: ولم يكن هما في الشرع 
حكمان قريبان من العطف التفسيري» انتهى. 

والظاهر أن قوله: لم يكن» مضارع كان التامة» بمععئ لم يوجدء والألف واللام في 
الشرع عوض عن المضاف إليه» أي في شرع الله أو في شرع رسول الله إذ لا شارع 
غيرعنا: 

وحكم الشيء أثره المترتب عليه. 

قال في شرح المهمات: وحكم الإبمان اثنان: أحدهما أن يحفظ عرض المؤمن وماله 
ودينه وأهله وعياله؛ وثانيهما أن يدحله الجنة» وكذلك حكم الإسلام؛ فليسا متغايرين 
وليس لهما حكمان متغايران» بل لهما حكم واحد في شرع الله تعالى. 

تم اعلم أن هذه المسألة من تفاريع مسألة عدم دخول الأعمال في الإيمان كما مرت 
إليه الإشارة» فنقول: 

قد احتلف الأئمة في أن الإبمان عين الإسلام أو غيره» بمعين أنهمما مترادفان كالليث 
والأسدء أم متغايران كالإنسان والفرس» فذهب عامة أهل السنة والجماعة من المتكلمين إلى 
أنهما شيء واحد, وهما من قبيل الأسماء المترادفة» فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن وإن 
اختلفا بحسب اللغة» إذ الإيمان في اللغة هو التصديق» والإسلام هو الانقياد» وقيل: الإإخلاص» 
كما قال الله تعالى: ل أَمْلم قال أُسْلَمْت لَب الْعَالَمِينَ 4 (البقرة: 1771) أي أخلص. 

واستدلوا على مطلويهم بوجوه: 

الأول: أن الإبمان هو التصديق بالله تعالى» والإسلام إما أن يكون مأحوذا من التسليم 
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وهو تسليم العبد نفسه لله تعالى» أو يكون مأحوذا من الاستسلام وهو الانقياد 
وكيف ما كان فهو راء جع إلى ما ذكرنا من تصديق القلب واعتقاده بأنه تعالى خخالقه» 
ال 

والثاي: أنهما لو كانا متغايرين لتصور أحدهما بدون الآخر, لكن اللازم باطل فالملزوم مثله 

والثالث: أن الإيمان هو الدين» والدين هو الإسلام» ينتج أن الإبمان هق الإإسلام» وه 
المطلوب» أما بيان الصغرى فظاهرء وأما بيان الكبرى فلقوله تعالى: « إن الدينَ عند اللّهِ 
الإِسّلامُ # (آل 5 فلو كان الدين غير الإسلام 4 عدن عليه :فو شوة: لكن 
اللازم باطل والملزوم مثله 

قال المولى الخيالي: ا « فأَخْرح َج جْنَا مَنْ كان فيهًا من 
الْمُؤْمنِينَ هما وَجَذْئا فيهًا غَيْرَ يت من الْمُسْلمِينَ 4 (الذاريات :0 5-1) فضعيف جد 
كما لا يخفى. 

أقول: وجه الضعف على ما قاله عصام الدين هو أن الاستثناء يصح إذا كان المسلمون 
أخحص من المؤمنين» ونظيره ليس في البلد من العلماء إلا أهل بيت من النحويين» فلا يكون 
حيئئذ في الآية دلالة على اتحادهما. 

وذهيت بعض الحشوية وبعض من المعتزلة وأصحاب الظواهر إلى أنهما متغايران. 

وتمسكوا فيه يوجوه: 

الأول: أنه تعالى نفىي الإممان مع إثبات الإسلام في قوله تعالى: ©[ قالت الأَعْرَابْ آمَنَا 
قل لم تُؤْمنُوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنا # (الحجرات:4 ))١‏ فلو كان الإيمان عين الإسلام لما 
صح نفي أحدهما مع إثبات الإسلام» ولزم التناقض» فاللازم باطل والملزوم مثله» وبيان 
الكل ظاهر. 

والثاي: أن الله تعالى عطف المومنين على المسلمين» والعطف يقتضي المغايرة. 

والثالث: قوله عليه السلام؛ فإنه عليه السلام عرف الإبمان بالإسلام حين سأله حبريل 
عليه السلام فقال: يا محمد أخبرن عن الإيمان» فقال: رر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم والآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » فقال: صدقت» فقال: 
رر أخبريئ عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤيّ الزكاة 
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وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » (© قال: صدقتء ففرق النبي 
صْلى الله غليه وسلم يينهنماء فدل على تَعايرعيا. 

والجواب عن الأول: أن الكلام في الإبمان والإسلام المعتبرين في الشرع؛ لا مفهومها 
بحسب اللغة) فإن الإسلام يطلق بالاشتراك اللفظي على معنين: أحدهما لغوي وهو 
الاستسلام والانقياد الالعري» وثانيهما شرعي وهو نفس الإبمان الذي هو مراد من قوله 
تعالى: و9 وَمَن يَبتَغ 0 الإسْلام دينا فلن يُقبل منهُ هُ ‏ (آل عمران: 85)» والذي أنبته 
الله تعالى لؤلاء الأعراب مع نفي الإبمان عنهم هو المعئ الأول لا الثاني» أي اللغوي لا 
الشرعي» فيكون معن الآية - والله أعلم - قولوا: استسلمنا حوفاً من السيف. 

وعن الثاي: أن تغاير العطف على طريق التفسير. 

وعن الثالث: بوجهين: أحدجهما: أنا لا نسلم أن حبريل عليه السلام سأل في المرة الثانية 
عن الإسلام» بل سأله عن أحكام الشرائع» كما ذكر في بعض الروايات أنه سكل عن 
شرائع الإسلام فأجاب يما أحاب. 

الثاي: أنا سلمنا أن سؤاله في المرة الثانية عن الإسلا» لكن يجوز أن يكون المراد منه 
الشرائع بجازاء كما ذكر الإيمان وأريد به الصلاة في قوله تعالى: 95 وما كَانَ اللّهُ ليضيع 
لِعالَكُمْ 4 (البقرة:4 »)١‏ أي صلواتكم إلى بيت المقدسء وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم ابحاز. 

قال صاحب الانتقاد: والحق أن إثبات اتحادهما صعب؛ لأن كلام الله تعالى وكلام 
الرسول كل واحد منهما يدل على الغايرة بينهماء قال الله تعالى: 9 إن المُسْلمِينَ 
َالْمْْلمَات وَالْمُؤْمينَ بن وَالْمُؤْمنَات 4 (الأحزراب:00)» فإن العطف يقتضي المغايرة بينهماء 
وقال النني صلى الله عليه وسلم في جواب جبرائيل أن: رر الإبمان أن تؤمن بالله » 2 الحديث. 

ثم قال: التوفيق بين المذهبين أن الإعان و ظاهر الشرع إعا ع اإفزارء وجعلوا الإقرار 

لدلاته على الاعتقاد قائماً مقام الاعتقاد» والإسلام ييا كذلك» فمن نظر إلى ظاهر 
الشرع ذهب إلى أنهما واحد» ومن نظر إلى الحقيقة ذهب إلى التغاير بينهماء والخوض في 


.)١817/5( ومسلم (5)؛ وأحمد في المسند (5 /؟5)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)© ٠( أخرجه البخخاري في صحيحه‎ )١( 
أخجر بحه البحاري في صحيحه (0ه)) ومسلم 3469 وأحمد في المسبيل ف 151 وابن أبي شيبة في‎ (١ 
.)١51//5( المصنف‎ 
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هذه المسألة لا طائل تحته فلهذا أعرضنا عن إطنابهاء انتهى. 

ومن التفاريع أن إجاه البدث صحح أم لا؟ وإليه أشار بقوله: 

وللمُقنّد يهان يشاب به وإن يكن عَاصيًا برك إِمْعَان 

المقلد شخص متصف بالتقليد» ومع التقليد: قبول قول الغير من غير دليل» فكأنه 
بقبوله جعله قلادة فقي عنقه. 

الإمعان في الشيء الدقة فيه والاهتمام والمراد به هنا النظر والاستدلال. 

يع إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط» وأن الأعمال ليست داخلة فيه» ثبت 
أن إمان المقلد صحيح يثاب عليه إذا وجد منه التصديق المذكورء فينال الثواب الموعود 
المسطور بفضل الله الملك الغفور» سواء وجد منه ذلك التصديق عن دليل أو عن غير 
دليل» إلا أنه يكون عاصياً بترك النظر والإمعان في الاستدلال على الإبمان. 

وتفصيل الكلام في هذا المقام: 

اختلف أهل الملة من الأنام» في أن إيمان المقلد صحيح أم لا؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه صحيح, وإن كان عاصياً بترك الاستدلال والنظر المؤدي إلى 
معرفة قواعد الدين» وهو كفساق أهل الملة في جواز مغفرته وتعذيبه بقدر ذنبه» ثم عاقبة 
أمره إلى الجنة» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
والأوزاعي وكثير من المتكلمين وعامة الفقهاء وأهل الحديث. 

واستدلالهم بالعقل والنقل وفعل الرسول: 

أما العقل: فهو أن الإبمان عبارة عن التصديق» فإن من أخبر بخبر فصدقه غيره» لم عتنع 
أحد من أن يقول: آمن به أو آمن له فإذا صدق المقلد من أخبره عن الله وعن جميع 
صفاته وعن رسوله وعن جميع ما جاء به الرسول من الفرائض صار مؤمنا. 

وأما النقل: فقول الرسول عليه السلام حين سأله جبرائيل عليه السلام» ما أجابه إلا 
بالتصديق حيث قال: ر صدقت ) (© 

وأما فعل الرسول: فإنه عليه السلام كان يكتفي بالإيمان من الأعراب الخالين عن 
النظر في هذا الباب ممجرد التلفظ بكلمى الشهادة» وكذا اكتفى به الصحابة ومن بعدهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (050)) ومسلم (9)» وأحمد في المسند (5 /456)» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)١51//5(‏ 
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من الأئمة الكرام؛ نور الله مرقدهم إلى يوم القيامة. 

وقالت عامة المعتزلة: إن إمان المقلد غير صحيح, حي قالوا: لا بد مع ابتناء الاعتقاد 
على الدليل من الاقتدار على محادلة الخصوم ودفع ما يورد عليه من الشبهة. 

واستدلوا على صحته بأن حقيقة الإممان إدخال النفس في الأمان» فإذا لم يعرف ما 
اعتقده بالدليلٍ العقلي م يأمن من الوقوع ف الشبهة والخداع» فلم يكن التصديق الخالي 
عن الدليل إماناء فلا يكون المقلد مومناً. 

وأحي عنه: بأنّا سلمنا أن الإيمان إدخال النفس ف الأمان» لكن شرط أنه لم يقترن 
بالمحبر ولم يعد بكلمة الباء أو اللام» كما إذا قيل: آمن فلان» وأما إذا قيل: آمن فلان 
بكذا أو آمن به أو آمن له فلا يراد إلا التصديق» كذا قاله صاحب الانتقاد. 

ثم قال: اعلم أن فائدة الخلاف في أن إيمان المقلد هل هو صحيح أم لا إنما يتحقق في 
حق من نشأ في شاهق جبل ولم يخالط الناس ولم تبلغه الدعوة ول يتفكر في ملكوت 
السموات والأرض آناء الليل وأطراف النهار وأخبره إنسان .ما يفترض عليه اعتقادى 
فصدقه ذلك فيما أخبره من غير تفكر وتأمل» فعند القائلين بصحته أنه صحيح؛ [وعند] 
القائلين بعدم صحته لا. 

وأما من نشأ بين المسلمين من أهل القرى والأمصارء وكان من ذوي النهى والأبصار 
وتفكر في السموات والأرض من آناء الليل وأطراف النهارء فإن ذلك نوع استدلال منه 
ولا يكون داخلاً في حد المقلد وإن كان لا يهتدي إلى العبارة عن دليله, ولا فرعن 
دفع الشبه المعترضة» ح إن واحدا منهم مى عاين من الأهوال والأفزاع يصف الله 
بكمال قدرته ونفاذ مشيئته» فلم يكن فيه حلاف بيننا وبين الأشعري» وَإِعما الخلاف فيه 
بيننا وبين المعتقزلة» انتهى . 

ويؤيد هذا ما قاله التفتازاني في شرح المقاصد: فإن قيل: أكثر أهل الإسلام آحذون 
بالتقليد» قاصرون أو مقصرون في الإسلام» ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة 
والخلفاء يكتفون منهم بذلك» ويحرون عليهم أحكام المسلمين» فما وجه الاختتلاف؟ 
وذهاب كثير من العلماء وامحتهدين إلى أنه لا صحة لإبمان المقلدين؟ 

قلنا: ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى 
والصحارى» وتواتر عندهم حال البي صلى الله عليه وسلم وما أو به من المعجزات ولا 
في الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» فإهم كلهم من 
أهل النظر والاستدلال» بل فيمن نشأ على شاهق جبل مثلاً ولم يتفكر في ملكوت 
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السموات والأرض» فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده» فصدقه فيما أخبره بمجرد 
إخباره من غير تفكر وتدبرء انتهى. 

قال المولى علي القاري في شرح بدء الأمالي: ثم التحقيق ما ذكره السبكي من أن 
التقليد إن كان أذاً بقول الغير من غير حجة ولا جزم به فلا يكفي إمان المقلد قطعاء 
لأنه لا إيمان مع أدن تردد فيه وز كان" التقليد أختد اقول الغين بغر جيدة لك رما 
فيكفي إيمانه عند الأشعري» انتهى . 

وخلاصة هذا البحث في هذا المقام أن إيمان المقلد صحيح عند الأئمة الأربعة الكرام 
إلا أنه عاصء لأنه ترك الاستدلال ولو بعقله» ولا عذر لذي عقل في جهل خالقه؛ وإليه 
أشار الناظم امحقق بقوله: 

لا عْدْرَ من عَاقل في جَهْل خالقه2 إن ال مُدّة فر عند نُعْمَان 

الجهل معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. 

وحد العلم معرفة المعلوم على ما هو به» على ما ذكره ابن جماعة. 

والعقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات عنده سلامة الآلات» وقيل: العقل ملكة تعقل 
صاحبها عن الفضائح وتمنعه من القبائح. 

واختلف في محلهاء فقيل: الدماغ ونوره في القلب حت يدرك الغائبات» وكماله أن 
ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبى» وقد قيل: إن العقل حياة الأرواح» كما أن 
الروح حياة الأشباح. 

قوله: إن نال» شرطء وفاعل فعل الشرط ضمير راجع إلى عاقل» ويجحب حذف 
الجواب إذا تقدم على الشرط ما هو الجواب في المعئ» كما في قوله تعالى: ١‏ مَتى هذا 
الْوَعْدُ إن كنكم صَادقِينَ 4 (يونس:48) أي إن كنتم صادقين فمى هذا الوعد, وهاهنا 
كذلك إذ المععيئ: إن نال العاقل مدة يسع فكره لا عذر. 

ومفهوم هذا الشرط إن لم ينل مدة فكره يعذرء وهذا القيد غير مذكور في بعض 
المتون كبدء الأمالي» حيث قال صاحبه: 

وماعذرٌ لذي عَقَل يجهل بعلاق الأسّافل والأعالي 


ومدة منصوب على الظرفية مضاف إلى فكر» وهو بكسر الفاء اسم المصدر وبالفتح 
المصدرء من باب نصر. 
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والتفكر التأمل» وفيه إيماء إلى قوله تعالى: © أوَلَمْ يَنْظَرُوا في مَلَكُوت 

السسّمَاوَات وَالأرْض »4 (الأعراف: .)١/5‏ 

قوله: عند نعمان» ظرف لا عذرء وفيه إشارة إلى أن هذا القول» أعبن وجوب الإبمان 
بالعقل أرحح قول أبي حنيفة » كما تفيده كلمة عند» إذ روي عنه عدم الوجوب كما 
سيأق» لكنه مرجوح بالنسبة إلى هذا القول. 

تم اعلم أن الأمة اتفقت على أن الإبمان بالله تعالى واجب» والكفر حرام لكنهم 
اختلفوا في وجوب الإيمان بالعقل أم بالسمع؟ 

فذهب عامة مشايخنا إلى أنه واحب بالعقل ولو لم يؤمن يخلد في النار» قال أبو حنيفة: 
لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر 
خلق ربه. 

وقال أبو اليّسر البزدوي: لا يجب بالعقل ويعذر ولو لم يؤمنء وبه قال الأشعري» وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

فى أوجيه الأنان بالفقل “امشدالبأن. دوك العالم مشعر أن له محدثاً وهو الصانع 
جل وعلاء فيكون الإبمان به واحباً على كل ذي لب وعقلء وقد قال الله تعالى: 99 أَوَلْمْ 
يَنْظُرُوا في مَلَكُوت السسَّمَاوَات وَالأَرْضٍ * (الأعراف :6 ؛» فأحتهم الله تعالى على 
النظر والتفكرء وذلك لا يكن إلا بالعقل؛ فثبت وجوب الإبمان على العاقل. 

على أن الدليل الموجب للإبمان قائم» وهو الآيات الدالة على حدوث 0 0 

ومن لم يوجب الإبمان بالعقل استدل بقوله تعالى: وما كنا مُعدَبينَ بِينَ حَنَّى لَبْعَتْ 
رَسُولا 4 (الإسراء:5١)‏ وبأن العقل ليس بعلة موجبة للإبمان. 

قيل: وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق من لم تبلغه الدعوة أصلا أو نشأ على شاهق 
جبل ولم يؤمن بالله تعالى» وكذا من مات في أيام الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
وم يؤمن» فعند من أوجبه لا يعذر» وعند من لا يوجبه يعذر. ثم اعلم أن أصل هذا 
الخلاف إنما هو في الإبمان بالله» وأما في باقي أحكام الشرع فقد أجمعوا على أن الذي لم 
تبلغه الدعوة فهو معذور في أحكام الشرع إلى قيام الحجة. 

فائدة: الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال هل يحب عليه معرفة الله تعالى أم 
لا؟ قال الشيخ أبو متصور ومن يشايخ الغرات: يجب» وقال في بحر الكلام: وكل 
عاقل بالغ يجب عليه أن يستدل بأن للعالم صانعا كما استدل إبراهيم عليه السلام» انتهى. 
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قال الود ع كد لقوله عليه السلام: « رفع القلم عن 
ثلاث: الصبي حتى يبلغ ... » 27 الحديث» وأمر إذا أسلم قبل البلوغ يكون إيمانه 
مففيها وارتدافة يكون ازقنادا 0 يكن إساذنا كذا قاله علي القاري. 

وقال المولى الخيالي: وأما من لم يبلغ منه أوان الحلم كالأطفال فقد ذهب الأكثرون إلى 
أنهم ف حكم آبائهم؛ لما روي عن خديجة رضي الله عنها سألت عن ذلك فقال عليه 
السلام: «ر هم في النار » 27, وقالت المعتزلة: لا يعذبون» بل هم خدم أهل الحنة» على ما 
ورد في الحديث» وقيل: علم الله تعالى موقوف على تقدير البلوغ ففي الحنة» ومن علم منه 
الكفر والعصيان ففي النار. 

ولما كان العقل علة موجبة للإبمان عند العلماء المعتبرين» وأن العبد ما دام عاقلاً بالغا 
لا يصل إلى مرتبة مسقطة عنه الأمر والنهي» وكان القول بسقوط التكاليف قولاً باطلاً 
أحدثه الإباحية» أشا ر الناظم المحقق إلى رده فقال: 

وليس مرة للعنِد مُسقطة تكُليفقه كْمجَانين وَصبيان 


ليس فعل ناقص» ومرتقااضة وتنوينه للتعظيم والكمال. 
أي ليس مرتبة بالغة غاية الكمال. 


وتذكير عاملها مب على ما ذهب إليه بعض النحويين من جواز تذكير كل مؤنث 
غير حقيقي» نحو أعجبين الدار» وقد يقال: إن التاء في المرتبة من نفس الكلمة» ولا تجوز 
جدفها وكل مؤنث: لا يجوز حذف تائه يحور تذكيره» كما في قوله تعالى: 9 لعل 
المساعَةَ ‏ قريب # (الشورى ول يقل: قريبة» والناظم أشار هاهنا إلى تحويز الوحهين» 
وللعبد ظطرف مستقر صفة) وأراد بالعبد الكامل من العبادة» ومسقطة بالنصب حبر ليس» 
وقول من قال: ويحتمل أن يكون خبر ليس» ومسقطة بالرفع صفة مرتبة ليس بشيء»؛ لعدم 
جوار الفصل بين الصفة والملوصوف» وتكليفه مصدر مضاف إلى مفعوله) وفاعله متروك) 
أي تكليف الله إياه» أو مصدر مببئ للمفعول؛ أي كون العبد مكلفاء وعلى كلا التقديرين 


)١(‏ أخرحه أبو داود (47594» والنسائي في الحتتى (55/5١)؛‏ وابن ماجة ( )٠١54١‏ وابن خزيعة في 
صحيحه ))٠١5/5(‏ وأحمد في مسنده 04 ٠‏ والحاكم في المستدرك (09/5)) وصححههء ووافقه 
الذهي» والبيهقي في الكبرى (555/5). ٌ 

(1) الدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه (4585)؛ (757/): (0/047): وهو قوله ولع : « الله أعلم بما 
كانوا عاملين ». 
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هو مسقطة لاعتمادها على البتداً. 

قوله: كمجانين يقرأ بالتنوين للضرورة» جمع بمحنون» وفيه حذف مضافين» أي كمرتبة 
جنون المحانين» والتشبيه راحع إلى نقيض القضية السابقة. 

يع أن مرتبة الجنون والصبيان مسقط تكليف المجنون والصبي» ومرتبة الكمال للعبد 
ليست كذلكء إذ مرتبة الكمال تقتضي الترقي» ومرتبة الجنون تقتضي التدلي والانخحطاط. 

والحاصل أن العبد ما دام عاقلا بالغا لا يصل إلى مقام يسقط به عنه الأمر والنهي» 
لقوله تعالى: فإ وَاعْبد رَبك حَنَّى يَأْتيَكَ الْيِّينْ 4 (الحجر:45)» فقد أجمع المفسرون على 
أن المراد به الموت. 

وذهب بعض أهل الإباحة إلى أن العبد إذا بلغ غاية امحبة وصفا قلبه من الغفلة واحتار 
الإيمان على الكفر والكفران سقط عنه الأمر والنهي» ولا يدخله الله النار بارتكاب 
الكبائر. وبعضهم إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة» ويكون عبادته التفكر وتحسين 
الأحلاق الباطنية» وهذا كفر وجهالة وضلالة» فإن أكمل الناس ف المحبة والإبمان هم 
الأنبياء ذوو الإيقان» خحصوصاً حبيبنا حبيب الرحمن» مع أن التكاليف في حقهم أتم 
وأكمل وأعم وأشمل» فقد قال حجة الإسلام: قتل هذا القائل أولى من قتل مائة كافر. 

وأما قوله عليه السلام: « إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب » 27 فمعناه أنه تعالى 
عصمه من الذنوب» فلم يلحقه ضرر العيوب» أو وفقه للتوبة بعد حصول الحوبة. 

ومفهوم هذا الحديث أن من أبغضه الله تعالى فلا ينفعه طاعة حيث لا يصدر عنه عبادة 
صالحة ونية صادقة» ولذا قيل: من لم يكن للوصال أهلاً فكل طاعاته ذنوب. 

وأما ما نقل عن بعض الصوفية من أن العبد السالك إذا بلغ مقام المعرفة سقط عنه 
تكليف العبادة فوجهه بعض المحققين منهم بأن التكليف مأخوذ من الكلفة .معئ المشقة) 
والعابد يعبد ربه بلا كلفة ومشقة» بل يتلذذ بالعبادة وينشرح قلبه بالطاعة» ويزداد شوقه 
ونشاطه بالزيادة» علماً بأها سبب السعادة» ولذا قال بعض المشايخ: الدنيا أفضل من 
الآخرة لأنها دار الخدمة» والآخرة دار النعمة» ومقام الخدمة أولى من مقام النعمة. 

وقد حكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو خيرت بين المسجد والحنة لاخترت 


() لم أحده مرفوعاء وعن الشعبي قال: كان يقال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله يحب التوايين ويحب 


المتطهرين» فإذا أحب الله عبد ذنب وذنب لا يضر كذنب لم يعمل. أخرجه أبو نعيم في الحلية )8١//4(‏ -- محمد فارس. 
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المسجدء لأنه حق الله تعالى» والحنة حظ النفس» ومن ثمة اختار بعض الأولياء طول 
البقاء في الدنيا على الموت مع وجود اللقاء في العقبى؛ كذا قاله علي القاري. 

ومن المسألة المختلف فيها قولهم: الحنهد قد يخطئ وقد يصيب. فالناظم امحقق أشار 
إليها بقوله: 

قن يخطئ المرء في فقواةٌ مجتّهدًا كحُكم داوة مَعْ فيِيَا سُلْيِمَان 

يقال: أحطأ يخطئع إذا سلك سبيل الخطأ عمذا أذ 00 ويقال: حطئ بالكسر .معن 
أخطأ أيضاًء وقيل: خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد كذا في النهاية» فقول الناظم: 
يخطئ مضارع أخطأ لا حطئ؛ فافهم. 

والمراد من الشخص ابمجتهد. وهنا حذف معطوف مع العاطف للضرورة» والتقدير: 
وقد يصيب المرء في اجتهاده. 

يقال: استفتاه في مسألة فأفتا» والاسم الو والنقيا أيضا: 

قال في المفاتيح: الفتوى الحكم على ظاهر الأشياءء وهي غير التقوى. 

وفي العرائس: الفتوى هي الحواب الحديد في حادثة. 

قوله: كحكم داود» خبر مبتدأ محذوف, أي مثال وقوع الخطأ في الاجتهاد والإصابة 
فيه مثل حكم داود عليه السلام مع فتيا ابنه سليمان عليهما السلام. 

وني إدخال كلمة مع فتيا سلميان إشارة إلى إصابة سليمان في الحكم ورجوع داود عليه 
السلام إلى حكمه؛ إذ روي أن داود عليه السلام قال حين حكم سليمان: القضاء ما قضيت. 

وتحقيق هذا المقام على ما قاله أهل الكلام أن المسألة الاجتهادية إما أنتيكون نش تعال 
فيها حكم معين قبل اجتهاد المحتهد أو لا يكون» وحيكئذ إما أن لا يكون من الله تعالى 
دليل أو يكون» وذلك الدليل إما قطعي أو ظين» فذهب إلى كل احتمال جماعة» فحصل 
أربعة مذاهب: 

الأول: أن لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد» بل الحكم ما أدى إليه رأي امحتهد» فعلى 
هذا قد يتعدد الأحكام الحقة في حادئة واحدة» ويكون كل محتهد مصيباء وإليه ذهب 
عامة المعتزلة. 

ثم اختلفوا فذهب بعضهم إلى استواء الحكمين في الحقية» وبعضهم إلى كون أحدهما أحق. 

الغابي: أن الحكم معين» ولا دليل عليه منه تعالى» والعثور عليه كالعثور على دفين» 
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وإليه ذهب طائفة من الفقهاء والمتكلمين. 

الغالث: أن الحكم معين وعليه دليل قطعي» وامحتهد مأمور بطلبه» وإليه ذهب طائفة 

الرابع: وهو المختار أن الحكم معين وعليه دليل ظين» إن وجده امحتهد أصابء وإن 
فقده أحطأء والمحتهد غير مكلف بإصابته لغموضه وحفائه» فلذلك كان المخطئع معذورا 
احور فلا حلاف في هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم؛ وإنما الخلاف ف أنه 
نطئع ابتداء وانتهاء» أي بالنظر إلى الدليل والحكم معاء وإليه ذهب بعض المشايخ, 
وهو مختار الشيخ أبي منصورء أو انتهاء فقط أي بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه» وإن 
أصاب في الدليل حيث أقامه على وجهه مستجمعاً شرائطه وأركانه فأتى بما كلف به من 
الاعتبار» وليس عليه إقامة الحجة القطعية الي مدلولها حق البتة» كذا قاله التفتازايني. 

ثم الدليل على أن امجتهد قد يخطئ وقد يصيب من وجوه: 

منها ما أشار إليه الناظم المحقق من قصة داود مع ابنه سليمان» لأن الضمير في قوله 
تعالى: ل فَفَهُمََاهَا سُلَيْمَانَ # (الأنبياء:79) راحع إلى الحكومة أو الفتياء ولو كان من 
الاحتهادين صواباً لما كان لتخصيص سليمان بالذكر فائدة؛ لأن كلاً منهما قد أصاب 
الحكم, حينئذ وفهمه. 

وتوضيحه أن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث وبالحرث لصاحب 
الغنم» وحكم سليمان بأن يكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع يما ويقوم صاحب الغنم على 
الحرث حى يرحع كل واحد منهما إلى ملكه. وكان حكم داود بالاجتهاد دون الوحي» 
وإلا لما حاز لسليمان خلافه ولداود الرحوع عنه. ولو كان كل من الاجتهادين حقا لكان 
كل منهما قد أصاب الحكم وفهمه؛ ولم يكن لتخصيص سليمان بالذكر وجههء فإنه وإن 
لم يدل على نفي الحكم عما عداه دلالة كلية لكنه يدل عليه في هذا الموضع بمعونة المقام 
كما لا يخفى على من له معرفة بأقانين الكلام. 

وهذا مبئ على حواز اجتهاد الأنبياء عليهم السلام وتحوير وقوعهم في الخطأء لكن 
قوط أن هوا ده جهو 

وقد يجاب بأن المع ففهمنا سليمان الفتوى أو الحكومة الي هي أحق وأولى» بدليل 
قوله تعالى: <( وكلاً آكينَا حُكُماً وعلّما 4 (الأنبياء:75) فإنه يفهم منه إصابتهما في فصل 
الخصومات والعلم بأمر الدين» وبدليل قول سليمان: غير هذا أوفق للفريقين أو أرفق؛ 
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كأنه قال: هذا حق وغيره أحق. 

ومنها الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأء بحيث صارت 
متواترة المعين» قال عليه السلام: «ر إذا أصبت فلك عشر حسنات؛ وإن أخطأت فلك 
حسنة » :وق خذيك آعزه را جعل الله للمصيب أجرينء وللمخط آخرا واي © 
ذهو أجر الكد والتديم وعن ان ممعرة وض :أت قال عن إن أضسة فين ' الم لايم 
ومن الشيطان» وقد اشتهر تخطئة الصحابة 5 1 في الاجتهاديات. 

وتحقيق باقي الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين مذكورة في المطولات. 

ومن أجل هذه المسألة لم ينقل عن الأئمة الكرام والعلماء الأعلام جواز اللعن على 
معاوية وأتباعه» لأنه أخطأ في اجتهاده؛ إلا أنهم اختلفوا في ابنه يزيد فالأكثرون على منع 
اللعن عليه» وبعضهم جوزه؛ ومع هذا لو ترك واحد اللعن عليه لا يعاقب يوم القيامة» لأن 
من ترك اللعن على إبليس مع كونه ملعونا لا يستحق العقاب, فيزيد لا يزيد عليه مفسدة؛ 


كما قال الناظم: 
ولا عقَاب بترك اللغن من أحد2 في حَقّ إبليس وهو الكافرٌ الجاني 
لَعْنُ يزيد يُزِيدُ منة تفسَدة ‏ فاسكن ولا ترْض لومًا باسسم لَعّان 


الواو لعطف مسألة على مسألة» وعقاب اسم لا» وخبره محذوف. وهو موجودء 
والترك مصدر ترك لشيء خلاه» مضاف إلى مفعوله. 

وقوله: أحد فاعله في المعيق» وزيادة من جائزة في المثبت على قولء أي ولا عقاب 
موجود بترك أحد اللعن. 

وفي المختار: اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى . 

قيل: اللعن على نوعين: أحدهما الطرد والإبعاد من الله تعالى وذلك لا يكون إلا للكاف 
وثانيهما الإبعاد من درجة الأبرار من العباد ومقام الصالحين من الزهادء وذلك لا يكون إلا 
للمؤمن العاصي» لأن مذهب أهل السنة أن المؤمن لا ييخرج من الإبمان بارتكاب المعاصي. 


(1) ل أعثر عليه يمذا اللفظ» والحديث الآنٍ تخريجه هو المشهور. 

(؟) أخرجه البخحاري في صحيحه (755/)) ومسلم في صحيحه 2»)١71١5(‏ وأبو داود في سننه (576/6) 
ح (75174)» والترمذي (1770)» وابن ماحة في سننه (75/5/ا) ح (51714)» والنسائي في الكبرى (؟/ 
١0؛©؛‏ وأحمد في المسند (58/5)» وابن أبي شيبة في المصدف .)١٠١١/5(‏ 
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قوله: في حق إبليس ظرف مستقر صفة للعن» يقال: أبلس إبليس من رحمة الله 

أي يأس0©, ومنه سمي إبليس» وكان اسمه عزازيل» والإبلاس أيضاً الانكسار والحرن» وهو 
غير منصرف للعلمية والوصفية الأصلية. 

قوله: وهو الكافر اناق جملة حالية بالواو والضمير معاء وسكون الماء من هو بغد 
الواو لغة» واختير هنا للضرورة. 

وتعريف المسند بالألف واللام لقصر المسند على المسند إليه على وجه المبالغة والإدعاء. 

قوله: الحاني اسم فاعل من الحناية» .معين الذنب والجرم؛ وذكره محرد إتمام البيت 
وإكماله» وإلا فكل كافر حجان ولا عكسء ويمكن أن يكون المراد بالكافر في علم الله 
والجاني الصابر إلى الكفر بسبب جنايته على نفسه بأن نسب خالقه إلى الجور والظلم 
وأظهر من ذلك فحوى قوله: ف( أنا خَيْرٌ مه حَلْقتي من كار وَحَلَقَتَهُ من طين # 
(الأعراف:١١)؛‏ ومراده أن إلزام العظيم الحليل بالسجود للحقير من الحور والظلم؛ وهذا 
وبكة كفره لفنة الل لذ تر كه لسعو 

فائدة: قال العراقي: اتفق الناس على تكفير إبليس بقصته مع آدم عليه السلام» وليس 
مدرك الكفر فيها الامتناع من السجود؛ وإلا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع منه كافراء 
وليس كذلك» ولا كان كفره لكونه حسد آدم عليه السلام على منزلته من الله تعالى؛ وإلا 
لكان كل حاسد كافراء ولا كان كفره لعصيانه وفسقه وإلا لكان كل عاص وفاسق كافراً. 

وقد أشكل ذلك على جماعة من الفقهاء» وينبغى في أن يعلم أنه إنما كفر لنسبة الحق جل وعلا 
إلى الجور والظلم والتصرف الذي ليس يمرضيء وأظهر ذلك من فحوى قوله: «( ألا خَيرٌ من 
لقي من كار وَخَلقتَهُ من طين 4 (الأعراف : » ومراده أن إلزا التي الال باسحو 
لحريس احور والظلي ويهذا وح كقر لنتداط يقال كذا كه الاناء الدميرق»؛ 

ويزيد هو يزيد بن معاوية؛ وتنوينه للضرورة» وضمير منه راجع إلى إبليس في البيت الأول. 

والمفسدة واحدة المفاسد» ممععئ الفساد. 

وفي المختار: المفسدة ضد المصلحة. 

والفاء في قوله: فاسكت فاء فصيحة؛ أي إذا كان الحال على هذا المنوال فاسكت عن 
اللعن والجدال. 


)١(‏ انظر/ لسان العرب (20/5) - (مادة/ بلس). 
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وفي لفظ اسكت إشارة إلى منع اللاعن عن لعنه بالفعل» لأن هذا القول لا يقال إلا 
بعد تكلم الرحل بكلام غير لائق له ويؤيد هذا قوله: ولا ترض لوماً باسم لعان» يعبي: 
ولا تكن راضياً بلحوق لوم الناس بسبب اسم هو اللعان. 

وتفصيل هذا المقام أنهم قالوا: لم ينقل عن الأئمة الكرام والعلماء الفخام جواز اللعن 
على معاوية وأمثاله» كيف وقد قال عليه السلام: , لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ("©: وقال: رر الله الله في أصحابي, لا 
تتخذوهم غرضاً من بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم » ©" وقال علي رضي الله عنه في حق معاوية وأتباعه من أهل الشام وغيرهم: 
إخواننا بغوا عليناء ومنع أصحابه عن اللعن عليهم. 

إلا أنهم اختلفوا في ابنه يزيد فذكر في بعض الفتاوى أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على 
يوسف الحجاج لورود النهي عن لعن أهل القبلة» وأما ما روي من أن الي عليه السلام 
كان يلعن بعضهم فلعلمه يهم فلو أوتيت يمثل ما أو به لكان لك ذلك. 

وهذا القول هو المختار عند الناظم» لما أنه قال: لا عقاب على أحد بترك اللعن على 
إبليس الذي هو الكامل في الكفر والحناية» ولا شك أن يزيد وأحزابه لا يزيدون منه في 
الجناية والمفسدة» فاسكت في حقهم إذ النجاة حينئذ في السكوت. 

وقال الإمام الغزالي: وبالجملة ففي لعن الأشخاص خطرء فليجتنب عنه» فلا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس فضلاً عن غيره. 

ومنهم من جوز اللعن على يزيد كالرافضة والخوارج وبعض المعتزلة بأن قالوا: رضاه 
بقتل الحسين واستبشاره وإهانة أهل بيت النبوة ما توائر معنا كما ذهب إليه التفتازاني. 

ورد بأنه لم يثبت بطريق الآحاد» فكيف يدعى التواتر في مقام المراد» مع أنه نقل في 
التمهيد عن بعضهم أن يزيد ل يأمر بقتل الحسين وإنما أمرهم بطلب البيعة أو بأحذه وحمله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١45/9(‏ ح (575175)» ومسلم )١9717/4(‏ ح (5541)) والترمذي 
في سننه (597/5) ح (1857) بنحوه؛ وأبو داود (4/4١؟)‏ ح (4508)» وابن ماحة في سننه )51/١1(‏ ح 
»)١1١(‏ والنسائي في الكبرى (85/5)) وأحمد في مسنده »)١١/9(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (4014/5)) 
والطبراي في الأوسط »)5١7/1(‏ والضياء المقدسي في المختارة (517/5). 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه (5957/5) ح (7851)) وأحمد في مسنده (54/5). 
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إليه فهم قتلوه من غير حكمه» على أن الأمر بقتل الحسين بل قتله ليس موجباً للعنه على 
مقتضى مذهب أهل السنة من أن صاحب الكبيرة لا يكفر» كذا قاله علي القاري. 

ولما فرغ من بيان حقيقة الإبمان وما يتفرع عليه من الزيادة والنقصان» شرع في بيان 
ما هو السبب لحفظ الإبمان والأبدان ودفع الضرر المظنون عن أهل البلدان» وهو نصب 
الإمام من حواص الأنام» ممن اتصف بالشوكة والقوة على تنفيذ الأحكام وإقامة حدود 
الشرع بين ذوي الأجرام» فقال الناظم: 

صب الإمام عَلينا واجبٌ سُمْعَا لدفع مون إضرار وطفيّان 

يقال: نصب الشيء نصبا من باب ضربء إذا أقامه. 

والتصمب ورف لكوي أيضا :0االسيه زعي مو نزول الل قا 

والمراد به هنا هو المعئ الأول» وهو مصدر مضاف إلى مفعوله؛ وفاعله عبارة عن 
اللبلين: أي خنع قافر الممطلميق تعينا ناما قادرا عفني اسكاضا»واعية ليا 

قوله: سمعاً أي من جهة الدليل السمعي لا العقلي» كما قالت الزيدية وأكثر المعتزلة 
وبه أشار امحقق إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة من أن نصب الإمام واجب على الخلق 
لا على الله تعالى) بدليل سمعي لا بدليل عقلي» وسيأق تفصيل المذاهب الممكنة هاهنا. 

قوله: لدفع مظنون إضرار وطغيان» أراد بالإضرار نب الأموال وغصبهاء وبالطغيان 
سفك الدماء والقتال. 

والناظم أشار بهذا إلى حكمة الإمامة» وهي رعاية أحوال الناس ودفع الفتن وقمع 
المعاندين» كذا قاله صاحب المعارف في شرح الصحائفء ومن خخيل إليه أنه دليل أصل 
المسألة فقد دقق النظر» فتدبر. 

ثم اعلم أن الإمامة هي رياسة الحفظ مصالح الناس في الدين والدنياء وحكمة الإمامة 
وغايتها رعاية أحوال الناس ودفع الفتن وقمع المعاندين» كما مر. 


)١(‏ انظر/ ذم يزيد العنيد لابن الموزي» وكلام ابن حجر ف التهذيب» والفتح» وكذلك الطبري في التاريخ؛ 
وابن أعثم الكوف في الفتوح. 

قلت: إن يزيد لا شك في لعنه عند أهل السنة أيضاً ليس كما قال الشارح» فكيف لمتبع للسنة يحب من كان 
سبباً لحرب وقتل أهل بيت صاحب السنة 8 . 

(1) انظر/ روضة الطالبين للنووي »)57/١٠١(‏ وتسهيل النظر للماوردي (2145 »)١57‏ وسراج الملوك (47). 
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قيل: مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لما شاع بين الناس في الإمامة 
اعتقادات فاسدة ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة تفضي إلى رفض كثير 
من قواعد الدين ونقض عقائد المسلمين والقدح قٍِ الخلفاء الراشدين» 3 تلك المباحث 
بالكلام؛ وأدرجت في تعريضه عونا للقاصرين وصونا للأئمة المهتدين عن مطاعن المبتدعين. 

ثم اعلم أن هذه المسألة مشتملة على ثلاثة مباحث: فالأول في وجوب نصب الإمام 
والثانى في بيان شرائطهاء والثالث في بيان تعينه. 

أما الأول: فقد احتلفت الأمة» فمنهم من ذهب إلى أن نصب الإمام واحب علينا 
بالدليل السمعي» وهو مذهب أهل السنة» وإليه أشار الناظم بهذا البيت» ومنهم من ذهب 
إلى أنه واحب على الله تعالى عقلاء وهو مذهب الإمامية والإسماعيلية» ومنهم من ذهب 
إلى أنه واحب علينا بالدليل العقلي» وهو مذهب أكثر المعتزلة والزيدية؛ ومنهم من ذهب 
إلى أنه لم يجب نصب الإمام على الله تعالى ولا علينا مطلقاً في شيء من الأوقات» بل هو 
من الأمور الحائزة» وهو مذهب اللنوارج» وقيل: عند الأمن من الفتنة» وقيل: بل بالعكس. 

وأما دليل أهل السنة فمن وجوه: 

الأول: قوله عليه السلام: «ر من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية » ' 

والثابي: الإجماع المنعقد بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم على امتناع لو كل 
عصر من خليفة وإمام ليقوم بأمر الدين القيم. 

والثالث: ما أشار إليه الناظم المحقق من أن فيه دفعاً للضرر المظنون في العباد» وكل ما 
هو كذلك فهو واحبء أما الصغرى فيشهد بصحتها ما يشاهد من استيلاء الفعن وتكثر 
امحن .مجرد موت من يتصدى برعاية بيضة الإسلام» فكيف ظنك فيمن أقام جميع مصالح 
الأنام» وأما الكبرى فبالإجماع» لأن دفع المضار واجب على المسلمين بإجماع الأنبياء عليهم 
السلام وباتفاق العقلاء في جميع الأديان» فيجب نصب الإمام عليناء لأن دفع المجيرة 
واحب» وهو يتوقف على نصب الإمام) والوقوقة عله الوابضت اويل أن مكوة داجيا 

وإغا كان هذا الدليل سمعياً لأن بعض مقدماته إجماع الأنبياء» وباعتبار هذا صار نقلياء 
كذا قاله صاحب الانتقاد. 

أفإند قل : كما أن نصب الإمام يقتضي هذه المصالح الى ذكرتم فقد يحتمل مفاسد 
أيضاء إذ رما يستنكف الناس عن طاعته» فيزداد الفساد أو يستولي على الناس فيظلمهم؛ 


.07١/5( والطبراني في الأوسط‎ »)514/٠١( أخرجه أحمد في مسنده (15/5)) وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


53 خير القلائد في شرح جواهر العقائد 


أو يحتاج لدفع المعارض وتقوية الرياسة إلى مزيد مالء لأنه حينئذ يحتاج إلى خرج كثير» 
فيغصب المال منهم. 

أحيب: بأن ما ذكرتم من الاحتمالات وإن كانت جائزة لكنها مرجوحة مكسورة؛ لأنها 
إذا قوبلت المفاسد الحاصلة من عدم الإمام المطاع بالمفاسد الحاصلة من وجوده كانت المفاسد 
الحاصلة من عدمه أزيد من المفاسد الحاصلة من وجوده» وعند التعارض يعتبر الراحح دون 
المرجحوح, فإن ترك الخير الكثير لأحل التوقي عن الشر القليل شر كثير» كذا قالوا. 

وأما المبحث الثاي: 

فقد قيل: اعلم أن شرائط الإمامة كثيرة» بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. 

أما المتفق عليه فخمسة لا تنعقد الإمامة بدوفا بالاتفاق: 

الأول أن يكوق خراء لأن العند ححقين يان الاش + يتكعة ل خدمة اليه والاماء: يحت أن 
بكرن معظما يرن التلن دون يكواة مطاعاء وات لذ ركرة معمل ممه احد سمي خضل 
الفراغ لقيام مصالح الأمة ولأن العبد لا ولاية له لنفئسه فكيف يكون له ولاية لغيره؟! 

والثاي: أن يكون ذكراء لأن المرأة لا تصلح لإظهار القهر والغلبة وزجر العساكر وتدبير 
الحروب غالبا كما أشار الني عليه السلام بقوله: رر كيف يفلح قوم تملكهم امرأة » ( , 
ولأن النساء ناقصات عقل ودين والإمام يجب أن يكون موصوفا بكمال العقل والدين. 

والغالث: أن يكون بالغا لأن الغالب من حال الصبيان أن لا تحصل لمم هذه الصفات 
الي هي تدبير الحروب والقهر والغلبة وإظهار السياسة وغير ذلك من الأمور المتعلقة 
بالإمامة» ولأنه لا ولاية لنفسه فكيف يكون له ولاية لغيره. 

والرابع: أن يكون عاقلا لأن الصفات المذكورة لا تحصل للمجنون, فلا تحصل له الإمامة. 

والخامس: أن يكون شجاعاً حي يقوى على ذب الظلمة ورعاية الإسلام؛ لأنه لو لم 
يكن شجاعاً لم يحصل به ما نصب الإمام لأجله؛ وهو المقاتلة وزجر العساكر وإظهار 
السيايق كناد كره:ساحعي: النيضرة: 

وأما المختلف فيه فستة: 

الأول: أن يكون ظاهراً في كل وقتء ولا يكون نتفي ولا منتظراء خلافاً للروافض. 


))5555( ح (70919)) والترمذي في ستنه (051/5) اح‎ )١ ١/4( أخرجه البحاري في صحيحه‎ )١( 
والحاكم في مستدركه‎ )١717//8( وأحمد في مسنده (ه/ه40)) والدسائي في الكبرى (555/9)» وف النحتتى‎ 
.)90/( والبيهقي في الكبرى‎ »)١57/( والطبراني في الأوسط‎ ؛)01١8/(‎ 
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والثائ: أن يكون قرشياء خلافاً للضرارية والكعبي. 

والفالث: أن لا يشترط. أن: يكون: معصوناء اخلافا. للشيعة الشنيعة قال :صضاحب 
المقاصد: مقصودهم بذلك نفي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

والرابع: أن لا يشترط أن يكون أفضل زمانه» وإن كان هو الأولى» خلافاً المهور الراوفض. 

والخامس: أن يكون الإمام واحداء خلافاً لبعض أهل السنة» فإنه يجوز عندهم نصب 
الإمامين في عصر واحدء كما ذهب إليه صاحب الصحائف حيث قال: يجوز نصب 
الإمامين إذا تباعد البلدان بحيث لا يصل المدد من أحدهما إلى الآخرء وأدلة كل واحد من 
الطرفين مع أحوبتها مذكورة في المطولات» ومن أراد التفصيل فليراجع إلى المطولات. 

تعمة: 

قيل: إذا تعدد عقد الإمامة في بلد أو بلادء فالأول أولى» فيجب إمضاؤه ولو أمر 
الآخر يقاتل حى يفيء إلى أمر الله فإن كانا في آن واحد ولم يعلم أيهما أقدم يحب 
استثناف العقد لمن وقع عليه الاجتهاد. 

وقال الغزالي: فإن احتمع عدة من الموصوفين يذه الصفات فالإمام من انعقدت له 
البيعة من أكثر الخلق» والمخالف يجب رده إلى الانقياد إلى الحق. 

قال ابن الهمام: وكلام غيره من أهل السنة باعتبار السبق» كذا قاله علي القاري. 

وأما الملبحث الثالث: الذي هو في بيان تعيين الإمام وتنصيصه من الشارع فقد احتلفوا 
في تنصيص الي عليه السلام على إمام بعده» فذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة 
والخوارج إلى نفيه» وذهب آخرون إلى إثباته» ثم اختلف المثبتون فقال الحسن البصري: إنه 
له نص على أبي بكر رضي الله عنه نصا ححفياء قال: « مروا لأبي بكر ليصل بالناس » 0©, 
وقال بعض أصحاب الحديث: إنه عليه السلام نص عليه نصا حلياء وهو قوله يله : 
ائتوبي بدواة وقرطاس لأكتبن لأبي بكر كتاباً لا يختلف فيه اثنان, يأب الله والمسلمون 


))418( ح‎ )515/١( أخرجه البخاري في صحيحه (١/55؟) ح (9110)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
؛))55/١( والترمذي في سننه (/51) ح (75375)» والدارمي في سننه‎ »)209/١( وأحمد في مسنده‎ 
وابن‎ 4)17١/1( ومالك في الموطأ‎ 2))١5117( )585/١1( والنسائي في انحتتى (؟/49)) وابن ماحة في سننه‎ 
والطبران في الأوسط (؟1/١١)» وابن خزعة‎ »)©98/١( والدارقطن في سننه‎ »)١1١17/1( أبي شيبة في المصنف‎ 
.)550/5( في صحيحه (517/5)» والبيهقي في الكبرى‎ 
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إلا أبا بكر 20» وإلى هذا النص أشار الناظم بقوله: 
إمَامُنا بإشَارَات 4 ول اعد سو بكر كما أَجْمَعَ القاصي مّعَّ الدّاني 
وبعدةُ قذ نص أبُو بكر لقَارُوق وَبَعْدَهُ صارَ شورى بينَ أذكان 


ومن إشارات الرسول قوله: « اقتدوا باللذَيْن من بعدي أبي بكر وخص رضي الله 
عنهما » "2) وقوله و : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا » ©" أي 
ينال الرعية منهم ظلمء كأفم يعضون عم وكان خحلافة أن بكر سنتين» وخلافة عمر 
عشر سنين» وخلافة عثمان انيَ عشرة سنة» وخلافة على ست سنين. 

ومنها ما تقدم من قوله عليه السلام: ‏ ائتوي بدواة وقرطاس لأكتبن.. » إلى آخره؛ 
فإن هذه الأحاديث إشارة» بل تصريحاً بحقة خلافة أبي بكر رضي الله عنهء كما ادعاه 
أصحاب الحديثء؛ لكن العمدة في إثبات خلافته إجماع الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا 
هذاء كما صرح به الناظم المحقق بقوله: كما أجمع القاصي مع الداني. 

فالمراد بالداي هو الصحابة» وبالقاصي من بعدهم من القرون» ويحتمل أن يراد بالداني من 
اجتمع في سقيفة بن ساعدة» وبالقاصي الذين كانوا حارجين عنهاء كذا قاله المولى الخيالي. 

وقد علم ما سبق من النقل في حقية خخلافة أبي بكر رضي الله عنه حقية خخلافة عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ إلا أن العمدة في إمامة عمر نص أبي بكر باستخلافه, 
وإليه أشار الناظم المحقق بقوله: وبعده قد نص أبو بكر للفاروق» أي بعدما ثبت نص 
الرسول لإمامة أبي بكر ثبت أن أبا بكر نص للفاروق» فإنه دعا في مرضه الذي توف منه 
عثمان بن عفان داره أن اكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آحر عهده من الدنيا 
وأول عهده من العتبى» يوقن فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر» إني استخلفت عمر بن 
الخطاب» فإن أحسن السيرة فذلك ظئ والخير الذي أردته وإلا 9 وَسَيَعْلم الْذِينَ ظَلَمُوا 
أي مُنْقلب يَنْقَلبُونَ © (الشعراء:171). 

وأما العمدة في إمامة عثمان وعلي فهي البيعة» كما أشار إليه الناظم بقوله: وبعده 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)0١ أخرجه الطبراني في الأوسط (10/5١)؛ والبيهتي في الكبرى عه‎ )١( 

() أخرحه الطيالسي في مسنده »)71/١(‏ وأبو يعلى في مسنده (71/5١)؛‏ والطبراني في الكبير (1١/55١)؛‏ 
وفي الأوسط (715/5)» والبيهقي في الكبرى ))١55/8(‏ وف شعب الإيمان (107/5)) وأبو عمرو الدان في 
السئن الواردة في الفتن ))7٠٠/5(‏ ونعيم بن حماد في الفتن .)18/١(‏ 
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صار شورى بين أركان. 

وأراد بالأركان عثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاصء وذلك أن عمر رضي الله عنه لما استشهد ترك الخلافة شورى فيما بينهم؛ وهم قد 
فوضوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا يمن اختاره» فاختار عثمان وبايعه بمحضر 
من الصحابة» فبايعوه وانقادوا لأمره» وأقاموا معه الجمع والأعيادء فكان إجماعاء وهذا 
معين قول الناظم امحقق رحمة الله عليه: 

فَسَلْمَتَ حَيْسَةٌ منَهُمْ لسّآدسبهم فبَإيفون بطؤع بينَ أَعِّْان 

أي سلمت حمسة من الصحابة» وهم علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص بعد المشورة أمر الخلافة لسادسهم وهو عثمان بن عفان؛ فبايع كل 
واحد منهم لذلك السادس بطوع ورضاء بين أعيان من الصحابة» فيكون المراد من 
الأعيان غير الخمسة المذكورة» والناظم بين ذلك السادس بقوله: 

وَذَاكَ عُنْمَاك ثم اله م جلتهم د بَايعَوَا بعلي عقد رِضوان 

المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة على الإسلام والنصرء ويقال لما بيعة» ومنها بيعة 
الإمام» وجلة القوم كبيرهمء وأراد بالقوم هنا كبار المهاجرين والأنصار؛ فإهم لما استشهد 
عثمان اجتمعوا على علي رضي الله عنه» والتمسوا منه قبول الخلافة» وبايعوه» لأنه كان 
أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة. 

وأشار الناظم إلى التماسهم بقول: عقد رضوان. 

والحاصل أن خلافة علي صارت باجتهاد كبار الصحابة واتفاقهم» لا بنص صريح من 
رسول الله عليه السلام كما ادعاه الشيعة» وأشار إلى رد ادعائهم بقوله: 

لا ص فيه جَليًا بل قد اجْمَهَدُوا لكن مُعَاوبَة المنخطى كُمَرْوَان 

الضمير في فيه راجع إلى أمر الخلافة» والجلي الواضح» وضمير اجتهدوا راجع إلى 
القوم» وهم الصحابة الكرام نور الله مراقدهم إلى يوم القيامة. 

وهنا حذف المعطوف مع العاطف» وقد اجتهدوا أو أصابوا في اجتهادهم. 

قوله: لكن معاوية المخطئ جملة اسمية عطف على ذلك المعطوف» وتعريف لفظ 
المخطئ لقصر المسند على المسند إليه» ويقرأ بحذف الحمزة للضرورة. 

قوله: كمروان» خبر مبتدأ محذوف, أي خطأ مثل حطأ مروان» وقد مر أن المخطئ في 


ولضن خبر القلائد في شرح جواهر العقائد 


الاحتهاد معذور» بل مأحور. 

والمعى أنه م بعد انض صريج بولا كم :واضح يدل على خلافة علي كرم الله 
وجهه .بل إنما تثبت باحتهاد أدلة الصحابة واتفاقهم على أنه أولى وأفضل من أهل عصره 
فلهذا خالفهم 20 وأدى رأيه إلى حلافته» لكنه أخحطأء فهو معذور» بل هو مأحورء 
فلا نذكره إلا بالبره وبه أمر الناظم فقال: 

وَاذك صحَاب رَسول الله قَاطبَة بالبرٌ والخير وَاهْجُر طَعْنَ طعّان 

لقوله عليه السلام: « لا تسبوا أصحاي: فلو أن أحدكم أنفق مهل أحد ذهياً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه » '"2, وقوله عليه السلام: أكرموا أصحابي فإغهم خياركم 6" 
وقوله: « الله الله في أصحابي لا تعخذوهم غرضاً من بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم., ومن آذاهم فقد آذابي» ومن آذاي فقد آذى الله تعالى» 
ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه » "2 وكالأحاديث الصحيحة المنقولة في مناقبهم 
كما في الصحيحين وغيرهما. 

قيل: وما وقع فيما بينهم من المحاربات والمنازعات فينبغي أن يحمل على محملات 
وتأويلات صحيحة: ولا يطعن بها فيهم» ومن سبهم وطعن فيهم يخاف أن يقع في الكفر 
ويعد من أهل الأهواء والابتداع» فإن كلهم بذلوا للدين مهجهم وأرواحهم» وللشريعة 
كانوا خير أنصار» وبعضهم نظم هذا المعئ في بيت» وألحق به بيتين آخرين» وجعل هذه 
الأبيات الثلائة من تتمة القصيدة اللطيفة) فقال: 

َكلّهُمْ بَدَلُوا للدين مُهْجََهُمْ وللشريقة كَنُوا خيرّ أغوّان 
زا لا فسني هم أن مَنْ قَالَ آمينَ يَأمَنْ سلب إتَان 


رهض م وي 


مم اه مه 1 0 يه نم ة أب جنم 
وَدَاومٌ صرة مَنْ بالخير يَذَكرني ما اضر وَجْهُ الرتى من قطر نيسّان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١147/5(‏ ح (553775)» ومسلم (195717/4) ح (35541) والترمذي في سننه (ه 
/555) ح (6855)» وأبو داود (4/5١؟)‏ ح (4508)» وابن ماجة في سننه (01//1) ح »)١51(‏ والنسائي في 
الكبرى (8.5/5)» وأحمد في مسنده )١١1/5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف(" /404). 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده ))544/١(‏ والحميدي في مسنده ))١15/1(‏ وعبد بن حميد في مسنده (507/1)؛ 
والطيالسي في مسنده »0//١(‏ وعبد الرزاق »)41/١١(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار (150/5)؛ والطيران في 
الصغير »)١5//1(‏ وفي الأوسط (4/5 ١‏ 5)؛ والنسائي في الكبرى (ه/717)» والضياء المقدسي في المختارة .)١917/١(‏ 


(6) تقدم تخريجه قريباً. 


خير القلائد في شرح جواهر العقائد 14" 


والظاهر أن هذه الأبيات الثلاثة ليست من كلام الناظم» ولهذا لم يذكرها 
الشارح الأول» وهو المولى الخيالي» ولو كانت من كلام الناظم لشرحها. 

وهذا آخر ما قصدناه؛ وتتمة ما أردناه من شرح هذه القصيدة الفاخرة» فنسأل الله 
العافية في الدنيا والآخرة» وأن يختم لنا بالإيمان ويحفظنا من شو الأعداء والشيطانء» وأن 
يجمعل هذا الشرح خالصا لوجهه الكريم» وسبباً الحصول رضوانه بدار النعيم. 

ولما كان أصله جامعا للفرائد, ميته ب ,ر خير القلائد شرح جواهر العقائد »» 
فالمأمول من العلماء الفحول أن ينظروا إليه بنظر القبول» ولا ينظروا إليه بعين الغفلة 
والذهول, لأن كل ما ذكر فيه مأخوذ من الكتب او رن عاد 
وجدوا فيه خللا ؛ فإن الخالي عنه كلام من عز وعلا. 

والحمد لله أولاً وآخراء والصلاة والسلام على نبيه باطناً وظاهراً» عدد ما ذكره 
الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
نوم النمه. 


ذاته تعالى ليست مثل ذوات الممكنات 52700 
في الكثرة عنه تعالى بحسب الأجزاء 0100000 


تنزيه الله تعالى عن الجوهرية وعن الأسماء ك2 
إحاطة علمه تعالى جميع الأشياء 25210017111 


الرد على بعض أهل الملّة من المجسمة والكرامية 


الدليل في كونه تعالى قادراً 1210700 
الدليل في كونه تعالى عالماً ش11 


العود إلى إثبات صفة الكلام 00 
الدليل على أن الله تعالى متكلم من غير دور 0 


ا 00 


ا 00 


ا 00 


ا 07001 


ا 00 


ا ل ا 000 


ل 01 010 


فقوو و م ع م عع ولعو عل ووو مياه 


ا ا ا 0 000 


مفو وو وم ع م وم ع لوعو روه 


ل ا 00 


للا 
الشروع في مسألة رؤيته تعالى 
الشروع في مسألة خلق أفعال العباد 
الشروع في بعض منها 
العالم حادث بإحداث الله تعالى 
النبوات وما يتعلق بها 
محمد يَكةٍ أفضل الرسل 
أمره بين يك قبل النبوة وبعدها 
ذكر معجزة من معجزاته يكل 


ذكر ثلاث معجزات من معجزاته علد 


ذكر نوع آخر من معجزاته كَل عار ام عع مروة هزه ما عا 
ذكر أسانيد هذه المعجزات د 1ه 


اتفاق العلماء الأعلام على عصمة الأنبياء 


تفضيل الأنبياء على الملائكة 
ذكر إثبات كرامات الأولياء 


أفضلية بعض الأولياء على بعض منها 
الشروع في أحوال الآخرة من 
الشروع في إثبات وقوع الحشر 
ذكن أهرال القنافة والسوفن وتران 
كر وقوع توج بحا لثميت في القير 

غرل: اله كالن :في نات الخلق 


ووقوممءموءمءووة 


ومعمموءءمءمءوووةوة ةو وول عون نوو 


ووءثمءووءءث ءءء و ث ءءء وووه 


موومعءيمووثءمثم ووه 


وعوءثم ثم وءم ثم مث زمث م6 د5 


ووو ءثممموءمثمءءرومءءمل ةم و5666 


ومققوة مم مم ووممءثءءومءءءءمءثءم موه 


معمءوثممءمثمث مود 6م566 


وممثومءءءيءوءمءثممممءثءثدموه 


00000 


0م6ممثمءمثمءث و669٠‏ 


وممفوم م وم ممم ووو وو ووو ومو و و رو وو رمدم و9 


لاممر م ةم ومع وو وو ووو وموم ووم ووو و9 


ساي يي ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل لال ال ل ل ل 1 01 0 اليا 


اسع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1ل ل 010 الا امل لل ل ل ل ل يا 


لاوافام ار ف ف مم ووم مور م مومع 


لومم مم م مم م ءءء ا لود 9 


وموم م ةم فل ةو ومنو ووو ووو وو وو ووو وروم م بورع 5*9 


وموم مرو مم نوو مونو نوو ووو وم وو ووو رودن وو ل ع9 


ااا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل 10 11 اللاي يل ل ا ا 


لاع اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 لل للا اال ل ل ال ل ليا 


ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لم ااا ل الل ل يتنا 


واووم م وم م م ول وو 9 


مممنمو مومع ممه وومةه وأففهة وم ووواو ووو هو ومو وووثو 595.96 


ومو ووم مو ومو ووه و ووو ودود 9*9 


لومم م وم م م ووو ووه ول و96 


السس سا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 111010001 1لجرا ا 6 لل ليل ل يتا 


اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل 1ل امل ل ل ل ل ل ل يا 


اا ع ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 لل لل لل لل ال ا ل لل نا 


والوو م و و ع م ول 


فهرس المحتويات يفف 
ذكر عدم غفران الشرك والكفر 00 
ذكر تكوين الجنة ترج ارا واي ا اا بولا كل لوا لواقم ا 1 
ذكر أبدية النعيم في الجنة كارتا وله الو ال الولو الماك الا ول ا 1 
ذكر العفو عن أهل الكبائر ا[ 0 0 0 0 00 
شفاعة الأخيار الثابتة بالآيات والأحاديث ١‏ 
ذكر تأثير الدعاء في صرف القضاء 11111 00 
ذكر أركان الإيمان ١‏ 
ذكر الإيمان والإسلام الع وو معدم ونه الاب وو اشابوو م وا و ا 
هل إيمان المقلّد صحيح أم لا؟ 1[1ذ[1ذ[ز[ز1 |[ 00000 
ذكر عدم وجود عذر لعاقل في جهل خالقه محل تمي او ا ا 3 
مسالة مرتبة العبد فممم م ممم ممم ممم ممم مم مهم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م م نم ا ا ”7 
الاختلاف في القول: المجتهد قد يخطىء وقد يصيب ا 000 
الشروع في بيان ما هو السبب لحفظ الإيمان والأبدان اا 
فهرس المحتويات 1 1 1 ا 


